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أن هدانا االله، والصلاة والسلام على 

.آله وصحبه أجمعین

كما قال .}فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ 

خرجه الترمذي و صححه الألباني في 

لعلم وأعطاني من بدایة أشكر االله الذي ألهمني وجعلني من المجاهدین في تحصیل ا

لى كل إوأتقدم بخالص الشكر والتقدیر وعظیم الامتنان 

جزاك االله عني خیر الجزاء على ،ف

وما بذله من جهد وإرشاد، ولما 

.، فله مني كل الشكروالتقدیر والاحترام 

وأن یجزیه عني وعن الزملاء الباحثین خیر الدارین، وأن یجعل كل عمل قدمه في میزان 

قشة الموقرین لسادة أعضاء لجنة المنا

بدونه من تلما س،و على موافقة سیادتكم عضویة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

مأسأل االله تعالى أن یجزیك.والارتقاء بها

یوم القیامة، مفي میزان حسناتك

أتوجه بالشكر والتقدیر إلى كل من قدم لي العون والمساعدة من أجل إنجاز هذا 

.سع المقام لذكرهم، فجراهم االله عني خیر الجزاء

أن هدانا االله، والصلاة والسلام على لاالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو 

آله وصحبه أجمعینىرسوله الأمین سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم وعل

فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ {:نزیلهتحكم مقال تعالى في 

خرجه الترمذي و صححه الألباني في أصلي االله علیه وسلم في الحدیث الذي 

".لا یشكر االله من لا یشكر الناس":صحیح الجامع

بدایة أشكر االله الذي ألهمني وجعلني من المجاهدین في تحصیل ا

وأتقدم بخالص الشكر والتقدیر وعظیم الامتنان .نعمه من ما لا یعد ولا یحصى

:من أسهم في إنجاز هذا البحث و أخص بالذكر

،فمستاري عادل/الأستاذ الدكتورأستاذي الفاضل 

وما بذله من جهد وإرشاد، ولما ،شراف على هذا البحثتشریف سیادتكم لي بقبول الإ

، فله مني كل الشكروالتقدیر والاحترام ذه الرسالةهمنحني من علمه ووقته طوال إعداد

وأن یجزیه عني وعن الزملاء الباحثین خیر الدارین، وأن یجعل كل عمل قدمه في میزان 

لسادة أعضاء لجنة المنااكما أتقدم بخالص شكري و تقدیري الى 

على موافقة سیادتكم عضویة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

والارتقاء بهامقترحات قیمة على هذه الرسالة بغیة تصویبها

موأن یجعل مجهوداتكمعني خیر الجزاء وأن یرفع قدرك

.ي ذلك و القادر علیه

أتوجه بالشكر والتقدیر إلى كل من قدم لي العون والمساعدة من أجل إنجاز هذا 

سع المقام لذكرهم، فجراهم االله عني خیر الجزاءتالبحث ممن لم ی

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو 

رسوله الأمین سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم وعل

قال تعالى في 

صلي االله علیه وسلم في الحدیث الذي الرسول 

صحیح الجامع

بدایة أشكر االله الذي ألهمني وجعلني من المجاهدین في تحصیل ا

نعمه من ما لا یعد ولا یحصى

من أسهم في إنجاز هذا البحث و أخص بالذكر

أستاذي الفاضل 

تشریف سیادتكم لي بقبول الإ

منحني من علمه ووقته طوال إعداد

وأن یجزیه عني وعن الزملاء الباحثین خیر الدارین، وأن یجعل كل عمل قدمه في میزان 

.حسناته

كما أتقدم بخالص شكري و تقدیري الى 

على موافقة سیادتكم عضویة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

مقترحات قیمة على هذه الرسالة بغیة تصویبها

عني خیر الجزاء وأن یرفع قدرك

ي ذلك و القادر علیهنه ولإ

أتوجه بالشكر والتقدیر إلى كل من قدم لي العون والمساعدة من أجل إنجاز هذا وكذلك،

البحث ممن لم ی
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، ليذات الطابع الدو الإداریةالتحكیم في منازعات العقود إلى إن أحد أهم عوامل اللجوء

، بعیدا عن البطء المعهود في القضاء الوطني للدولة، هو سرعة الفصل في هذه المنازعات 

فقد یرتكب أثناء أدائه لمهمته أخطاء تتعلق بإجراءات العملیة ، ولأن المحكم إنسان عادي

كذلك قد یرتكب المحكم .التحكیمأحكامصدارالتحكیمیة أو بالشكل الذي یطلبه القانون لإ

وضوعیة كأن یخطئ في تطبیق القانون أو استخلاص الوقائع أو تقدیر الأدلة أو أخطاء م

.یصدر حكما ینطوي على ما یخالف النظام العام

ویعرف تنفیذ حكم التحكیم بأنه العمل الذي یمنح بمقتضاه احد قضاة الدولة لحكم 

ي یتخذه طرفا النزاع فأما التحكیم القوة التنفیذیة، ویتوقف تنفیذ حكم التحكیم على الموقف الذ

أن یقوما بتنفیذه متى اتفقا على ذلك بعد أن یتأكدا من صحته ویكون قبول المحكوم علیه 

، بحیث یتمثل القبول الصریح بخطاب یوجهه أو ضمناً أما صراحةً )اختیاریا (بتنفیذه ودیاً 

ویستخلص طعن به،المحكوم علیه إلى المحكوم له باستعداده لتنفیذ الحكم أو عدم عزمه ال

القبول الضمني من ظروف الحال التي تدل على أن هذا القبول قد صدر عن إرادة واضحة 

وموكدة للتنفیذ،أما إذا رفض أو تباطأ في التنفیذ فان لا طریق أمام الطرف المحكوم له إلا 

یذیة لتنفیذ الجبري عن طریق الجهات القضائیة المختصة وذلك بإضفاء الصیغة التنفلاللجوء

.حكم الذي یصدر عن هیئة التحكیم لیس له قوة تنفیذیة في اغلب الدولالعلى الحكم لان 

حیث تتمثل ، وإن تدخل القضاء الرسمي یتمثل في مرحلتین هامتین من مراحل الدعوى

أما المرحلة الثانیة فتتمثل في إكساء الحكم ، في الطعن بالحكم التحكیميالأولىالمرحلة 

یُعد هذا ، ومن الناحیة المبدئیة.لیكون صالحاً للتنفیذ الجبري، التنفیذالتحكیمي صیغة 

لأنه یتم في مرحلتین حساستین إجرائیاً من مراحل ، التدخل للقضاء الرسمي تدخلاً حاسماً 

.الدعوى
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صادرة عن أشخاص لیسوا من أحكامالتحكیم فهى فى النهایة حكامأما بالنسبة لأ

لممثلى السلطة العامة لإجبار الأمرإصدار ثم لا یملكون حق أعضاء السلطة القضائیة ومن

.الطرف الخاسر على الوفاء بالأداءات التي یرتبها حكم التحكیم 

یكون أطراف التحكیم حسنى النیة ، لكن ما یدعو البعض للتفاؤل أنه في غالبیة الحالات

قبلهم التي تحیط بهذا الصادرة من هیئات التحكیم المشكلة منحكامالأویعملون على تنفیذ 

هم الرغبة في استمرار علاقاتهم بتحدووالمتطور لفض المنازعات تدفع بأطرافهالأسلوب 

تلقى نظرة أنفیكفي ، طواعیة واختباراالتحكیم فى غالبیة الأحیانأحكامتنفیذ إلى مستقبلا

كى تؤكد على أن القضائیة الصادرة عن المحاكم الوطنیة فى الدول المختلفة لحكامالأعلى 

.التحكیم هي حقیقة واقعة لا یمكن انكارهاأحكاممشكلة تنفیذ 

النظام إطارماظلت في إذاالتحكیم تبدو محدودة الأبعاد أحكامكانت مشكلة تنفیذ إذا

ببحث الأمرما تعلق إذافإن جوانب هذه المشكلة تتعاظم وتتنامى آثارها ، القانوني الوطني

.حكاملأالهذه دوليالأثر ال

انصب على ضرورة وجود قواعد دولیة ملزمة دوليفي الواقع أن اهتمام المجتمع ال

لا تتغیر بتغیر النظم القانونیة التي یتم التنفیذ في ، التحكیم قوة نفاذ دولیةحكامالأتضمن 

بید أن هناك مسألة مرتبطة لا تقل أهمیة عن سابقتها ویتحقق من خلالها ذات ، ظلها

نأمله ومع ذلك فإنها لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام وتركت كل دولة ان الغرض الذي 

.تنظمها وفق قواعدها الوطنیة

الحقیقة أنه بمجرد أن یصدر القاضى أو المحكم حكمه في النزاع المعروض تتباین 

وبما ، سیتجه بكل قوته، فمن صدر الحكم لصالحه، ردود فعل الأطراف ازاء هذا الحكم

ه بصوب تفعیل الحكم دون أن ینشغل بمسألة صحته أو سلامة جوان، لنصوصتسمح له به ا

فانه ، بالنسبة له بخسارته القضیتهالأمروالذي انتهى ، أما من صدر الحكم ضده، القانونیة



مقدمة�

ج

طرح الحكم على طاولة البحث أو على الأقل تتركز مساعیه في إعادة امكانیة إلى یسعى

.به الحكماعاقة أو الإبطاء من سرعة ماقضي

التحكیم والحكم بین حكم، ولكن یبقى القول ان واقع تماثل أو الاقتراب من هذا التماثل

اذ ان حكم التحكیم یخضع في مختلف الدول وفي .،لیس منحة بدون مقابل، القضائي

.مختلف الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة لرقابة القضاء

كمة والحذر والتناول بقدر من الحساسیة ومع ذلك فان هذه الرقابة تحتاج لقدر من الح

التحكیم في النهایة هو نتاج الذي یصدر وفقا .حتى لا نفوت اهداف نظام التحكیم ودواعیه

الدولة وحدها هي التي ترفع من منزلة هذا الحكم وله هو اعلان صادر عن قضاء خاص

في ، ذات صلةأو بناء على الانضمام لاتفاقیة، لیصبح بناء على تشریع صادر منها

وبدون هذه المزیة المضافة لحكم التحكیم فإن التحكیم یتجرد من ، القضائیةحكامالأمصاف 

.فاعلیته ویصبح مفرغا من مضمونه وأهدافه

ذات الإداریةالتحكیم في العقود حكامكنا قد عرضنا في هذه المقدمة لأهمیة النفاذ لأإذا

فانه ، كیم للطعن علیها أمام القضاء الوطنيالتحأحكاموحساسیة تعرض ، الطابع الدولي

أن هناك اتجاها قضائیا أخذا في التنامى مقتضاه أن بطلان حكم التحكیم إلى الإشارةتجدر 

اتجاها جدیدا ، الذي قضى به في دولة لا یقف حجر عثرة أمام قاضي التنفیذ في دولة أخرى

كنا نعتقدها من الثوابت كالقیمة أموراقد تتهاوى امامه نصوص اتفاقیات بل وقد تتبدل به 

.الفعلیة لمقر التحكیم وأرجحیة تطبیق القواعد الساریة فیه

:أهمیة الدراسة

التحكیـم فـي أحكامتنبثـق أهمیـة هـذا البحـث مـن موضوعـه الحیـوي ضمانات تنفیـذ 

أهمیـة نظریـة إلى الطابع الدولي ویمكـن تقسـیم أهمیـة الدراسـةذات الإداریةمنازعات العقـود 

:وذلـك علـى النحـو الآتي، وأهمیـة تطبیقیـة
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التحكیـم أحكامتتمثـل فـي تحلیـل الخـلاف الفقهـي فیمـا یتعلـق بتنفیـذ :الأهمیة النظریـة

.ذات الطابع الدوليالإداریةفـي منازعات العقـود 

فر عنهــا هــذا البحــث والتــي یمكــن تتمثــل فــي النتائــج التــي سیســ:الأهمیة التطبیقیــة

التحكیـم فـي منازعات العقـود أحكامالاستفادة منهـا فـي حسـم الخـلاف الفقهـي فـي مجـال تنفیـذ 

.ذات الطابع الدوليالإداریة

:الموضوعأسباب ودوافع اختیار 

التحكیم أحكامفیذ القضاء الإداري وتنأحكامكان الفقه قد أهتم بدراسة كیفیة تنفیذ إذاو 

التحكیم الصادرة في منازعات العقود أحكامفإن تنفیذ ، الصادرة فى مجال القانون الخاص

الجزائر أومصر أو في ذات الطابع الدولي لم تحز اهتمام فقه القانون العام سواء فيالإداریة

، لعقودالتحكیم في منازعات تك اإلى فرنسا لانشغاله بإشكالیة مدى مشروعیة اللجوء

التحكیم الصادرة في منازعات أحكامندرة الدراسات المتخصصة بتنفیذ إلى أدىالذيالأمر 

.في هذا الخصوصالإداریةالعقود 

نظراً لعدم تناول ، اختیار هذا الموضوع لإعداد هذه الدراسةإلى لأمر الذي حدى بنا

لا تضع قاعدة ، رقةالباحثین لهذا الموضوع من قبل سوى جزئیات صغیرة في مؤلفات متف

ذات الطابع الدولي الإداریةفي منازعات العقود التحكیم الصادرةأحكامعامة في شأن تنفیذ 

من ناحیة ضمانات وضوابط تنفیذها على نحو واضح ومستقر للمحافظة على فاعلیة نظام 

.التحكیم بأسره

ن تعدیلات تشریعیة لذلك كان الواجب علینا رصد وتحلیل للتطورات الفقهیة وما یتبعها م

التحكیم الصادرة في الجزائر مصر وفرنسا نظراً أحكامقضائیة جدیدة في مجال تنفیذ أحكامو 

موقف إلى لتجانس التشریع وتقاربه فیهما مع الإشارة قدر الإمكان وفي كثیر من المواضع

.التحكیمأحكامالاتفاقیات الدولیة بشأن تنفیذ 



مقدمة�

ه

:إشكالیة البحث

التحكیم في منازعات أحكامه الدراسة لإلقاء الضوء على ضمانات تنفیذ ولقد جاءت هذ

إذا كانت جل الأنظمة القانونیة أوكلت للقضاء سلطة ، ذات الطابع الدوليالإداریةالعقود 

الرقابة على الحكم التحكیمي بواسطة وسائل خاصة راعت من خلالها الأساس العقدي لنظام 

.التحكیم

في العقود الإداریة ذات الطابع عتراف أو بتنفیذ حكم التحكیم فهل خضوع الأمر بالا

لسلطة القضاء الوطني هو آلیة رقابیة تهدف إلى إخضاع حكم التحكیم لسلطة الدولي

قضاء الدولة، أم أنه یهدف إلى تحقیق فعالیة حكم التحكیم عن طریق منح قوة التنفیذ

؟الجبري 

:منهج البحث-

لقانون الإجراءات التحلیلىوالمنهجالمنهج الوصفيالبحث،في هذا الدراسةمنهج

22-رقمقانونبوالمعدل 25/02/2008:المؤرخ في08/09:رقمالمدنیة والإداریة 

المقارن المنهج فضلا عن،2022یولیو 12الموافق 1443ذي الحجة 13مؤرخ في 13

والمقارن 2011جانفي 13الصادر في 2011لسنة 48التحكیم الفرنسي رقم بمرسوم

، وما ورد 1997لسنة 9رقم المعدل بالقانون1994لسنة 27رقم لقانون التحكیم المصري

من قواعد عامة في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتنفیذ احكام التحكیم، وتطبیقها على نقاط  

.البحث المختلفة

:خطة الدراسة 

الذي كان تحت عنوان فصل تمهیديا  یستبقهملى بابین رئیسین إقسمت الدراسة 

شروط إصدار والذي یتكون من مبحثین خصص أولهما حكم التحكیملالماهیة القانونیة 

الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم في العقود الإداریة ، وثانیهما الحكم التحكمي وآثاره



مقدمة�

و

ام التحكیم الصادرة في ضوابط وإجراءات تنفیذ أحككان تحت عنوان الباب الأول، أما الدولیة

التنفیذ ، قسم الي ثلاثة فصول خصص الفصل الأول الدولیةمنازعات العقودالإداریة

، والفصل الرضائي لحكم التحكیم الصادر في منازعات العقود الإداریة الدولیة وقوته التنفیذیة

ت العقود ضوابط ومقتضیات إصدارالأمر بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعاالثاني الى 

الباب ، وبعد ذلك تم التطرق في تنفیذ أحكام التحكیم، أما الفصل الثالث الى الإداریة الدولیة

الصعوبات التي تعترض تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في منازعات العقودالى الثاني

صعوبات تنفیذ حكم التحكیم الصادر في لضمن فصلین ، خصص الأول الإداریة الدولیة

صعوبات تنفیذ حكم التحكیم الصادرة ضد لى إ، وثانیهما ت العقود الإداریة الدولیةمنازعا

).الدولة(جهة الإدارة
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:الفصل التمهيدي

الماهية القانونية لحكم التحكيم

:تمهید وتقسیم

الحكم التحكیمي، إصدارإلى الدعوى التحكیمیة تصل إجراءات التحكیمفينظر البانتهاء 

اده في المیعاد المقرر لذلك اتفاقا أو قانونا مستوفیا كافة الأركان الشكلیة بعد تمام إعد

.والموضوعیة الواجب مراعاتها في هذا الصدد حتى ینتج آثاره

الاختصاص بعد أن تتشكل محكمة التحكیم ویتحدد أعضائها المكونین لها وبعد یتقرر 

ك من تحدید القانون الواجب أن تبت في مسألة اختصاصها بصفة إیجابیة، مع ما یتبع ذل

والموضوعي، تبدأ المحكمة في تفحص نقاط النزاع الإجرائيالتطبیق على النزاع 

حكم قطعي في المنازعة المعروضة علیها، یضع حد إصدارالموضوعیة، وتنتهي عملها ب

.نهائیا لها

:فصل التمهیديالتناول في هذا نوسوف 

.مي وآثارهیكالحكم التحإصدارشروط :المبحث الأول-

.الدولیةالإداریةالتحكیم في العقود أحكامالطعن بالبطلان على :المبحث الثاني-
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:المبحث الأول

الحكم التحكیمي وآثارهإصدارشروط 

بمجرد انتهاء هیئة التحكیم من النظر في النزاع فإنها تبت في موضوع النزاع بحكم 

التحكیم، وقد حدد المشرع الجزائري جملة من تحكیمي، قائم على الطلبات المقدمة له أثناء 

الشروط الواجبة التوافر فیه حتى یكون هذا الأخیر صحیحا ومنتجا لآثاره، لذلك سوف نقسم 

:مطلبینإلى هذا المبحث

.الدولیةالإداریةحكم التحكیم في العقود إصدارشروط :المطلب الأول

ي للخصومة على انتهاء مهمة أثر صدور الحكم التحكیمي المنه:المطلب الثاني

.هیئة التحكیم

:المطلب الأول

.الدولیةالإداریةحكم التحكیم في العقود إصدارشروط 

ترتبط بحكم التحكیم مجموعة من الشروط التي تعد جوهریة ولا یمكن مخالفتها، كرسها 

ط الواجبة ، وتتمثل هذه الشرو الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمشرع الجزائري بموجب قانون 

:التوافر فیه حتى یكون هذا الأخیر صحیحا ومنتجا لآثاره وتتمثل هذه الشروط في

:الدولیةالإداریةشكل حكم التحكیم في العقود -أولا

المدنیة الفرنسي السابق، لم ینص صراحة على أن یكون حكم الإجراءاتإن قانون 

لال ما نص علیه بوجوب أن یصدر حكم التحكیم مكتوبا، ولكن إلزامیة الكتابة تستقرأ من خ

التحكیم بنتیجة مذكرة، وأن یكون مسببا، فكل من جلسة المحاكمة وتسبیب الحكم یدل على 
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أن المادة التي تنص على إمكانیة الطعن في الحكم التحكیمي إلى أن الكتابة واجبة، إضافة

.الدولیةداریةالإأمام المراجع القضائیة، مما یدل على وجوب الكتابة في العقود 

على خلاف المشرع الفرنسي فقد نص صراحة في نص المادة المشرع المصريأما 

یصدر حكم التحكیم "على أن 1994لسنة 27قانون التحكیم المصري من 43/1

.....".مكتوبا

صدور نصا صریحا یستجوب الإداریةالمدنیة و الإجراءاتلم یتضمن قانون الجزائرفي 

المدنیة الإجراءات1027، بحیث نص المشرع في المادة ل مكتوبحكم التحكیم بشك

التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه أحكام، على وجوب تضمین الإداریةو 

عدم تنفیذ إلى التحكیم مسببة، وعدم التسبیب قد یؤديأحكامدفاعهم، كما أوجب أن تكون 

من القانون السابق 1056تبینه المادة و سببا الإبطال الحكم التحكیمي، وهذا ما،الحكم

لم یتم تسبیب الحكم، فالمشرع لم یمنح إذاالمتعلقة بمجالات الطعن بالاستئناف في حالة 

الحریة للأطراف في تسبیب القرار أو عدم تسبیبه أي إهمال مبدأ سلطان الإرادة، المشرع 

.اعتبر التسبیب في التحكیم موضوعا یتعلق بالنظام العام

من قانون السابق على تحدید البیانات التي یلزم أن یشتمل علیها 1028ت المادة حرص

:الحكم وهي

اسم ولقب المحكم أو المحكمین -1

تاریخ صدور الحكم-2

هإصدار مكان -3

أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها -4

الاجتماعي

.المحكمینأسماء وألقاب المحامین أو من قبل جمیع -5
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من 1029واشترط المشرع الجزائري التوقیع على الحكم التحكیمي من خلال المادة 

التحكیم من قبل جمیع المحكمین، وفي حالة امتناع أحكامتوقع "نفس القانون على أنه 

ویتضح من النص أعلاه أن التوقیع "ذلكإلى الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین

التوقیع لا یعیب الحكم التحكیمي، بشرط أن ینوه تناع أحد المحكمین عن إجباري غیر أن ام

.المحكمون الآخرون عن هذا الرافض بالحكم

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل "من نفس القانون التي تنص على 1052والمادة 

".مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها 

:حكم التحكیمإصدارلقة بمیعاد الشروط المتع-ثانیا

بعد أن قامت هیئة التحكیم بإعداد حكم التحكیم یتعین علیها أن تصدر حكمها 

الدولیة الإداریةه، ونادرا ما تحدد العقود صدار التحكیمي المنهي للنزاع خلال المدة المحددة لإ

الحكم إصداریعاد ، وم)1(حكم تحكیميإصدارمدة معینة، تقوم خلالها المحكمة التحكیمیة ب

لائحة إلى أو بطریقة غیر مباشرة كالإحالة)2(قد یحدده الأطراف مباشرة في اتفاق التحكیم

مركز التحكیم، وذلك حتى یتحقق لأطراف النزاع ما یصبون إلیه من الفصل في نزاعهم في 

وقت قصیر، وهذا المیعاد الذي یحدده الأطراف في اتفاق التحكیم قد یبدأ منذ بدایة

التحكیمیة أو منذ اكتمال تشكیل هیئة التحكیم أو منذ انتهاء الجلسات التحكیمیة الإجراءات

.)3(وإقفال باب المرافعة

، مؤسسة شباب )دراسة مقارنة(أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار )1(

.90الجامعة، الإسكندریة، بدون سنة نشر، بدون طبعة، ص 

المحكمة الدستوریة العلیا أحكامدراسة تحلیلیة لاتجاهات الفقه و –:محمد ماهر أبو العینین و عاطف محمد عبد اللطیف)2(

، المصریةالكتاب دار والمحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم الاستئناف في خصوص التحكیم الدولي والداخلي، 

.91ص ،2010سنة 

مصطفي أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة لدین،اعلاء محي )3(

.371، ص 2012دار الجامعة الجدیدة، سنة –دراسة مقارنة –والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم 
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المحكمون حكمهم خلال المیعاد المتفق علیه، غیر أن محكمة إصداربالأمرینتهي 

ذه الحالة التحكیم قد لا تتمكن من الفضل في النزاع المعروض علیها خلال هذه المدة، في ه

یجوز لأطراف التحكیم الاتفاق على مد میعاد التحكیم، فقد یتم الاتفاق على مدة محددة یجب 

أن یصدر خلالها حكم التحكیم، وقد یتفق الأطراف على مد میعاد التحكیم دون تحدید مدة 

المد، في هذه الحالة الأخیرة كیف یمكن تحدید میعاد التحكیم؟

من 1463/1)1(حكم التحكیم من خلال المادة إصدارمیعاد فكرةالمشرع الفرنسيتناول

من 1456التي حلت محل المادة 20112جانفي 13الصادر في 2011لسنة 48المرسوم 

لم یحدد اتفاق التحكیم أجلا للتحكیم، كانت مدة إذا"القانون السابق، والتي تنص على أنه 

."مهمة التحكیم ستة أشهر من تاریخ اتصالها بالنزاع

ولم تنص على مده -القانوني والاتفاقي -أجل التحكیم1463/1ولقد حددت المادة 

قبل 1456بقرار من هیئة التحكیم، وإنما قصرت المدة على ما كانت تنص علیه المادة 

التعدیل، وأن تمدید الأجل من صلاحیة الطرفین باتفاق مشترك فیما بینهما، أو من القاضي 

).قاضى الدعم(المساعد 

یجوز تمدید المهلة القانونیة أو الاتفاقیة، إما باتفاق الأطراف "1463/2تنص المادة 

، فخلافا )3("وإما، في حال عدم الحصول مثل هذا الاتفاق، عن طریق القاضي المساعد 

:على أنه2011لسنة 48من المرسوم رقم 1463/1تنص المادة )1(

« Art. 1463.-Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du

tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

:على ھذا الموقع2011جانفي 13الصادر في 2011-48یمكن الاطلاع على المرسوم رقم 
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/13/2011-48/jo/texte,consultée le 02 avril
2022.2

(3) « Art. 1463.-Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du

tribunal arbitral est limitée à six mois, à compter de sa saisine.

« Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le

juge d'appui »
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للنص السابق الذي كان یخول الحق في طلب تمدید المهلة من القاضي المساعد لكل من 

تعذر ذلك تدخل القاضي المساعد، فإن النص إذاحكمة التحكیمیة، و أحد طرفي النزاع أو الم

، نجده قد قصر حق طلب تمدید المهلة على طرفي النزاع دون 1463/2الجدید في المادة 

أیضا تطبق القاعدة .القاضي المساعدالأمر إلى غیرهما، وفي حالة عدم الاتفاق فیعود 

یجوز لهیئة "سوم، والتي مؤداها أنه من نفس المر 1472المنصوص علیها في المادة 

حدث عارض، وأن إذاالتحكیم، عند الاقتضاء، أن تقرر تأجیل الفصل في موضوع النزاع 

هذا القرار أوقف السیر في الخصومة لفترة زمنیة تستمر حتى صدور قرار قطعي في 

.)1("مدة العارض، ویجوز لهیئة التحكیم، تبعا للظروف، إلغاء قرار التأجیل أو تقصیر ال

فهل هذا یعني بأن محكمة التحكیم لم یعد بإمكانها طلب هذا التمدید؟ وهل یمكن اعتبار 

على القاضي المساعد، إما أحد الأمریعرض "من نفس القانون 1460/1المادة أحكامأن 

هي ذات تطبیق عام وأنها بذلك تخص "الأطراف، وإما الهیئة التحكیمیة أو أحد أعضائها 

؟1463/2القاضي المساعد في المادة إلى المذكورمرالأرفع 

لفت انتباه الطرفین إذاكان ینبغي على محكمة التحكیم الاكتفاء الأولىوفي الحالة 

حول الأجل المتبقي للتحكیم، ویمكن لهذین الأخیرین منحهما هذه الصلاحیة على سبیل 

.)2(المثال في عقد المهمة

هیئة التحكیم وقف الخصومة في حالة وفاة المحكم أو استقالته أو رده أو عزله، حتى قبول أن تقرر :من أمثلة ذلك*

.المحكم الذي اختیر أو عین بدلا منه

دراسة تحلیلیة في ضوء المرسوم (التطورات الجدیدة لنظام التحكیم في القانون الفرنسي على عبد الحمید تركي، .أنظر

.100، ص 2017سنة 90، عددقتصادوالامجلة القانون، )2011لسنة 48رقم 
(1) « Art. 1472.-Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend

le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle

détermine.

« Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
(2) Charles Jarrosson ; Jacques Pellerin, « Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13

janvier 2011 », Rev.Arb.2011-N° 1, P: 31
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هیئة التحكیم یعد خروجا على القاعدة في مد الأجل في أن مد أجل التحكیم بقرار من 

لذلك، قیدها المشرع بسبب معین هو سبق وقف الخصومة، وبمدة محددة .القانون الفرنسي

.)1(بستة أشهر

:توافر شرطانإذالا یجوز لهیئة التحكیم أن تمد أجل التحكیم إلا ذلك، ل

من الأسباب التي حددها سواء كان الوقف راجعا لأي :)2(سبق وقف الخصومة-

، أو تحقق أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة 1473، 1472المشرع في المادتین 

.2011لسنة 48من المرسوم 1471المنصوص في المادة 

تحقق الشرط الأول ورأت هیئة التحكیم إذا، بحیث الا تزید مدة المد عن ستة أشهر-

ستة أشهر، تبدأ من تاریخ انقضاء الأجل مد أجل التحكیم، فلا یجوز لها المد إلا لمدة

.الأصلي الاتفاقي أو القانوني

الحكم في القانون المصري، فقد عالج المشرع المصري ذلك في نص إصدارأما میعاد 

على هیئة التحكیم "مقررا أنه1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري 45/1المادة 

د الذي اتفق علیه الطرفان، فإن لم یوجد اتفاق الحكم المنهي للخصومة خلال المیعاإصدار

وجب أن یصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاریخ بدء إجراءات التحكیم وفي جمیع 

:راجع في هذا الشأن المقال
(1) Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse ; Le nouveau droit français de l’arbitrage

interne et international, Études ET COMMENTAIRES CHRONIQUES, Recueil, Dalloz- 20

janvier 2011-n°3.P.180.یمكن تحمیل المقال من الموقع التالي:

https: //www.shearman.com/le-nouveau-droit%20-fran%C3%83%C2%A7ais-%20de-

%20l'arbitrage-%20interne-%20et%20international , consultée le 13 mai 2022

خصومة سیرها بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، فإنه یجوز لهیئة التحكیم، عوضا عن المدة التي استغرقت إذا عاودت ال)2(

.ویجب علیها أن تبین في قرارها أسباب المد ومدته بما لا یزید عن الستة أشهر.في الوقف، أن تقرر مد اجل التحكیم

*Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse ; Le nouveau droit français de l’arbitrage interne

et international, Op. Cit, p181.
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الأحوال یجوز أن تقرر هیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزید فترة المدة على ستة أشهر ما 

".لم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك

ص، یجوز لهیئة التحكیم أن تقرر، من تلقاء نفسها، مد أجل التحكیم سواء طبقا لهذا الن

كان هذا الأجل محددا باتفاق الأطراف أو بنص القانون لعدم وجود اتفاق، على ألا تزید مدة 

.المد عن الستة أشهر المقررة لها قانونا والتي تبدأ من تاریخ انقضاء الأجل الأصلي

كان قرارها إذاستعمل سلطتها في المد إلا مرة واحدة، إلا لا یجوز لهیئة التحكیم أن ت

أن تكرر المد مرة أخرى على –في هذه الحالة –بالمد لمدة أقل من ستة أشهر فیجوز لها 

.)1(ألا یتجاوز مجموع مدد المد ستة أشهر

فإن المشرع نص في المادة )2(انتهت مدة الستة أشهر دون أن یصدر حكم التحكیمإذاف

لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیه في إذا"من قانون التحكیم على أنه 45/2

في إلیهاالفقرة السابقة جاز لأي من طرف التحكیم أن یطلب من رئیس المحكمة المشار 

من هذا القانون، أن یصدر أمرا بتحدید میعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكیم 9المادة 

".المحكمة المختصةإلى طرفین عندئذ رفع دعواهویكون لأي من ال

عبد التواب مبارك، مد أجل التحكیم، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة بكلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، )1(

.282، المجلد الثاني، ص 2016العدد الثاني، سنة 

كان یتعین على هیئة التحكیم إصدار حكم التحكیم خلال اثني عشر شهرا ..:رة بأنهوقد قضت محكمة استئناف القاه)2(

الذي اتفق 1994لسنة 27من القانون رقم 45/1، 27من تاریخ بدء إجراءات التحكیم إعمالا لصریح نصى المادتین 

و قرار بعد ذلك وألا كان باطلا طرفي التحكیم على سریانه علي التحكیم تكون قد انتهت ولا یجوز لها أن تصدر أي حكم أ

تجاري في 50، وكذلك الدائرة 19/11/2011ق بجلسة 126لسنة 78تجاري في الدعوى 8(الدائرة .لانتهاء ولایتها

.26/5/1999ق بجلسة 116لسنة .ق115لسنة 41الدعویین 
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إذاویجب على هیئة التحكیم أن تصدر قرارها بالمد أثناء سریان الأجل وقبل انقضائه، ف

.)1(قرار بمد الأجلإصدارانقضى الأجل زالت ولایتها على التحكیم ولا یجوز لها 

درج في مسألة مد من خلال هذه المادتین نلاحظ أن المشرع المصري، قد حاول الت

حكم التحكیم، إصدارمیعاد التحكیم، فجعل لإرادة الأطراف الدور الرئیسي في تحدید میعاد 

واتبع أسلوب التدرج في التشریع، فبدأ بمنحه سلطة مد میعاد التحكیم لهیئة التحكیم ذاتها، 

لطة مد ووضع لها سقفا زمنیا ینبغي أن یصدر حكم التحكیم خلاله، ثم أعقب ذلك بمنحه س

.)2(میعاد التحكیم أو إنهاء إجراءات التحكیم للمحكمة القضائیة المختصة

والواقع أن المشرع المصري عندما منح هیئة التحكیم سلطة مد أجل التحكیم لم یقیدها 

مطلق تقدیر الهیئة، وبالتالي فهي لیست إلى في ذلك بأسباب معینة، بل جعل ذلك یرجع

كان الأطراف قد اتفقوا على أن تسبب هیئة التحكیم إذاولكن .ملزمة بتسبیب قرارها بالمد

.)3(قرارها بالمد، فإن هذا الاتفاق یكون ملزما لها وعلیها في هذه الحالة أن تذكر أسباب المد

نص المشرع الجزائري صراحة على تمدید الأجل في حالة عدم اتفاق الأطراف على 

على 08/09الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن القانون1018/2ذلك بموجب نص المادة 

غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة علیه، یتم "أنه 

".التمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة 

.283عبد التواب مبارك، المرجع السابق، ص )1(

.373أحمد، المرجع السابق، ص علاء محي الدین مصطفي أبو)2(

.283عبد التواب مبارك، المرجع السابق، ص )3(
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، المحكمین 08/09داریةالإالمدنیة و الإجراءاتمن القانون 1018)1(حیث تلزم المادة 

بإنهاء مهمتهم خلال أربعة أشهر مع إمكانیة مده باتفاق الأطراف، ویبدأ سریان المیعاد من 

تاریخ تعیین المحكمین أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم، غیر أنه لم ینص على تحدید 

.أجل معین للتمدید

ضائها على المحكم الفصل في لم یقم المشرع الجزائري بتحدید المدة التي یجب بعد انق

النزاع في حالة التمدید، ونص على صحة اتفاق التحكیم وان لم یحدد أجل لإنهائه، وفي هذه 

الحالة ألزم المحكمین بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من 

كم التحكیم حإصدارتاریخ إخطار محكمة التحكیم، في حین أن المشرع المصري جعل مدة 

خاضعة للاتفاق بین الطرفین على تحدید هذه المدة، أوجب أن یصدر الحكم خلال اثني 

.عشر شهرا من تاریخ بدء إجراءات التحكیم

الحكم من طرف الهیئة في حالة عدم اتفاق صدارثني عشر شهرا لإإإن المدة المحددة ب

المیعاد المحدد في القانون ما قورنت بإذاالطرفان في القانون المصري، یتسم بالطول 

.الجزائري والفرنسي

كما خالف المشرع المصري المشرعین الجزائري والفرنسي في تحدید بدء سریان 

المیعاد، إذ جعله من تاریخ بدء إجراءات التحكیم ولیس من تاریخ آخر قبول یصدر من 

.المحكمین

ة الأطراف بعد أن أقر المشرع الجزائري جعل تقریر مد أجل التحكیم مرتبطا بموافق

حكامالأابتداء إمكانیة قیام الأطراف بتحدید هذا الأجل وهو ما یستنتج بمفهوم المخالفة 

یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنهائه، «المدنیة والإداریة الإجراءات من قانون 1018/1تنص المادة )1(

تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة أشهر تبدأ من 4(وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة 

.التحكیم
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، غیر أن قانون التحكیم المصري جعل الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1018المادة 

.تمدید أجل التحكیم یتم من قبل هیئة التحكیم

إمكانیة التمدید لمرة أخرى، على غرار المشرع المصري، المشرع الجزائري لم ینص على 

حیث أن أجل التحكیم یعتبر طویلا نسبیا بالمقارنة بالقانون الفرنسي والجزائري

الحكم التحكیمي خلالها، إصدارإن كان المشرع الجزائري لم یحدد ابتداء مدة یعین 

اف المتعاقدة، إلا أنه كان من تاركا الحریة للأطراف، رغبة منه في تجسید مبدأ حریة الأطر 

المستحسن تحدید أجل أقصى لا یتعین تجاوزه ویكون لمدة أربعة أشهر، مع إجازة التمدید 

متي اقتضت الضرورة لذلك ولمرة واحدة، وتحدید مدة للتمدید وألا تتجاوز هذه المدة الأخیرة 

.الأولىالمدة 

انین المقارنة التي نظمت أجلا للتحكیم الأجل القانوني للتحكیم في القانون الجزائري والقو 

لا یتعلق بالنظام العام، فالقاعدة القانونیة التي تنظم أجل التحكیم ومدته لیست من القواعد 

.)1(ة التي یتعین الالتزام بهاالأمر 

:الشروط المتعلقة بتسلیم حكم التحكیم-ثالثا

یمه للأطراف، حیث لا یعتبر حكم التحكیم قد صدر عن هیئة التحكیم بإعلانه وتسل

یعتبر حكما بالمعني الفني الدقیق، إلا من التاریخ الذي یخرج فیه الحكم عن ولایة الهیئة 

التحكیمیة إذ أنه قبل هذا التاریخ یعد بمثابة مشروع حكم تتدخل فیه هیئة التحكیم بالحذف أو 

.بالتعدیل أو بالإضافة

القانون الفرنسي إلى كیم، وبالنظرقد اختلفت التشریعات في مسألة إیداع حكم التح

نلاحظ أنه یتم إیداع حكم التحكیم في مركز التحكیم المؤسسي أو الحر، الذي انعقد فیه 

.228، ص المرجع السابق عبد التواب مبارك، )1(
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التحكیم، أو في قلم كتاب إحدى المحاكم القضائیة في الدولة التي صدر على إقلیمها، هذا 

مر اختیاري في القانون یعني أن إیداع حكم التحكیم في قلم كتاب إحدى المحاكم القضائیة أ

.الفرنسي

1994من قانون التحكیم 47فإنه، حسب نص المادة أما بالنسبة للمشرع المصري

على أنه یجب على من صدر الحكم لصالحه أن یودع أصله أو صورة موقعة منه باللغة 

التي صدر بها أو ترجمة لها باللغة العربیة مصدق علیها من جهة معتمدة، وذلك في قلم 

تاب محكمة استئناف القاهرة أو في قلم كتاب أي محكمة استئناف أخرى یتفق علیها ك

الطرفان، ویحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإیداع ویكون لكل من طرفي التحكیم 

حسب هذه المادة فإنه یجب إیداع حكم التحكیم في قلم كتاب و ،الحصول على هذا المحضر

.إحدى المحاكم القضائیة المصریة

لا نجد نصا مماثلا للنص السابق في القانون الجزائري، بل اكتفي أما المشرع الجزائري

:المشرع بإلزام الطرف الذي صدر الحكم لصالحة بإیداعه بأمانة المحكمة في حالتین

المحكمین، یقوم الطرف الذي یهمه التعجیل بإیداع أحكامفي تنفیذ :الأولىالحالة 

في أمانة ضبط -التحكیم نهائیا أو الجزئي أو التحضیريسواء كان حكم-أصل الحكم 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035المحكمة وهذا حسب نص المادة 

التحكیم الدولي في الجزائر فهنا یتعین أحكاموهي في حالة الاعتراف ب:الحالة الثانیة

.)1(تقدیم الأصل

.من قانون الاجرءات المدنیة والاداریة1051، 1052المادتین )1(
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:المطلب الثاني

.المنهي للخصومة على انتهاء مهمة هیئة التحكیمأثر صدور الحكم التحكیمي

الحكم إصداریتجلى أثر صدور الحكم المنهي للخصومة على مهمة التحكیم في أن 

انتهاء إجراءات التحكیم وانتهاء صفة التحكیم في مباشرة أي إلى المنهي للخصومة یؤدي

عاد التحكیم مازال ممتدا إجراء أو تلقي أي طلبات جدیدة من أطراف النزاع حتى ولو كان می

هیئة التحكیم والتي تقتصر إلى إذ یعد قبول مثل هذه الطلبات تجاوزا لحدود المهمة الموكلة

على الفصل فیما طرح علیها من طلبات أصلیة أو عارضة أثناء سیر عملیة التحكیم، وهذا 

)1(.الأثر مشروط بأن یصدر الحكم منهیا للخصومة كلها

ة الهیئة بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فإن المشرع لكن رغم ارتباط صف

من المرسوم 1486الفرنسي أبقي لها صفة محدودة لمواجهة حالات محددة تضمنتها المادة 

من قانون التحكیم المصري، والمادة 51، 50، 49، تقابلها المواد 2011لسنة 48رقم 

ري، وذلك رغم صدور الحكم المنهي الجزائالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1030

.للخصومة

یتمثل موقف المشرع الفرنسي بخصوص أثر صدور الحكم المنهي للخصومة على 

انتهاء مهمة هیئة التحكیم، بأنه یرى أن القرار التحكیمي في مادة التحكیم الدولي یرفع ید 

تصاص المحكم اخإلى المحكم عن النزاع الذي فصل فیه، ولكن لم یشر المشرع الفرنسي

رفعت ید المحكم عن النزاع المعروض على التحكیم الدولي، إذالتفسیر قرار التحكیم، بحیث 

قانون إجراءات إلى فإن سلطة تفسیر القرار التحكیمي، أو تصحیح أخطائه تصبح تابعة

.المحاكمة الذي طبق على التحكیم

، الثالثةالطبعة، القاھرة، دار النھضة، التحكیم التجاري الدولي، التحكیم التجاري الدوليمحمود مختار أحمد بریري، )1(

.200، ص 1999
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ولي القواعد الإلزامیة لكن من المؤكد أنه عندما وضع قانون التحكیم الفرنسي الد

المستقاة من قانون التحكیم الداخلي قواعد ذات ارتباط بالقضیة المفصول فیها، والصیغة 

التنفیذیة، وتعلیل القرار التحكیمي، وتنفیذه المؤقت، فإنه لم یدخل ضمنها تلك المتعلقة 

ؤل یبقي بالسلطة المعطاة للمحكم بتفسیر وتصحیح أخطاء القرار التحكیمي، وهنا التسا

كان المشرع لم یعترف للمحكم بهذه الصلاحیة في مادة التحكیم الدولي، أم إذامطروحا 

.)1(یقتضي إلحاق هذه الاختصاصات بالحریات الواسعة الممنوحة للمحكمالأمر

المحكمة المختصة عند تعذر انعقاد محكمة التحكیم، المنصوص علیه إلى إن اللجوء

، لا یسري على التحكیم الدولي، 2011لسنة 48وم رقم من المرس1485/3في المادة 

والتي مؤداها أنه في حالة تفسیر حكم التحكیم، وتصحیح ما یلحق به من أخطاء مادیة، 

وطلب الفصل فیما أغفلته محكمة التحكیم، وتعذر اتفاق الأطراف على إعادة تشكیل 

محكمة المختصة أصلا بنظر تنعقد للإلیهاالمحكمة فإن سلطة الفصل في الطلبات المشار 

.)2(التحكیمإلى النزاع لو لم یتم اللجوء

سبب استبعاد حكم هذه الفقرة أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في التحكیم 

.)3(الدولي قد لا تدخل في غالب الأحوال ضمن النظام القضائي الفرنسي

اعد جدیدة قابلة للتطبیق وتضع لها قو الإجراءاتمن نفس المرسوم تنظم 1486المادة 

على كل من التحكیمین الداخلي والدولي، بحیث یجب تقدیم طلبات تصحیح القرار في أجل 

ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغه، ویبدو أن هذا الأجل لا یمكن تغییره حسب اتفاقیة الطرفین 

مة التحكیمیة ویظهر هذا بالمقارنة مع الفقرة الثانیة التي تحدد الأجل الذي یجب على المحك

.أن تفصل فیه

(1) Charles Jarrosson , Jacques Pellerin, op, cit, N° 1, P: 42.
(2) Charles Jarrosson ; Jacques Pellerin, op.cit.N°1, p 25.

.102علي عبد الحمید تركي، المرجع السابق، ص )3(
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لم یتفق على خلاف ذلك یصدر القرار التحكیمي التصحیحي، أو إذا"توضح المادة 

القرار التحكیمي التكمیلي خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ بالسریان من عرض الطلب على 

العام ، ویرجع للاجتهاد الحكم إن كان أجل تقدیم الطلب هذا مطابقا للنظام"الهیئة التحكیمیة

.أم لا، ویجب إخطار القرار المصحح أو التكمیلي بنفس شكل القرار التحكیمي الأصلي

فیما یخص محكمة التحكیم التي یجب علیها النطق بالحكم في أجل ثلاثة أشهر ابتداء 

1463، ما لم یتفق على خلاف ذلك، فإن هذا الأجل خاضع للمادة إلیهاالأمر من تاریخ رفع 

اقتضي إذاید عن طریق اتفاقیة بین الطرفین أو عن طریق القاضي المساعد التي تفتح التمد

.الأمر

لا یختلف، فرغم ارتباط بقاء صفة الهیئة بصدور الأمرفإن في القانون المصري،

الحكم المنهي للخصومة كلها، فإن المشرع أبقى لها صفة محدودة لمواجهة حالات محددة 

.)1(رغم صدور الحكم المنهي للخصومةوذلك51، 50، 49تضمنتها المواد 

التحكیم معرضة لأن یشوبها الغموض والإبهام، من أجل ذلك سمح المشرع أحكامف

للأطراف التقدم للهیئة التحكیمیة بطلب تفسیر ما اكتنف الحكم من غموض في منطوقه على 

.)2(أن یخطر الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقدیمه

التالیة لتسلم الحكم وهو میعاد تنظیمي كما یستشف من یوما30ویقدم الطلب خلال 

.تقریر اللجنة المشتركة، فلا یترتب على فواته سقوط الحق في طلب التفسیر

.200محمود مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص )1(

.1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 49/1المادة )2(
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یوما من 30حكمها التفسیري خلال إصداریجب على الهیئة 49/2وفقا لنص المادة 

.)1(هیئة ضرورة ذلكقدرت الإذاالهیئة مع جواز مده ثلاثین یوما أخرى إلى تقدیم الطلب

من نفس القانون على أن الحكم التفسیري یعتبر متمما لحكم 49/3نصت المادة 

التي یخضع لها هذا الحكم، فیجب تسلیم صورة منه لكل طرف، حكامالأالتحكیم ویخضع 

إذاكما یلزم إیداعه، ویمكن الطعن فیه تبعا للطعن في الحكم الأصلي أو على نحو مستقل 

.یر تعدیلا في الحكمتضمن التفس

حكمها، وصعوبة إصدارمن مشاكل تفسیر حكم التحكیم، انفضاض هیئة التحكیم بعد 

اجتماعها أو استحالة هذا الاجتماع نظرا لوفاة المحكم الوحید أو لوفاة بعض المحكمین، لم 

ت من قانون التحكیم، وفي مثل هذه الحالا49یعالج المشرع المصري هذه الفروض في المادة 

.على الأطراف الاتفاق إما على استكمال هیئة التحكیم، وتشكیلها من جدید لتتولي التفسیر

المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع للمساعدة في إلى تعذر ذلك فیجب اللجوءإذا

تختص المحكمة المختصة أصلا بنظر الأمراستشكل إذاهذا التشكیل الذي یتولى التفسیر و 

.)2(فسیرالنزاع بمسألة الت

كم نفس القانون على أن هیئة التحكیم تتولى تصحیح ما یقع 50/2كما تنص المادة 

في حكمها من أخطاء مادیة بحثه كتابیة أو حسابیة، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو 

.بناء على طلب من أحد الأطراف دون أن یكون لها حق مراجعة الحكم من ناحیة الموضوع

، ص 20/2/1994هـ الموافق لـ 1/9/1414بتاریخ 51تقریر اللجنة المشتركة، مضبطة مجلس الشعب جلسة )1(

.145، صالمرجع السابق، حمدي على عمر:مشار الیه .31

والدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة)2(

.201،199ص ،، الطبعة الاولي2004،للإسكندریة،
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إذایوما التالیة لتاریخ صدور الحكم، وذلك 30قرارها بالتصحیح خلال تصدر الهیئة 

تدخلت بناء على طلب أحد الأطراف فتسري المدة إذاتصدت للتصحیح من تلقاء نفسها، إما 

رأت ضرورة إذایوما أخرى 30من تاریخ إیداع طلب التصحیح، ویمكن للهیئة مد المیعاد 

.)1(یوما من صدوره30الطرفین خلال إلى یلزم إعلانهلذلك، ویصدر قرار التصحیح كتابة و 

حالة إغفال هیئة التحكیم الحكم إلى من قانون التحكیم المصري،51كما أشارت المادة 

من أحد الخصوم، فأجازت لكل طرف حتى بعد انتهاء إلیهافي بعض الطلبات التي قدمت 

في، یفصل فیما أغفلته من حكم تحكیم إضاإصدارموعد التحكیم، أن یطلب من الهیئة 

یوما التالیة لتسلم الحكم، مع إعلان 30الطلب بذلك، خلال إلیهاطلبات، ویجب أن یقدم 

.)2(الطرف الآخر قبل تقدیم الطلب

تتولى المحكمة التحكیمیة فحص الطلب واستیفاء ما تراه لازما لإمكان الفصل فیما 

، مع جواز مد إلیهاتقدیم الطلب یوما من 60أغفلته، وتصدر حكمها الإضافي خلال 

.رأت ضرورة لذلكإذایوما أخرى 30المیعاد 

أن كافة المواعید هي مواعید تنظیمیة لا یترتب علیها أي أثر على إلى تجدر الإشارة

.)3(عدم مراعاتها

على أنه الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1030/1المادة فتنص أما في الجزائر

، وعلیه فبمجرد صدور الحكم التحكیمي "كم عن النزاع بمجرد الفصل فیهیتخلى المح"

وحسمه للنزاع فإنه یضع حدا لمهمة الهیئة التحكیمیة، ویكون بمثابة إذن بنهایة إجراء 

.التحكیم، وبهذا الحكم تنتهي آثار اتفاق التحكیم بتحقیق الغایة منه

.201-203، ص نفس المرجع)1(

.204محمود مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص )2(

.206-204نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص )3(
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غیر أنه یمكن للمحكم تفسیر "من نفس القانون 1030/2لكن رغم ذلك تنص المادة 

الواردة في هذا حكامالحكم، أو تصحیح للأخطاء المادیة والإغفالات التي تشوبه، طبقا للأ

التحكیم معاملة خاصة أحكامیتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري لم یعامل "القانون

ن المحكمة التي بطلب تفسیر الحكم مالإجراءاتقانون أحكامإنما یسمح للأطراف في ظل 

أصدرته، ویعتبر الحكم التفسیرى جزءا متمما للحكم الأصلي من كافة الوجوه ویخضع لما 

.یخضع له هذا الحكم

نتیجة لذلك لا یحق لهیئة التحكیم أن تتناول الحكم الذي أصدرته بأي تعدیل أو تغییر، 

هو أن المحكمة التي كان ذلك لتصحیح أخطاء مادیة أو حسابیة، والقاعدة في ذلك إذاإلا 

أصدرت الحكم في الحقیقة أقدر على تصحیحه أو تفسیره دون غیرها، ومعني ذلك أن سلطة 

الهیئة التحكیمیة في التصحیح تقتصر عن منطوق الحكم الصادر منها، وعلى الأخطاء 

المادیة فقط، والحكم الصادر بتفسیر الحكم أو تصحیحه، یعتبر حكما موضوعیا مكملا 

.صلي، ویسري علیه ما یسري على هذا الحكم من قواعد متعلقة بطرق الطعنللحكم الأ
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المبحث الثاني

الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم في العقود الإداریة الدولیة

التحكیم ، هو سرعة الفصل في المنازعات بواسطة محكمین إلى اللجوءاسبابأهم من

ء الوطني للدولة، ولأن المحكم إنسان عادي، فقد أكفاء، بعیدا عن البطء المعهود في القضا

یرتكب أثناء أدائه لمهمته أخطاء تتعلق بإجراءات العملیة التحكیمیة أو بالشكل الذي یطلبه 

كذلك قد یرتكب المحكم أخطاء موضوعیة كأن یخطئ في .التحكیمأحكامصدار القانون لإ

و یصدر حكما ینطوي على ما یخالف تطبیق القانون أو استخلاص الوقائع أو تقدیر الأدلة أ

.النظام العام

من هنا كان على المشرع تنظیم الوسائل التي یمكن عن طریقها إصلاح هذه الأخطاء 

التحكیم أحكامالحد من أسالیب الطعن في إلى واتجهت غالبیة تشریعات التحكیم في العالم

ة فقط دون المساس بالحكم ئیالإجراوقصر دور القضاء على الرقابة على الحكم من الناحیة 

.ذاته أو إعادة النظر فیه من حیث الوقائع أو القانون

تأخذ معظم التشریعات الحدیثة الأن بنظام التقاضي على درجة واحدة في التحكیم 

بحیث لا یجوز للأطراف الطعن على حكم التحكیم بالاستئناف أو بأي طریقة أخرى من 

نون، ومع ذلك یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم طرق الطعن المنصوص علیها في القا

وذلك كطریق خاص للطعن فیه بهدف معالجة ما قد یشوبه من عیوب إجرائیة فقط دون 

المساس بالحكم من الناحیة الموضوعیة، وعادة ما تقوم تلك التشریعات بتحدید الأسباب التي 

لا یجوز إبطاله لأي على أساسها إبطال الحكم تحدیدا على سبیل الحصر بحیثیجوز 

.)1(سبب آخر

.233، ص 2016سنة ، الطبعة الثالثة، نهضة العربیةدار ال، دور القضاء في التحكیمفاطمة صلاح ریاض، )1(
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:سوف نتناول ذلك من خلال

التحكیم أحكامموقف القوانین الوضعیة من الطعن في :المطلب الأول-

النظام القانوني لدعوى البطلان في القوانین الوضعیة:المطلب الثاني-

المطلب الأول

التحكیمأحكامموقف القوانین الوضعیة من الطعن في 

ما أقرته التشریعات بخصوص هذه المسألة، نجد أنها اختلفت في هذا لى إبالرجوع

النطاق، فبعض التشریعات وسعت من نطاق هذه الدعوى والبعض الآخر ضیق من نطاقها، 

ولعل أبرز النظم القانونیة الموسعة في نطاق البطلان القانون الجزائري والقانون الفرنسي، 

تي أقرت فكرة رقابة حكم التحكیم، لذا فإنها تقید المحكم والقانون المصري، وهي القوانین ال

الإجرائيبقانون معین من حیث الصحة أو البطلان، سواء كان قانون المقر أو القانون 

.المطبق

الفرع الأول

الفرنسيمشرعالموقف 

وما یلیها من القانون 1501كانت المواد 2011لسنة 48المرسوم رقم إصدارقبل 

كان الحكم إذالج طرق الطعن ضد القرارات التحكیمیة الدولیة، دون تمییز بین ما السابق تعا
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واضحة ولم تكن مفهومة حكامالأونتیجة لذلك لم تكن هذه .صدر في الخارج أو في فرنسا

)1(.فریق ضیق من المتخصصین في القانون الفرنسي للتحكیمإلى إلا بالنسبة

إذاصدور هذا المرسوم تبنى فكرة التمییز بین ما الجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي ب

وبین حكم التحكیم –في منازعة دولیة –كان حكم التحكیم الدولي الصادر في فرنسا 

أحكامالصادر في الخارج أیا كانت طبیعة المنازعة الصادر بشأنها إذ خص كل منهما ب

في مجال )2(رق الطعنطرق الطعن بالبطلان دون الآخر، هذا ما ساعد في توضیح نظام ط

.التحكیم الدولي

:فإنه2011لسنة 48حسب المرسوم رقم 

:التحكیم الدولیة الصادرة في فرنساأحكامالطعن في طرق

التحكیم الدولي الصادرة في فرنسا أن الطریق الوحید للطعن على حكم حكامبالنسبة لأ

من هذا المرسوم، والذي )3(1518التحكیم هو الطعن بالبطلان المنصوص علیه في المادة 

، والطعن 1520أحد العیوب أو الأسباب المذكورة على سبیل الحصر في المادة إلى یستند

ویجوز الطعن منذ .بالبطلان یرفع أمام محكمة الاستئناف التي یصدر الحكم في دائرتها

طلان على من هذا المرسوم أسباب الطعن بالب1520وقد حددت المادة .)4(النطق بالحكم

(1)BEGUIN Jacques, « La logique du régime des voies de recours en matière d’arbitrage

commercial international », in Mélanges Roger Houin, Paris, Dalloz-Sirey, 1985, p. 241 et s
التحكیم الداخلي والدولي بجدید في هذا الشأن فحافظ على النطاق الضیق لحالات الطعن لم یرد التعدیل الجدید بشأن )2(

.بالبطلان كما كانت في القانون القدیم

:على أنه2011لسنة 48من المرسوم رقم 1518تنص المادة )3(

« Art. 1518.-La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire

l'objet que d'un recours en annulation ».

:راجع في هذا الشأن المقال

-Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse; Le nouveau droit français de l’arbitrage interne

et international, op.cit.,.P187.

.2011لسنة 48من المرسوم رقم 1519نص المادة )4(
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ومن ثم لا یمكن إقامة الطعن بالبطلان إلا استنادا لأحد الأسباب المحددة .حكم التحكیم

:إذابصورة حصریة في هذه المادة وهي 

أقرت محكمة التحكیم اختصاصها أو عدم اختصاصها بالخطأ:أولا-

.یتم تشكیل محكمة التحكیم بشكل غیر صحیح:ثانیا-

.إلیهاالمهمة التي أوكلت إلى دون الامتثالقامت محكمة التحكیم :ثالثا-

لم یتم اتباع مبدأ المواجهة:رابعا-

كان الاعتراف بالحكم أو تنفیذه مخالفا للنظام العام الدولي :خامسا-

هذا الوضع لا یختلف كما كان علیه في القانون السابق قبل صدور المرسوم الجدید، 

اتفقوا على ذلك صراحة، من إمكانیة إذاراف، قاعدة تمنح الأط)1(إلا أن المشرع استحدث

التنازل عن الطعن بطریق الإبطال، مع النص، على أنه یمكن للأطراف في هذه الحالة 

فقدذلك،علىدلیللخیرالتّحكیمویسهلیشجعبلدفيأبطلتالتّحكیمیة التيالأحكامنسبة:ر الاحصائیات الي أنوتشی

التيالتّحكیمیةالأحكاممن%20منأكثر)2020-2010(سنواتعشرخلال باریسإستئنافمحكمةأبطلت

:لمزید من التفاصیل انظر.دعوى البطلانعبررقابتهاخصصت

* CLAY(th), conférence en ligne organisée avec le club des juristes.Le 21/01/2021 sur le

théme levplution du droit francais de l'arbitrage ,10 ans après la réforme du droit d'Arbitrage

en france.
بموجب اتفاق خاص، یمكن للأطراف في أي وقت التنازل صراحة "تنص 2011لسنة48من المرسوم 1522المادة )1(

وفي هذه الحالة یمكن لهؤلاء استئناف الامر بالتنفیذ لاحد الأسباب المنصوص علیها في المادة .عن الطعن بالبطلان

إجراء الاخطار بطریق ویتم .ویرفع الاستئناف خلال شهر اعتبارا من إخطار الحكم مذیلا بالصیغة التنفیذیة.1520

".الإعلان مالم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

من القانون الفیدرالي المتعلق بالقانون الدولي السویسري، لأنه یشیر 192هذا النص استوحاه المشرع الفرنسي من المادة 

.ذ هذا القرارأن الرقابة الأساسیة على قانونیة القرار الدولي تتم في المكان الذي یطلب تنفیإلى بوضوح

V. Fknoepfler et PH, SCHWEIZER, "Arbitrage International, Jurisprudence Suisse

Commentée Depuis L’entrée En Vigueur De La LDIP Schlfess 2003, P: 41
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استئناف قرار إعطاء الصیغة التنفیذیة استنادا لأحد الأسباب المنصوص علیها في المادة 

.2011لسنة 48من المرسوم 1522/1،2، 1520

:التحكیم الدولي الصادرة خارج فرنسامأحكاطرق الطعن في 

التحكیم الصادرة أحكاملم یتم أي تعدیل على القانون السابق بشأن طرق الطعن في 

في الخارج، وهكذا یجوز للأطراف الطعن بالاستئناف على حكم التحكیم الذي یفصل في 

48رسوم من الم1525/1حسب نص المادة )1(طلب الاعتراف أو في تنفیذ حكم التحكیم

القرار الذي یفصل في طلب الاعتراف أو بتنفیذ حكم التحكیم "على أن 2011لسنة 

.)2("الصادر في الخارج یقبل الاستئناف

ه لا تخضع للطعن بالبطلان، أحكامإن كنا بصدد علاقة دولیة وفقا للقانون الفرنسي، ف

الأخیر یخضع وإن كان القانون الفرنسي هو الذي طبق على موضوع النزاع، فهذا 

للاستئناف، كما أن الحكم الأجنبي والصادر في الخارج ویراد تنفیذه في فرنسا، یخضع لنظام 

ما صدر قرار بالرفض فهذا القرار یخضع للاستئناف، وللمحكوم ضده إذابالتنفیذ، فالأمر

.)3(استئناف القرار الصادر بتنفیذه، وفقا للحالات الواردة في القانون

یمیة، وعدم وجود دور محكمة الاستئناف یمكن أن ینحصر في التحقق من وجود القرار التحكمي الدولي والاتفاقیة التحك)1(

.مخالفة واضحة في القرار التحكمي للنظام العام الدولي، وبالتالي فإنها ترفض إبطال القرار حتى وأن وجدت خللا فیه

:لمزید من التفاصیل أنظر

BELLET (P), MEZGER (E), « L’Arbitrage international dans le nouveau code de procédure

civile », REV.CRIT.DIP.1981, P .88.
:على أنه2011لسنة 48من المرسوم رقم 1525تنص المادة )2(

« Art. 1525.-La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une

sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel".
الب، مدي حجیة حكم التحكیم وفقا لأحكام القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، فؤاد محمد محمد أبو ط.د)3(

بلیغ حمدي محمود، الدعوي ببطلان أحكام التحكیم الدولیة، بدون .نقلا عن د.504، ص 2014الإسكندریة، سنة 

.164.163ص 2007طبعة،دار الجامعة الجدیدة، سنة، 



الماهية القانونية لحكم التحكيم:الفصل التمهيدي

- 31 -

ئناف قرار التحكیم المانح للصیغة التنفیذیة في الحالة التي یكون القرار أي یمكن است

التحكیمي فیها قد صدر في الخارج، وفي حالة التي یكون مشوبا، بأحد العیوب الخمسة، وأن 

الطرف المتضرر من هذا القرار الصادر في الخارج یصبح مجبرا على انتظار صدور قرار 

عتراف أو الصیغة التنفیذیة لذلك القرار التحكیمي، لأنه لیس القاضي الفرنسي الذي یمنح الا

بإمكانه المراجعة ضد قرار صادر خارج فرنسا إلا بعد أن یكون القرار الفرنسي القاضي 

.)1(بمنحه الاعتراف أو الصیغة التنفیذیة قد صدر

من 1519، تنص المادة 2011لسنة 48من المرسوم رقم 1494على غرار المادة 

لقانون على أن الطعن بطریق الإبطال ضد القرار التحكیمي لا یكون مقبولا بعد مضي نفس ا

من القانون القدیم من تاریخ 1505شهر من تاریخ تبلیغ القرار ولیس كما كانت تنص المادة 

هنا بتطور بالغ الأهمیة حیث یقع على عاتق المتمرسین الأمرتبلیغ القرار النافذ، ویتعلق 

.)2(یقه بحذر شدیدفي التحكیم تطب

ن القضاء الفرنسي لا یفرق بین الدول التي یتضمن قانونها حالات للبطلان لا یعرفها یذهب جانب من الفقه الفرنسي الي أ*

او التي توسع من نطاق الطعن بالبطلان علي النحو الذي یفرق ذلك النطاق المحدد في القانون الفرنسي، ،القانون الفرنسي

لبطلان وإن كانت تختلف في تفسیر تلك ولا بین الدول التي لا تختلف عن القانون الفرنسي من حیث حالات الطعن با

الحالات عن القانون الفرنسي، فإن الحل الذي یتعین إعماله لا یختلف في الحالتین إذ تظل مسألة تقدیر الاعتراف بحكم 

التحكیم الملغي خاضعة للشروط الواردة في القانون الفرنسي فیتعین الاعتراف بهذا الحكم الملغي ومنحه الصیغة التنفیذیة 

:للمزید من التفاصیل انظر.طالما تحققت فیه هذه الشروط المتطلبة في ذلك القانون الفرنسي

-Emmanuel Gaillard, « L'exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine »,

Journal du Droit international, 125" année (1998 No 3 - Juillet-Août-Septembre, p.656.

Emmanuel-للاطلاع على هذا المقال  Gaillardعلى الموقع:

https: //www.shearman.com/-/media/Files/NewsInsights/Publications/1998/01/Lexcution-des-

sentences-annules-dans-leur-pays-d__/Files/IA_JDI-Sentences-annulees-dans-leur-pays-d-

origi__/FileAttachment/IA_JDI-Sentences-annulees-dans-leur-pays-d-

origi__.pdf?la=en&hash=9A0EE9F57BE16D2C11BC8877153A8316C481D317, consultée le

09 mai 2022
(1) BELLET (P) , MEZGER (E) , Op. Cit., P. 88
(2) –Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse ; "Le nouveau droit français de l’arbitrage

interne et international", Op. Cit, p188
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فالطعن على قرار التنفیذ بناء على الأسباب المنصوص علیها في القانون هو الطریق 

طرق إلى التحكیم الدولیة ولا یجوز للأطراف الاتفاق على اللجوءأحكامالوحید للطعن في 

.طعن أخرى غیر تلك المنصوص علیها على سبیل الحصر في القانون

التحكیم الدولي الصادرة خارج فرنسا یتم بطریقة غیر أحكامي أن الطعن ففالواضح هنا

مباشرة، فلا یتم الطعن في هذا الحكم مباشرة، لأنه لابد أولا من أن یتقدم أحد الأطراف 

بطلب بالاعتراف به أو بإعطائه الصیغة التنفیذیة في فرنسا، وهنا تصدر المحكمة المختصة 

ضه وفقا للنظام العام الدولي، ویكون حكمها هذا هو حكمها بالموافقة على هذا الطلب أو رف

الذي یقبل الاستئناف وهنا ستتولى محكمة الاستئناف بطبیعة الحال فحص حكم التحكیم 

.الدولي الصادر في الخارج لكي تباشر دورها في نظر الدعوى في درجتها الثانیة

الفرع الثاني

يمصر الموقف المشرع

التحكیم أحكامطریقا واحدا للطعن على قرر1994سنة ل27قانون التحكیم المصري 

من 25/2الدولیة، وهو رفع دعوى بطلان أصلیة وسمحت بذلك المادة الإداریةفي العقود 

53قانون التحكیم فأرست مبدأ جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم، حیث حددت المادة 

لبطلان على حكم التحكیم أسباب الطعن با1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري 

:الدولي على سبیل الحصر وهي

لم یوجد اتفاق تحكیم، أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط إذا:أولا-

.بانتهاء مدته

كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامه فاقد الأهلیة أو ناقصها وفقا إذا:ثانیا-

.للقانون الذي یحكم أهلیته
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ذ تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا إ:ثالثا-

.صحیحا بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على إذا:رابعا-

.موضوع النزاع

أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو تم تشكیل هیئة التحكیم إذا:خامسا-

.لاتفاق الطرفین

إذ فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم أو جاوز حدود هذا :سادسا-

أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن إذاالاتفاق ومع ذلك 

.بطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدهاأجزائه الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة فلا یقع ال

وقع بطلان في حكم التحكیم، أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر إذا:سابعا-

.في ذلك الحكم

تضمن الحكم ما یخالف النظام العام المصري، وتقضي المحكمة هنا إذا:ثامنا-

.بالبطلان من تلقاء نفسها

على حالات للبطلان یجب على الخصم إثارتها 53فقد نص البند الأول من المادة 

فینص على حالة واحدة یجوز للمحكمة أن تثیرها من 53بنفسه، أما البند الثاني من المادة 

، ذلك یعني )1(تضمن حكم التحكیم لتعارضه مع النظام العام في مصرإذاتلقاء نفسها وذلك 

.)2(ظر دعوى البطلانأن التصدي لهذه الحالة یقع على عاتق المحكمة التي تن

.283فاطمة صلاح ریاض، المرجع السابق، ص )1(

ة، سنة عصام الدین القصبي، حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ، دار نصر للطباعة الحدیث)2(

.320، ص 2018
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، وهذه مسألة هامة )1(من خلال هذه المادة أكد على حصریة الحالاتالمشرع المصري

فیما یتعلق بحدود إرادة المتعاقدین فیما یتعلق بحالات البطلان، وطبقا لهذا النص لا یجوز 

التوسع والتضییق من حالات البطلان، هذا یتسق مع موقف المشرع المصري من مسألة 

ى الارتباط في مسائل التحكیم، في المقام الأول، بإرادة الأطراف، والتهوین من دور هذه مد

الإرادة، واهدار إرادة المتعاقدین عندما یرید مدعي البطلان التنازل عن حقه في رفعها قبل 

.)2(صدور حكم التحكیم

یكون خول المشرع المصري للقضاء سلطة نظر الدعوى ببطلان حكم التحكیم بشرط أن 

التحكیم قد جرى بمصر أو كان قد جرى في الخارج، وكان القانون المصري هو المطبق 

.)3(على إجراءات التحكیم

كما ذهبت إلیه محكمة استئناف القاهرة أنه لا یجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف 

أو ما أورده نص هذه المادة، فلا یجوز الطعن علیه للخطأ في فهم الواقع أو القانون 

.)4(مخالفته، إذ إن دعوى بطلان حكم التحكیم لیست طعنا بالاستئناف

انظر على سبیل المثال الاحكام لمحكمة استئناف القاهرة والتي اكدت فیها على الطابع الحصري لأسباب دعوى البطلان )1(

.ق27/113في الاستئناف رقم 29/1/1996تجاري في 63دائرة (استئناف القاهرة :في القانون المصري

128، وكذلك، استئناف القاهرة، الطعن رقم 27/3/2005ق، جلسة 121لسنة 116محكمة استئناف القاهرة، الطعن رقم 

.29/3/2006ق، جلسة 121لسنة 

.320عصام الدین القصبي، حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ، المرجع السابق، ص )2(

.من قانون التحكیم المصري)1(المادة )3(

، مشار إلیه في مجلة 18/1/2011ق، جلسة 127لسنة 46تجاري، القضیة رقم 8القاهرة، الدائرة محكمة استئناف )4(

.197، ص 2011التحكیم العربي، العدد السادس عشر، یونیو 

، مجلة التحكیم العربي، العدد 21/5/2007ق، نقض مدني تجاري، بجلسة 71لسنة 933، 824وكذلك الطعنان رقما 

.2017، ص 2009دیسمبر 13
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قد تأكد ذلك في حكم آخر لمحكمة الاستئناف حیث قضت بأن المشرع لم یجعل خطأ 

حكم المحكمین في استخلاص وقائع الدعوى أو عدم كتابة الأسباب من الأسباب التي تجیز 

تي تنظر دعوى البطلان لمراجعة الحكم من طلب إبطال الحكم فلا تمتد سلطة المحكمة ال

حیث حسن تقدیر المحكمین وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكییفها ومدي 

سلامة تطبیقهم للقانون أو كفایة أسباب حكم التحكیم لأنها لیست محكمة استئنافیة بالنسبة 

.)1(لحكم التحكیم

الفرع الثالث

الجزائريموقف المشرع

وهي غیر 08/09الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالتحكیم وفقا لمواد قانون مأحكاصدر ت

.خاضعة لأي طریق من طرق الطعن أو المراجعة

قرر المشرع الجزائري عدم جواز الطعن في حكم التحكیم بأي طریق من طرق الطعن 

ك كما أجاز كذل.المعروفة ولكن أجاز، في ذات الوقت رفع دعوى بطلان لأسباب حصریة

القاضي بالاعتراف أو التنفیذ، وهو الطریق الوحید الذي قرره المشرع الأمراستئناف 

ذات الطابع الإداریةالتحكیم الصادرة في منازعات العقود أحكامالجزائري للطعن في 

.)2(الدولي

، 2009ینایر 19قضائیة تجاریة القاهرة، جلسة 125لسنة 41، الدعوى رقم )8(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة )1(

.219، ص 2009دیسمبر 13مجلة التحكیم العربي، العدد 

ریة في ضوء قانون جبایلي صبرینة، التحكیم واختصاص القاضي الإداري في منازعات العقود الإدا.بوعبد االله مختار ود)2(

، ص 233-223، مجلد أ، ص ص 2015جوان -43، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد08/09المدنیة والإداریة الإجراءات 

231.
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أحكامفالقانون الجزائري، جاء متطابقا مع القانون الفرنسي، حیث فتح باب الطعن في 

سواء بواسطة دعوى البطلان أو عن طریق الاستئناف، ورتب على هذا الطعن أثرا التحكیم، 

.موقفا

المشرع الجزائري قد انتهج نهج المشرع الفرنسي، فهو یفرق من حیث طرق الطعن بین 

التحكیم الأجنبیة الصادرة أحكامالتحكیم الأجنبیة الصادرة داخل الإقلیم الوطني، و أحكام

.خاصة بهاأحكامإلى ، فیخضع كل نوعخارج الإقلیم الوطني

فیما یتعلق بالتحكیم الدولي قد 08/09الإداریةالمدنیة و الإجراءاتبهذا یكون قانون 

:حكامالأفرق بین نوعین من 

:بطلان حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر-أولا

الإبطال إذن حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر قابل للإبطال، ضمن شروط

الطعن بقوة القانون في أمر التنفیذ، ویحول دون إعطائه إلى الستة، ویؤدي الطعن ببطلانه

الإجراءاتمن قانون 1058صیغة التنفیذ لحین البت بطلب الإبطال، حسب نص المادة 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر "التي تنص الإداریةالمدنیة و 

".أعلاه1056البطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة موضوع طعن ب

صدر حكم التحكیم الدولي في الجزائر، فهو غیر قابل للتنفیذ الجبري، إلا بموجب إذاف

بالتنفیذ في هذه الحالة الأمربالتنفیذ الصادر عن الجهة القضائیة المختصة، ویكون الأمر

من قانون 1058/2ما تقضي به المادة غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن طبقا ل

.الإداریةالمدنیة و الإجراءات

الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار الأمرلا یقبل ":حیث جاء فیها ما یلي

بطریق غیر مباشر، وذلك في الأمر، أي أنه یمكن الطعن في هذا "إلیه أعلاه أي طعن
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حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر، فیترتب تم الطعن بدعوى البطلان في إذاحالة ما 

الإجراءاتمن قانون 1058بالتنفیذ، حسب نص المادة الأمرعلیه وبقوة القانون طعن ضد 

المرسوم من1520المادة (، وهو نفس الحكم المقرر في القانون الفرنسي الإداریةالمدنیة و 

)2011لسنة 48رقم 

لمن یصدر ضده حكم تحكیم دولي في الإداریةمدنیة و الالإجراءاتبالتالي یجیز قانون 

.الجزائر أن یبادر فور صدور الحكم، وقبل الشروع في تنفیذه بالطعن بالبطلان

من نفس القانون 1056هذه الحالات حددها المشرع على سبیل الحصر في المادة 

:وهي

اقیة باطلة أو فصلت محكمة تحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفإذا:أولا-

انقضاء مدة الاتفاقیة،

كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون،إذا:ثانیا-

،إلیهافصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إذا:ثالثا-

لم یراع مبدأ الوجاهیة،إذا:رابعا-

قض في الأسباب،لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو وجد تناإذا:خامسا-

.كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدوليإذا:سادسا-

أقر كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي والمشرع المصري أن دعوى بطلان حكم 

كانت إذاالدولیة لا تقبل أمام الجهات القضائیة المختصة، إلا الإداریةالتحكیم في العقود 

التي نص علیها القانون على سبیل الحصر، حیث هذه مؤسسة على حالة من الحالات

.الحالات منها ما یتعلق باتفاق التحكیم ومنها ما یتعلق بحكم التحكیم
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.لقد حصر المشرع الجزائري، كما سبق بیانه

:أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكیم

:الأسباب المتعلقة باتفاقیة التحكیم-1

لذي یستمد منه المحكم سلطته في الفصل في النزاع یعد اتفاق التحكیم هو الأساس ا

المعروض علیه، وینبغي في البدایة أن یتأكد المحكم قبل التعرض لموضوع النزاع، وجود 

.التحكیم صحیح من الناحیة الشكلیة والموضوعیةإلى اتفاق على اللجوء

أو بناء هذه الحالات تتطلب أن یصدر حكم التحكیم دون وجود اتفاق التحكیم أصلا 

.على اتفاق تحكیم باطل، أو وجود اتفاق تحكیم لكنه سقط بالتقادم

:وتخلف اتفاقیة التحكیم یمكن أن یأخذ صورا ثلاثة هي

عدم وجود اتفاقیة تحكیم:الأولىالصورة 

بالرغم من أن هذه الحالة أقرها المشرع الجزائري والمقارن واعتبرها سببا تؤسس علیه 

نه من غیر المفهوم أن یورد النص هذه الحالة لأنه من غیر المتصور دعوى البطلان، إلا أ

أن یوجد حكم تحكیمي بدون اتفاقیة تحكیم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حكم التحكیم 

.)1(كان هناك اتفاق تحكیم ترتب بسببه الحكم المطعون فیه بدعوى البطلانإذالا یصدر إلا 

باطلة اتفاقیة التحكیم:الصورة الثانیة

سنة مصر،lعلى عوض حسن، التحكیم الاختیاري والاجباري في المنازعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر الجامعي، )1(

.202،بدون طبعة، ص 2001



الماهية القانونية لحكم التحكيم:الفصل التمهيدي

- 39 -

یترتب على هذه الحالة أیضا البطلان سواء كان الاتفاق في صورة شرط أو مشارطة، 

كان القانون لم یبین أسباب بطلان اتفاقیة التحكیم ففي هذه الحالة تطبق القواعد المقررة إذاو 

.)1(بالنسبة للعقود بصفة عامة

الرضا، المحل، (تفاقیة بطلان اتفاقیة التحكیم یؤسس على تخلف ركن من أركان هذه الا

فصحة التحكیم مرتبطة بإرادة الأطراف التي یتعین أن تكون سلیمة من كل ).السبب، الشكل

أنواع عیوب الرضا، ودون المساس بمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي یستطیع 

م العقد المحكم إخضاع مسألة الرضا وجودا وعدما للقواعد التي اختارها الأطراف لتحك

.كانت الإرادة قد اختارت قانونا آخر یسري على اتفاق التحكیمإذاالأصلي، إلا 

كما اعتبر اتفاق التحكیم من العقود الشكلیة فلابد من تبادل الإیجاب والقبول بصورة 

مكتوبة، وقد اعتبر المشرع الجزائري والمصري الكتابة شرط وجود ورتب على تخلفها 

)2(البطلان

قیة التحكیم باطلة متي تعلقت بأحد المسائل التي لا یجوز التحكیم فیها، وقد تكون اتفا

حددها المشرع الجزائري وهي المسائل المتعلقة بالنظام العام، أو حالة الأشخاص وأهلیتهم، 

.576ص،، الطبعة الأولى2007سنة ،ي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة،فتح)1(

.من قانون التحكیم المصري12، تقابلها المادة 08/09المدنیة والإداریة الإجراءات من قانون 1008المادة )2(

طبیعة الكتابة هل هي رسمیة أم عرفیة خاصة في إلى لم یتطرقبالرجوع لموقف المشرع الجزائري بشأن هذه المسألة نجده

مشارطة التحكیم كون هذه الأخیرة یتم تحریرها بعد وقوع النزاع، غیر أن الامر یختلف بالنسبة لشرط التحكیم في الصفقات 

.العمومیة، حیث یجب أن یدرج هذا الشرط كبند في صلب الصفقة

فهذا الأخیر لم یشترط الرسمیة في الكتابة، لذلك یكفي الاتفاق على شكل عرفي، أما بالنسبة لموقف المشرع المصري

ولزومیة الكتابة لانعقاد اتفاق التحكیم لا یقتصر فقط على صحة شرط او مشارطة التحكیم وانما لصحة أي تعدیل لاحق 

.لأي بند في اتفاق التحكیم

م، أنظر فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع لمزید من التفاصیل حول شرط الكتابة في اتفاق التحكی

.136السابق، ص 
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كما نص على عدم جواز لجوء الأشخاص العامة للتحكیم إلا في حالتین وهما بصدد 

).1(أو في إطار الصفقات العمومیةعلاقاتها الاقتصادیة الدولیة،

فصلت محكمة التحكیم بعد انقضاء مدة الاتفاقیةإذا:الصورة الثالثة

حكم التحكیم والتي صدارالمقصود بانقضاء مدة الاتفاقیة، انتهاء الأجل المحدد لإ

تنتهي بانتهائها خصومة التحكیم، فلو صدر الحكم خرج الأجل، كان للطرف المتضرر أن 

.یه بالبطلانیطعن ف

لم یعین في الاتفاق، فإنه یكون إذاهذا المیعاد یشترط عادة في الاتفاق على التحكیم ف

من قانون 1018بحكم أربعة أشهر من تاریخ بدء إجراءات التحكیم طبقا للمادة 

، ویجوز لهیئة التحكیم تمدید هذا الأجل ما لم یتفق الطرفان على غیر )2(المدنیةالإجراءات

تعتبر من النظام العام، إلا أن میعاد الإداریةالرغم من أن المواعید في المواد ذلك، وب

الحكم التحكیمي الدولي لا یتعلق بالنظام العام، ومبرر ذلك أن المشرع الجزائري إصدار

.أجاز لأطراف العلاقة التعاقدیة مد هذا الأجل أو انقضائه

دة قانونا أو حسب ما اتفق علیه یترتب على صدور الحكم بعد انقضاء المدة المحدو 

.تمسك أحد الأطراف بهذا البطلانإذاالأطراف، اعتبار حكم التحكیم باطلا في حالة ما 

أما في حالة سكوت الأطراف وعدم تمسك أحدهما أو كلاهما بسقوط اتفاق التحكیم، 

هیئة التحكیم، رغم فوات میعاد التحكیم القانوني أو الاتفاقي، وواصلا إجراءات التحكیم أمام

.08/09المدنیة والإداریة رقم الإجراءات من قانون 1006المادة )1(

علي هیئة التحكیم إصدار الحكم المنهي للخصومة "من قانون التحكیم المصري والتي نصت 45/1تقابلها المادة ا )2(

.....)شهرا من تاریخ بدأ إجراءات التحكیم12إن لم یوجد اتفاق وجب أن یصدر خلال ف.....كلها
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فإن مواصلتهما للخصومة التحكیمیة تعتبر بمثابة تنازل عن التمسك بالبطلان، ویسقط 

.)1(بالتالي كل أثر لتجاوز المیعاد

:كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانونإذا-2

و مخالف من المقرر أنه متي صدر حكم التحكیم من هیئة تحكیم مشكلة على نح

للقانون، كان الحكم الصادر منها باطلا، وقد اعتمد المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع 

.المصري هذا السبب كدافع لرفع دعوى البطلان ضد حكم التحكیم

كذلك یترتب على صحة التحكیم أو بطلانه الشروط المتعلقة بالمركز القانوني للمحكم، 

محجورا علیه أو محروما من حقوقه المدنیة أو حیث یشترط أن یكون المحكم قاصرا أو

مفلسا، إضافة لذلك یشترط أن یكون قبول المحكم كتابة مع وجوبیة أن یبین الظروف التي 

.)2(من شأنها أن تؤثر على حیادتیه واستقلالیته، بعكس ذلك یعرض حكم التحكیم للبطلان

على أن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1017نص المشرع الجزائري في المادة 

، ومتي خولفت قاعدة الوتریة "تشكیل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي"

إذافإن التشكیلة تكون باطلة بطلانا مطلقا، ویكون تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون 

محكمة أسندت مهمة التحكیم لشخص طبیعي لا یتمتع بحقوقه المدنیة، كما أن تشكیل 

لم یقبل المحكم أو المحكمون المهمة المسندة إلیهم، أو أن إذاالتحكیم لا یكون صحیحا 

.المحكم علم بأنه قابل للرد ولم یخبر الأطراف لكي یوافقوا على بقائه

على نفس المنوال فقد نصت المادة 1994قد سار قانون التحكیم المصري لسنة 

تم تشكیل هیئة ......إذابطلان ضد حكم التحكیم إلا لا یقبل دعوى ال"هـ على أنه /53/1

، )في القانون الخاص في ضوء الفقه والقضاء التحكمي(منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي )1(

.471ص ،بدون طبعة،2000منشأة المعارف 

.473ص منیر عبد المجید، المرجع السابق،)2(
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و شترط المشرع ".التحكیم أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفین

تعدد المحكمون وجب أن یكون عددهم إذامن قانون التحكیم أنه 15المصري في المادة 

.م العاموترا وإلا كان التحكیم باطلا فهذا البطلان من النظا

بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص على تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكم 

الوحید بما یخالف اتفاق الأطراف كسبب من الأسباب التي تؤسس علیها دعوى البطلان ضد 

من قانون 1016/1الحكم التحكیمي، إلا أنه یمكن الاعتداد بها بمفهوم الإحالة للمواد 

عندما لا .......یجوز رد المحكم في الحالات(والتي نصت الإداریةدنیة و المالإجراءات

"تتوفر فیهم المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف،

نظام إلى یمكن الأطراف مباشرة أو بالرجوع"والتي نصت 1041/1نص المادة 

"ستبدالهم التحكیم، تعیین المحكم، أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو ا

:إلیهافصل محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة -3

لما كان المحكم یستمد سلطته في الفصل في المنازعة من إرادة الأطراف فإنه من 

المنطقي أن یكون هذا الأخیر مقیدا عند الفصل في المنازعة بحدود المهمة المخولة له من 

ما أقره المشرع الجزائري في هذا الخصوص نجد أن إلىقبل أطراف اتفاق التحكیم، وبالرجوع

تجاوز المحكمین حدود اتفاق المحكمین سواء كان شرط أو مشارطة تحكیم، یترتب علیه 

.البطلان المطلق، بغض النظر عن احتواء هذا الحكم لأجزاء صحیحة وأخرى باطلة

لان المطلق، جانب البطإلى على النقیض نجد المشرع المصري أخذ بالبطلان النسبي

بحیث یكون البطلان نسبیا في هذه الحالة متي كان بالإمكان فصل أجزاء الحكم الخاصة 

كانت مرتبطة بها ارتباطا إذابالمسائل الخاضعة للتحكیم عن المسائل الغیر خاضعة له، إما 
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لا یقبل التجزئة فإن الحكم التحكیمي یقع باطلا برمته، وذلك لأن المحكم لیس قاضیا 

.)1(تالي لا تنطبق علیه القاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرعوبال

:لم یراع مبدأ الوجاهیةإذا-4

المقصود بهذا المبدأ هو تمتع كل خصم بمزایا قانونیة تشكل التزامات على عاتق 

الطرف الآخر وعلى هیئة التحكیم في نفس الوقت، حیث من حق كل طرف من أطراف 

ه، وأن یعلم في الوقت المناسب بما یقدم ضده من طلبات، أو التحكیم أن یقدم أدلته وحجج

یتخذ ضده من إجراءات، وكذلك حقه في الاطلاع في الوقت الملائم على كل ما تقدم من 

وثائق ومستندات، أدلة و أوراق، وحقه أیضا في أن یناقش حضوریا ما یطرحه خصمه من 

.طلبات أو دفاع

مصري على هذا المبدأ ورتب على مخالفته بطلان لقد نص المشرع الجزائري والمشرع ال

، الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1058حكم التحكیم وهذا طبقا لما أحالت إلیه المادة 

.ج من قانون التحكیم المصري/53/1وبمفهوم المخالفة لنص المادة 

أو بلغ تبلیغا صحیحا بضرورة تعیین محكمإذاوالخصم في الخصومة التحكیمیة 

إجراءات التحكیم أو تعمد عدم مراعاة ما هو وارد في التبلیغ أو عدم حضور الجلسات بسوء 

.)2(نیة، فإن حقه في رفع دعوى البطلان لا یكون له أي أساس

قرر القانون الفرنسي جزاء البطلان في حالة عدم احترام مبدأ المواجهة في جمیع مراحل 

كل إلى هذا السبب ببعض المرونة وینظرإلى ینظر، إلا أن القاضي الفرنسي )3(التحكیم

آمال بدر، الرقابة القضائیة على التحكیم الدولي وفق القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات )1(

.88، ص 2010العلیا، الجامعة الأردنیة، سنة 

.590فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص )2(
(3) PH Fauchard, « L’Arbitrage international en France après le décret du 12 Mai 1981 »,

Clunet, 1982, p.416 Ets.
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كان القضاء الفرنسي قد حكم ببطلان حكم التحكیم في بعض الحالات إذاحالة على حدة، ف

نتیجة عدم إبلاغ الأطراف بتقاریر الخبراء أو فصل المحكم في مسألة لم یعلن بها الأطراف، 

.حكیم لذات السبب في قضایا أخرىفإن القضاء الفرنسي بالمقابل قد رفض إبطال حكم الت

:لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو وجد تناقض في الأسبابإذا-5

یجب أن یكون الحكم التحكیمي مسببا وهي الشروط الشكلیة التي یجب أن یحتوي علیها 

التي الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1027/2الحكم التحكیمي، وطبقا لنص المادة 

بطلان الحكم إلى ، ومخالفة ذلك یؤدي"التحكیم مسببةأحكامیجب أن تكون "نهتنص أ

التحكیم، ورتب أحكامالتحكیمي، من خلال هذه المادة أوجب المشرع الجزائري تسبیب 

كان الحكم إذاالبطلان في حالة عدم تسبیب محكمة التحكیم حكمها، وكذلك في حالة ما 

نصت الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1056مادة ، والمشرع في القضاالتحكیمي متنا

على ضرورة تسبیب حكم التحكیم كشرط من شروط صحة حكم التحكیم ، فإذا اتفق الأطراف 

، یجب احترام ارادتهم ، ولا یبطل حكم التحكیم نتیجة عدم علي عدم تسبیب الحكم التحكیم 

.تسبیبه

حكامالأم من أنه لم یبین مدلول التسبیب في المشرع الجزائري نجد بالرغإلى بالرجوع

التحكیمیة بصفة خاصة، إلا أنه أوجب التسبیب سواء في حكامالأالقضائیة بصفة عامة و 

، ورتب على مخالفة هذا الإجراء وبالخصوص )2(القضائیةحكامالأ، أو )1(التحكیمیةحكامالأ

وى مؤسسة، ولعل هذه الحالة تشبهكانت الدعإذاالتحكیمیة البطلان في حالة ما حكامالأفي 

التي تجیز الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 959حد كبیر ما ورد في المادة إلى 

.شابها عیب من عیوب التسبیبإذاالقضائیة حكامالأالطعن بالنقض في 

".یجب ان تكون أحكام التحكیم مسببة "08/09(المدنیة والإداریة الإجراءات من قانون 1027/2نص المادة )1(

لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه "08/09(اریة المدنیة والإدالإجراءات الإجراءات من قانون 277/1نص المادة )2(

".ویجب ان یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون وان یشار الي النصوص المطبقة
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من عیوب التسبیب التي ركز علیها المشرع الجزائري والتي یمكن أن تبطل الحكم 

الدولي، حالة غیاب التسبیب أو تناقض الأسباب مع بعضها، حیث نكون بصدد التحكیمي 

غیاب التسبیب عندما لا ینظر المحكم لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع أو الطلبات سواء 

كان الحكم التحكیمي قد إذا، بینما نكون بصدد تناقض في الأسباب )1(بالقبول أو الرفض

تفسیر للمستندات أو إلى كان قد استندإذاختلفة ومتناقضة أو أفكار قانونیة مإلى استند

.)2(استخلاص من الوقائع یختلف عن تفسیر آخر

التحكیم كسبب من أحكاممسألة تسبیب إلى بالمقابل نجد المشرع المصري لم یتطرق

من قانون التحكیم، حیث جاء بنظام 53أسباب البطلان، بالرغم من أنه أوجبها في المادة 

ام لم یبین من خلاله ماهي الشروط الجوهریة الواجب توافرها ویترتب على عدم تواجدها ع

إلى بطلان الحكم التحكیمي، كما لم یفصلها عن الشروط الغیر جوهریة التي لا تؤدي

.)3(بطلان الحكم التحكیمي

:كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدوليإذا-6

فكرة متغیرة وتخضع لتقدیر القاضي الذي ینظر دعوى بطلان )4(إن فكرة النظام العام

، ویتصور أن )5(حكم التحكیم فیما یتعلق ببطلان حكم التحكیم لتعارضه مع النظام العام

وقع بطلان في اتفاق التحكیم یتعلق إذاینطوي حكم التحكیم على ما یخالف النظام العام 

، منشورات بغدادي الجزائر، الطبعة الاولي، )08/09(المدنیة والإداریةالإجراءات بربارة عبد الرحمن، شرح قانون )1(

.270، ص 2009

.594، المرجع السابق، ص فتحي والي)2(

، رسالة ماجستیر في الحقوق، كلیة الدراسات الفقهیة )دراسة مقارنة(خالد محمد حمد لغرابیة، دعوى بطلان حكم التحكیم )3(

.67، ص 2005القانونیة، جامعة ال البیت، الأردن، سنة 
(4) BEKHECHI Mohammed Abdelwahab: «L’arbitrage commercial international en droit

Algérien»,in Revue Algérienne des relations internationales- les éditions internationales- n°

25, Alger, 1994, p.69.
(5) TERKI Nour Eddine, « L’arbitrage commercial international en Algérie », OPU, Alger,

1999, p.46.
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یكون موضوع النزاع غیر قابل للتحكیم أو أن بالنظام العام مما لا یجوز التنازل عنه، كأن

شابت العملیة التحكیمیة عیوب إجرائیة تتعلق إذایكون محل التحكیم غیر مشروع، وكذلك 

.)1(بالنظام العام ولا یجوز للأطراف التنازل عنها

فرق كل من المشرعین الجزائري والفرنسي بین فكرتي النظام العام الداخلي والنظام العام 

التحكیم أحكام، والهدف من هذه التفرقة هو تضییق نطاق الطعن بالبطلان ضد )2(ليالدو 

.الدولیة وحصرها في أضیق الحدود

القاعدة 2011لسنة 48من المرسوم رقم )3(1514بالمادة المشرع الفرنسيأورد 

م التحكیأحكامالتحكیم الصادرة بالخارج أو أحكامالعامة في فرنسا بشأن رفض التنفیذ 

ألا یشكل الاعتراف أو التنفیذ ما یخالف :الصادرة في مادة التحكیم الدولي بصفة عامة هي

.النظام العام الدولي

حتى وإن نص على مخالفة حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر فالمشرع الجزائري

یراعي سلطة للنظام العام، إلا أنه لم)الجزائريالإجرائيمكان التحكیم أو تطبیق القانون (

.292ع السابق، ص فاطمة صلاح ریاض، المرج)1(

بشأن التفرقة ما بین النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي، فإن أغلب الفقه في مصر یري عدم سلامة تلك التفرقة، )2(

، ولا یوجد ضابط قانوني للتفرقة في مجال المعاملات التجاریة الدولیة )خادعة وخاطئة(حیث یري بعض الفقهاء أنها تفرقة 

لعام الداخلي وبین النظام العام الدولي سوى كونها ستارا أرید به سیطرة الدول الرأسمالیة على دول العام الثالث بین النظام ا

وأنظمة التحكیم 1994لسنة 27التحكیم طبقا للقانون رقم ، أحمد السید صاويأنظر .بالقول بسمو النظام العام الداخلي

.162بند 206، ص 2002الدولیة، سنة 

ذلك فإن هناك اتجاه في الفقه یري أنه على المشرع والقضاء المصریین أن یحذوا حذو نظیریهما الفرنسیین بأن ورغم *

للنظام العام یكون "مصریا "یفرقا بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي في مجال التحكیم بحیث یكرسان مفهوما 

.ام العام الداخليمناسبا لطبیعة التحكیم الدولي ومغایرا للنظ

:على أنه2011لسنة 48من المرسوم رقم 1514تنص المادة )3(

« Art. 1514.-Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence

est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas

manifestement contraire à l'ordre public international. »
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الجهة القضائیة المختصة بإثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها بل جعله جوازیا، متوقفا على 

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1056إرادة الأطراف، أول ما یلاحظه على نص المادة 

، أن المشرع أكد على حصریة الحالات، وهذه مسألة هامة فیما یتعلق بحدود إرادة الإداریةو 

تعاقدین فیما یتعلق بحالات البطلان، فطبقا لهذا النص لا یجوز للأطراف التوسع أو الم

التضییق من حالات البطلان، وهذا یتسق مع موقف المشرع من مسألة مدى الارتباط في 

مسائل التحكیم، في المقام الأول بإرادة الأطراف، والتهوین من دور هذه الإرادة، ذلك الاتساق 

ا في إهدار إرادة المتعاقدین عندما یرید مدعي البطلان التنازل عن حقه الذي نلاحظه أیض

.)1(في رفعها قبل صدور حكم التحكیم

من 53/2في حین أن المشرع المصري أفرد فقرة مستقلة في البند الثاني من المادة 

ك أن تتمس)2(قانون التحكیم المصري، ذلك أن التصدي لهذه الحالة یقع على عاتق المحكمة

تضمن هذا الحكم التحكیمي ما یخالف النظام العام إذاببطلان حكم التحكیم من تلقاء نفسها 

وقع البطلان في اتفاق التحكیم یتعلق بالنظام العام مما لا یجوز التنازل إذا، )3(في مصر

.)4(عنه، كأن یكون موضوع النزاع غیر قابل للتحكیم أو محل التحكیم غیر مشروع

نظام العام سواء في الجزائر أو في مصر هو الإطار الذي یحمي الصالح باعتبار أن ال

من تجاوز هیئة التحكیم عندما یخول لها القانون اختیار ...العام الاقتصادي و الاجتماعي

)5(القانون الواجب التطبیق على النزاع

.320عصام الدین القضبي، حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ، المرجع السابق، ص )1(

.292فاطمة صلاح ریاض، المرجع السابق، ص )2(

.320بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ، المرجع السابق، ص عصام الدین القضبي، حكم التحكیم الأجنبي )3(

، 2007,دار النهضة العربیة،دراسة تحلیلیة في قانون التحكیم المصري والمقارن،:عید محمد القصاص، حكم التحكیم)4(

.301الطبعة الثانیة ص 

ر غرف التحكیم في حسم المنازعات الناشئة عمر بن الخطاب سعد علي البغدادي، حكم التحكیم، سلسلة ورشة عمل دو )5(

.29عن العقود، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، ص 
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العام في من جانب، ومخالفة النظامأكثرضرورة احترام النظام العام، أثناء التحكیم لها 

بطلان حكم التحكیم، إلا أن المشرع أراد أن یجعل إلى أي من هذه الجوانب مع أنه یؤدي

بتنفیذ الحكم الذي یخالف النظام العام ضمانة أخیرة لإهدار هذا الحكم، الأمرمن رفض 

.بتنفیذهالأمرفأیما حكم تضمن ما یخالف النظام العام فإنه لا یجوز 

:دولي الصادر خارج الجزائرحكم التحكیم ال-ثانیا

إن حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الإقلیم الوطني، غیر قابل لأي طریق من طرق 

وهو البلد المراد التنفیذ فیه، سواء كان ذلك بدعوى البطلان المبتدأة، أو )1(الطعن في الجزائر

الجزائر لا یقبل بأي طریق آخر من طرق الطعن، أي أن حكم التحكیم الدولي الصادر خارج 

الإبطال، ولكن القرار القضائي الذي یرفض إعطاء الحكم التحكیمي الصیغة التنفیذیة، أو 

یرفض الاعتراف به، أو یعطي صیغة التنفیذ لقرار دولي صدر خارج الجزائر هذا القرار 

.القضائي یقبل الاستئناف

قابل للتنفیذ إلا بموجب غیر أن حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الإقلیم الوطني غیر 

1051بالتنفیذ الصادر عن رئیس المحكمة محل التنفیذ، وذلك ما تقضي به المادة الأمر

.من نفس القانون

، ص 2013، منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد الأول سنة 662514رقم 05/05/2011أنظر القرار الصادر بتاریخ )1(

ولي الصادر خارج التراب الوطني غیر قابل للطعن فیه بإلغاء أو التعدیل أمام قرار التحكیم الد":إذ جاء فیه ما یلي183

".الجهات القضائیة الجزائریة

، 2004، منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة 326706رقم 29/12/2004أنظر القرار الصادر بتاریخ *

بعدم قبول الطعن في الأمر الذي یسمح بتنفیذ القرار حیث أن المطعون علیها تمسكت «:إذ جاء فیه ما یلي154ص 

، الفقرة الثانیة التي تقضي بعدم قبول الأمر الذي یسمح بتنفیذ القرار التحكمي 25مكرر 458المادة إلى التحكمي، استنادا

ه هذه المادة، لأي طعن، لكن ما تعیبه المطعون علیها على القرار المطعون فیه لیس في محله، لأن المنع الذي تقضي ب

یتعلق فقط بالأمر الذي یسمح بتنفیذ القرار التحكمي الصادر في الجزائر، ولا یتعلق بأمر تنفیذ القرار التحكمي من بلد 

..."أجنبي
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برفض أمر یقضي إصدارإلى قد ینتهي رئیس المحكمة المختصة:ورئیس المحكمة

وذلك ما تقضي به قابلا للطعن فیه بالاستئنافالأمرحكم التحكیم الدولي، ویكون هذا تنفیذ

الأمریكون ":، حیث جاء فیها ما یليالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1055المادة 

وقد ینتهي رئیس المحكمة ".القاضي برفض الاعتراف أو رفض التنفیذ قابلا للاستئناف

.بالتنفیذالأمرإصدار إلى -المختص ـ وهو یفصل في طلب التنفیذ 

الصادر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر داخل الإقلیم الوطني رالأمتبعا لذلك، فإن 

غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن، غیر أنه یمكن الطعن فیه بطریق غیر مباشر، وذلك 

في حالة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي الصادر داخل الوطن فیعد هذا الأخیر 

.الأمرون طعنا في وفي آن واحد، وفي ذات الوقت وبقوة القان

الصادر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الإقلیم الوطني، فهو یقبل الأمرأما 

الطعن فیه بالاستئناف أمام المجلس القضائي، ولا یقبل هذا الطعن ما لم یكن مؤسسا على 

.المذكورة1056إحدى الحالات المنصوص علیها بالمادة 

ء صیغة التنفیذ أو رفض الاعتراف بحكم تحكیمي القضائي برفض إعطاالأمرهذا 

دولي صادر خارج الجزائر یقبل الاستئناف ولكن هذا الاستئناف أسبابه لیست محددة على 

سبیل الحصر، أما القرار القضائي بإعطاء صیغة التنفیذ لحكم تحكیمي دولي صادر خارج 

ستئناف الستة المحددة الجزائر، أو الاعتراف به فهو یقبل الاستئناف ضمن أسباب الا

في حین سكت عن حصر حالات الاستئناف في .أعلاهإلیهاالمشار 1056حصرابالمادة 

.الصادر برفض التنفیذالأمر

ا لمراجعة الحكم التحكیمي الصادر خارج أحكامالملاحظ أن القانون الجزائري وضع 

.الصادر في الجزائرمراجعة الحكم التحكیمي الدولي أحكامالجزائر مختلفة تماما عن 
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الملاحظ أیضا أن القانون الجزائري اعتمد فكرة النظام العام الدولي ولیس النظام العام 

القضائي بإعطائه صیغة التنفیذ سواء الحكم الأمرالداخلي بالنسبة للحكم التحكیم الدولي و 

.)1(الجزائرالتحكیمي الدولي الصادر خارج الجزائر أو الحكم التحكیمي الدولي الصادر في

الصادر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر داخل الإقلیم الوطني الأمرتبعا لذلك، فإن 

القواعد العامة التي أحكامغیر قابل لأي طریق من طرق الطعن، وهذا الحكم هو خروج عن 

.تخضع لها الأوامر الولائیة

طعن بالبطلان في حكم غیر أنه یمكن الطعن فیه بطریق غیر مباشر، وذلك في حالة ال

التحكیم الدولي الصادر داخل الوطن فیعد هذا الأخیر وفي آن واحد، وفي ذات الوقت وبقوة 

.)2(الأمرالقانون طعنا في 

الصادر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الإقلیم الوطني، فهو یقبل الأمرأما 

بل هذا الطعن ما لم یكن مؤسسا على الطعن فیه بالاستئناف أمام المجلس القضائي، ولا یق

.المذكورة1056إحدى الحالات المنصوص علیها بالمادة 

نوعین، فالنوع الأول إلى القول، أن حكم التحكیم الدولي ینقسمإلى ننتهي من كل ذلك

بالتنفیذ، وهذا الأخیر الأمریصدر داخل الجزائر ویكون غیر قابل للتنفیذ الجبري إلا بموجب 

ویقبل حكم التحكیم الدولي الصادر داخل .ل للطعن فیه، إلا بطریق غیر مباشرغیر قاب

.الجزائر، الطعن فیه بالبطلان أمام المجلس القضائي

كلیة الحقوق سعید الجزائر، جامعة ، رسالة دكتوراه، التحكیم في المنازعات الإداریة في القانون الجزائري، عمارة حسان)1(

.311، ص 2016لجزائر ، احمدین
(2) -Mohand ISSAD, « La nouvelle loi Algérienne relative à l’arbitrage international », Rev,

de l’arbitrage, 2008 n°3.p427.
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أما النوع الثاني الصادر خارج الجزائر، یكون غیر قابل للتنفیذ الجبري أیضا، إلا 

.ق الطعنبالتنفیذ، وهو غیر قابل للطعن فیه بأي طریق من طر الأمربموجب 

یكون للطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي أو الطعن بالاستئناف في أمر التنفیذ 

ولا یكون حكم التحكیم الدولي قابلا للتنفیذ الجبري، إلا بعد انقضاء میعاد الطعن .أثر موقف

.بالتنفیذ، یبدأ من تاریخ تبلیغهالأمربالبطلان أو الاستئناف في 

المطلب الثاني

م القانوني لدعوى البطلان في القوانین الوضعیةالنظا

بعد استعراضنا موقف كل من المشرع الجزائري والفرنسي والمصري بشأن حالات 

الدولیة، ورأىنا أن الدول الثلاث الإداریةالتحكیم في العقود أحكامالطعن بالبطلان على 

بعدم السماح ببطلان تشجع التحكیم وترغب فیه، وتضیق الخناق على الطرف السيء النیة

الحكم إلا لسبب من الأسباب الواردة على سبیل الحصر في قوانین هذه الدول والتي أعطاها 

.التحكیمیةحكامالأالقضاء مفهوما محددا وضیقا في صالح 

فالرقابة القضائیة لا تقتصر على تذیل الحكم التحكیمي بالصیغة التنفیذیة بل تتعدي

من عیوب عن طریق دعوى البطلان، وذلك وفق نظام قانوني فحص ما قد یكون شابهإلى 

حد ما هو مقرر في الدعاوى أمام القضاء الوطني، على أن تكون هذه إلى إجرائي یشبه

.الدعوى مؤسسة على سبب من أسباب البطلان التي حددها المشرع على سبیل الحصر

داري لا یترتب عنها الصادرة عن جهات القضاء الإحكامالأكان طرق الطعن في إذا

توقیف تنفیذ الحكم، إلا أن دعوى البطلان في الحكم التحكیمي یترتب عنها إیقاف الحكم 

القول أن المشرع سواء إلى حتى الفصل فیما أسست علیه دعوى البطلان، وهذا ما یدفعنا



الماهية القانونية لحكم التحكيم:الفصل التمهيدي

- 52 -

عن القضائیة الصادرةحكامالأالمتعلق بالطعن في الأمرالجزائري أو المقارن أخذ بنفس 

.جهات القضاء العادي من حیث الأثر الموقف للحكم

ل عن الجهة القضائیة التي تنظر دعوى بطلان الحكم التحكیمي ئمما یجعلنا نتسا

:ومیعاد رفع الدعوى والأثر المترتب على رفع دعوى البطلان وسوف نعرض ذلك تباعا

الفرع الأول

الجهة القضائیة المختصة بنظر دعوى البطلان

الدولیة الإداریةالتشریعات الوطنیة التي أجازت التحكیم في نطاق العقود إلى جوعبالر 

نجدها قد اتفقت على قاعدة مفادها خضوع النظر في دعوى بطلان حكم التحكیم الدولي 

.بخصوص علاقة تعاقدیة دولیة للقضاء العادي

2011لسنة 48من المرسوم رقم 1519/1في المادة المشرع الفرنسيحیث نص 

)1(".الطعن بالبطلان یرفع أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم في دائرتها"على أن 

:على أنه2011لسنة 48من المرسوم رقم 1519/1تنص المادة )1(

« Art. 1519.-Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de

laquelle la sentence a été rendue. »

- Stéphane Braconnier, « Contentieux de l’arbitrage des contrats publics internationaux,

RDI, paris, 2010, p 552.

ت التحكیمیة المتعلقة بالعقود الإداریة، یثیر اختصاص القضاء الإداري للنظر في مراجعات البطلان ضد القراراان تحدید

فهل یجب تطبیق القانون الإداري .تساؤلا حول مدي تطبیق هذا التحدید بالنسبة للقرارات التحكیمیة ذات الطابع الدولي

ام أن وإدخال القرار التحكمي الدولي ضمن النظام القانوني الفرنسي عن طریق اخضاع هذا الادخال الي القانون الإداري 

ولقد عرض هذا الاختلاف على .استقلالیة العلاقات الدولیة وطبیعتها التجاریة تفرض استبعاد تطبیق القانون الإداري

اجرت بموجبه تمییز أساسیا إذ اعتبرت INSERMقرار17/05/2010محكمة التنازع في فرنسا التي أصدرت بتاریخ 

:المحكمة

التحكیمیة صادر في فرنسا، یكون على أساس اتفاقیة التحكیم في النزاع ان اختصاص النظر بالطعن ضد الاحكام -1

الناتج عن تنفیذ العقد المبرم بین شخص معنوي من أشخاص القانون العام الفرنسي وشخص خاص أجنبي، یعود مبدئیا
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وإن كان هذا العقد یعتبر محكمة الاستئناف العادیة، باعتبار أن العقد موضوع النزاع یتناول مصالح التجارة الخارجیة،إلى 

.إداریا بحسب معاییر القانون الداخلي الفرنسي

من قانون 1505على أن یقدم الطلب الي رئیس محكمة الاستئناف في ظل اختصاصه القضائي وفقا لشروط المادة 

.ادةالمدنیة، دون تكریس لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة الإداریة والعادیة في هذه المالإجراءات 

القضاء الإداري إذا كان القرار التحكمي متعلقا بعقود خاضعة لنظام قانوني اداري إلى ان الاختصاص یصبح عائدا-2

یتعلق بالنظام العام، وإذا كانت الإلزامیة في القانون الإداري الفرنسي المتعلقة بأشغال الأملاك العامة أو المتعلقة بصفقات 

.ى الصفقات العمومیة وعقود المشاركة المتعلقة بالمرافق العامةاللوازم العامة أو المطبقة عل

على مجموعة من الشروط وهذا عندما یكون التحكیم في فرنسا أو عندما المدنیة الإجراءات من قانون 1505المادة *

صاص القضاء الفرنسي أو عندما ینص الأطراف صراحة على اختالإجراءات یتفق الاطراف على إخضاع التحكیم لقانون 

.خطر إنكار العدالةإلى الوطني الفرنسي للنظر في النزاعات المتعلقة بإجراء التحكیم أو عندما یتعرض احد الأطراف

ولقد اثار هذا القرار فور صدوره تعلیقات انتقادیة سریعة من قبل بعض كبار رجال التحكیم الفرنسیین

uridiqueلمزید من التفاصیل راجع نص القرار  Edition générale, n°21, 24 mai 2010La Semaine j مع

Emmanuelتعلیق علیه من طرف البروفسور Gaillard وتعلیق البروفسور 1049-1045ص ،Thomas Clay

.1096ص

https: //lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/numeros/la-semaine-juridique-edition-

nerale.htm , consultée le 09 mai 2022.

- Emmanuel. Gaillard ، « Le Tribunal des conflitsstorpille le droit français de l’arbitrage»،

JCP 2010، p.1096.

-Thomas. Clay ، «Les contorsionsbyzantines du Tribunal des conflits en matière

d’arbitrage»، JCP 2010، p.552.

Bernard Audit, « Le nouveau régime de l'arbitrage des contrats administratifs internationaux

(à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits dans l'affaire INSERM) », Rev. Arb.

2010.N°2.p.253.

تم إعطاء الأولویة لدولیة التحكیم على حساب الصفة الاداریة للعقد المنشئ للنزاع، وجعل محكمة نتیجة لهذا القرار*

ج الاختصاص المحاكم حول النزاع الناشئ، وهذا بطرح مبررات تعتمد بالأساس على التنازع الفرنسیة تستبعد الخیار المزدو 

.الطبیعة الدولیة والاداریة للعقود، في سبیل إعطاء الفرصة لمجلس الدولة كقاضي استئناف ضد بعض الاحكام الدولیة

:لمزید انظر

- Paul Cassia, Les sentences arbitralesInternationales: une compétence de contrôle

partagée entre les juridictions françaises, AJDA, France, 2010, p 1564.
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المحكمة التي إلى ویرفع هذا الطعن أمام محكمة الاستئناف التي یمتد اختصاصها

، هذا ما یكرس اختصاص مجلس الدولة في النظر في الاستئناف والذي الأمرأصدرت 

أیید القضاء الفرنسي لهذا الاختصاص، هذا وقد أحال المشرع فصل فیه أعلاه، خاصة بعد ت

الطعن بالإستئناف عند اتفاق الأطراف على ذلك، حیث ینظر قاضي محكمة إلى الفرنسي

كانت هذه المهمة مخولة للمحكمین، ما یعد موقفا انفرد به إذاالاستئناف كمفوض بالصلح 

.)1(المشرع الفرنسي دون غیره

لسنة 27من قانون التحكیم المصري 54/2في المادة مصريالمشرع الكما نص 

إلیهاتختص بدعوى البطلان في التحكیم التجاري الدولي المحكمة المشار "على أنه 1994

....."..من هذا القانون9في المادة 

كان التحكیم إذا"انه إلى نص المادة التاسعة نجد أن هذه المادة تشیرإلى بالرجوع

لیا سواء جرى في مصر أو في الخارج فإن الاختصاص ینعقد لمحكمة استئناف تجاریا دو 

."القاهرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى

ینعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة كقاعدة عامة، كما یجوز اتفاق الأطراف 

.)2(على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

-Emmanuel Gaillard, « Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international» ,

Recueil Dalloz - 20 janvier 2011 - n° 3, p.188.

(1) Terki Noureddine, « L’arbitrage commercial international en Algérie », op, cit, p142.

إبراهیم أحمد إبراهیم، بطلان حكم التحكیم في ضوء المصري مقارنة بالتشریعات العربیة، سلسلة ورش عمل التحكیم )2(

.6.، ص2005أفریل 21-16التجاري في الوطن العربي، القاهرة 
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حكمة عند النظر في الدعوى على تقریر بطلان الحكم من عدمه ولا یقتصر دور الم

موضوعه، إذ إنها لیست محكمة استئنافیة بالنسبة لهذا الحكم، ولا یطعن أمامها إلى تتطرق

.)1(من قانون التحكیم المصري53بالبطلان إلا لأحد الأسباب المذكورة حصرا في المادة 

الفرنسي نجد أن الاختصاص بالطعن بالبطلان كل من القانون المصري و إلى بالنظر

.ینعقد لإحدى محاكم الاستئناف أي لمحكمة الدرجة الثانیة في هاتین الدولتین

المدنیة الإجراءاتمن قانون 977بالمقابل نص في المادة أما المشرع الجزائري

التحكیم أحكامعلى أن تطبق المقتضیات الواردة في هذا القانون والمتعلقة بتنفیذالإداریةو 

المواد إلى وهذا بالعودةالإداریةالتحكیم الصادرة في المادة أحكاموطرق الطعن فیها، على 

نجدها قد منحت الاختصاص الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1058،1059، 1057

للمجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه، دون التفصیل في دور 

الجزائري لا الإداري ولا العادي في التدخل في النزاع التحكیمي، خاصة وأن التحكیم القاضي

الدولیة التي أبرمتها الأشخاص العامة الجزائریة مع أجانب الإداریةالمتعلق بمنازعات العقود 

كان جلها تحكیما دولیا أجري خارج الإقلیم ما یبعده عن دائرة اختصاص القضاء الجزائري 

.ي الطعون المقدمة ضدهبالنظر ف

هذا ما یبرر وقوع الدولة الجزائریة في مأزق أمام التحكیم الدولي بموجب قانونها 

المتعلقة حكامالأالذي لم یضع استثناءات لصالح قضائها الإداري، وهذا ضمن الإجرائي

.التحكیم الدوليأحكامبالاعتراف والتنفیذ والطعن في 

حول التحكیم في المنازعات الإداریة في الجزائر 1الدولةمجلس لكنه بالرجوع الى قرار

اختصاصه والتي توجبمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 976تفسیرا للمادة و

.279المرجع السابق، ص :ف محمد عبد اللطیفعاط.محمد ماهر أبو العنینین)1(
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المتعلقة بالتحكیم المنصوص حكامالأكجهة قضائیة إداریة، حین نصت على أن تطبیق 

، عندما یكون التحكیم متعلقا لإداریةاعلیها في هذا القانون یكون أمام الجهات القضائیة 

الاختصاص ، فإن بالدولة، الولایة، البلدیة وبمؤسسة عمومیة من خلال ممثلیها القانونیین

.الاستئنافالإداریة محاكم الأمام بالطعن بالبطلان ینعقد 

، فإن الاختصاص بالنظر في الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكیمي وخلاصة القول 

المحاكم الإداریة الدولیة یكون من اختصاص الإداریةجزائر في مجال العقود الصادر بال

كان الحكم التحكیمي إذاهذا الحكم، ولا یهم االذي صدر في دائرة اختصاصهللاستئناف

الجزائري أو طبقا لقانون إجرائي أجنبي اختاره الطرفان أو تم الإجرائيصدر بموجب القانون 

.أو هیئة التحكیماختیاره من طرف المحكم 

محكمة الإستئناف عند فحصها للطعن بالبطلان في حكم التحكیم دورها ینحصر إما في 

القضاء ببطلانه إذا تحقق في هذا الحكم أحد الأسباب المذكورة في القانون على سبیل 

الحصر، أو تقضي برفض دعوى البطلان ولكن لا یمكن لها ان تتعرض لمواجهة حكم 

.الموضوع أو من الناحیة القانونیة التحكیم من حیث

الفرع الثاني

میعاد رفع دعوى البطلان

على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1059في المادة المشرع الجزائرينص 

أعلاه أمام 1058یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة "أنه 

صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه ویقبل الطعن الذيالمحاكم الإداریة للاستئناف

قضیة بین ولایة سوق اهراس ضد شركة (،07/12/2017بتاریخ 118846،قرار رقم )الغرفة الاولي (مجلس الدولة 1

:، للمزید من التفاصیل والاطلاع علي القرارارجع علي الموقع )مسكن 1700لبناء نیكاكس المجریة 

file:///C:/Users/Naouel/Downloads/arret_118846_ar.pdf, Consultée le 24 fevrier 2024.
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لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ .ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم

"التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

لسنة 48من المرسوم رقم 1519/2/3فقد نصت المادة ما المشرع الفرنسيأ

لم یباشر إذاویصبح الطعن غیر جائز .ن منذ النطق بالحكمویجوز هذا الطع"على 2011

خلال شهر من إخطار الحكم یتم إجراء الإخطار عن طریق الإعلان مالم یتفق الأطراف 

)1(."على خلاف ذلك

، فنجد هذه المادة )2(تلافي الوضع السابقإلى بعد صدور المرسوم الجدید عمد المشرع

الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم الدولي، كما هو من هذا المرسوم تقرر أن 1519/2

الوضع بالنسبة لحكم التحكیم الداخلي، ویكون جائزا منذ النطق به، ولا یقبل بمرور میعاد 

ومن ثم، فإن بدء سریان انقضاء میعاد الطعن یكون من إخطار حكم .)3(شهر على إخطاره

حث إلى وهذا التعدیل یرمي.فیذهبتنالأمرالتحكیم دون الحاجة لأن یكون هذا الحكم تم 

.)4(یقظةأكثرأطراف التحكیم على أن یكونوا 

:على2011لسنة 48من المرسوم رقم 1519/2/3تنصت المادة )1(

« Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été

exercé dans le mois de la notification de la sentence ».

« La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent

autrement ».

هو میعاد الطعن بالبطلان هو میعاد مفتوح منذ 1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي 1505حسب نص المادة )2(

.فع بعد شهر من إعلان الامر بتنفیذ الحكمإصدار الحكم بشرط ألا تر 
(3) Manijeh DANAY ELMI,LA SENTENCE ARBITRALE ET LE JUGE ETATIQUE:

APPROCHE COMPARATIVE DES SYSTEMES FRANÇAIS ET IRANIEN, THÈSEE pour

le Doctorat en Droit, Institut du Droit, UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE,

Mardi 5 avril 2016.p256.

:لمزید من التفاصیل راجع هذه الرسالة على الموقع*

https: //tel.archives-ouvertes.fr/tel-01512703/document, consultée le 13 mai 2022
.120.121سابق، ص علي عبد الحمید تركي، المرجع ال)4(
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لسنة 27من قانون التحكیم المصري 54/1فقد نصت المادة أما المشرع المصري

ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال التسعین یوما التالیة لتاریخ إعلان "على أنه1994

ل دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حكم التحكیم للمحكوم علیه ولا یحو 

".حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكیم

فمیعاد رفع دعوى البطلان هو التسعین یوما، وهو میعاد حتمي لا یجوز مخالفته ولو 

المحكوم علیه ولیس من إلى باتفاق طرفي التحكیم، ویبدأ المیعاد من تاریخ إعلان الحكم

كانت أوراق الدعوى خالیة مما یفید إعلان المحكوم علیه بحكم إذافإنه تاریخ صدوره، ولهذا

.التحكیم، فإن میعاد رفع دعوى البطلان یكون مفتوحا أمام المدعى

اختلف الفقه حول طریقة إعلان حكم التحكیم التي تبدأ بها سریان میعاد دعوى البطلان 

7قواعد المنصوص علیها في المادة أن الإعلان یتم هنا وفقا للإلى ففي حین ذهب البعض

شخص المحكوم إلى وجوب أن یتم الإعلانإلى ، ذهب البعض الآخر)1(من قانون التحكیم

.)2(من قانون المرافعات213/3علیه أو في موطنه الأصلي وفقا لنص المادة 

وقضت المحكمة من .فإن فوت المحكوم ضده هذا المیعاد سقط حقه في رفع الدعوى

.)3(فسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المیعادتلقاء ن

لم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1059وفق لنص للمادةإن المشرع الجزائري 

یحدد أجلا معینا للطرف الذي صدر ضده الحكم لرفع دعوى البطلان، حیث أجاز الطعن 

قام الطرف الرابح إذالیغ، إما بالبطلان من تاریخ النطق بحكم التحكیم ولیس علیه انتظار التب

في النزاع بطلب حصوله على الاعتراف ومنحه الصیغة التنفیذیة فهنا یجب على الطرف 

.65، ص 2002وأنظمة التحكیم الدولیة، سنة 1994لسنة 27أحمد السید صاوي، التحكیم طبقا للقانون رقم )1(

.615فتحي والي، المرجع السابق، ص )2(

.270فاطمة صلاح ریاض، المرجع السابق، ص )3(



الماهية القانونية لحكم التحكيم:الفصل التمهيدي

- 59 -

الخاسر للنزاع أن یرفع دعواه بالبطلان بعد شهر واحد من تاریخ تبلیغه الرسمي للقرار 

.القاضي بالتنفیذ و إلا رفضت

ي أقره المشرع الفرنسي بخصوص میعاد أي أن المشرع الجزائري انتهج نفس المنهج الذ

رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الدولي بالبطلان بعد شهر واحد من تاریخ تبلیغه الرسمي 

.بالرغم من الاختلاف بین التشریعین حول بدء سریان هذا المیعاد.للقرار القاضي بالتنفیذ

بصفة عامة الإداریةأن هذه المدة تتفق مع خصوصیة التحكیم في مجال العقود 

والصفقات العمومیة بصفة خاصة كون أغلبیة هذه العقود تقتضي التنفیذ في میعاد محدد 

سلفا هذا من ناحیة، وناحیة أخرى فإن التشریع الجزائري أقر الطعن بالبطلان من تاریخ 

الذي یشكل عقبة في مواجهة من صدر حكم التحكیم لصالحه بحصوله الأمرالنطق بالحكم 

كان المحكوم له الطرف المتعاقد مع الإدارة وكان عیب شاب إذاتنفیذ، خاصة على أمر ال

.حكم التحكیم

على هذا الأساس یمكن القول أن میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكیم مقرر من جهة 

المحكوم ضده، كما هو مقرر لمصلحة من صدر حكم التحكیم لصالحه من خلال المبادرة 

.عن فیهبطلب تنفیذ الحكم قبل الط

المشرع المصري بخصوص هذه المسألة، بالرغم من أنه انتهج نفس إلى لكن بالرجوع

المنهج الذي أقره المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي بخصوص رفع دعوى بطلان حكم 

التحكیم سواء من حیث الأسباب، إلا أنه اختلف عنهم في میعاد رفعها والتي حددها تسعون 

لقول إنها طویلة وتخدم المحكوم ضده من جهة، ومن جهة أخرى أن یوما وهي مدة یمكن ا

هذه المدة لا تتلاءم مع میزة السرعة التي تلتمسها الأطراف من خلال لجوئها للتحكیم 

.وقت طویلإلى وتفضیله على إجراءات التقاضي أمام القضاء الوطني التي قد تمتد عادة
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الفرع الثالث

ن حكم التحكیمالأثر المترتب على دعوى بطلا 

یترتب على دعوى بطلان حكم التحكیم عدة آثار منها ما یتعلق بوقف التنفیذ ومنها ما 

.یتعلق بتأیید هذه الدعوى أو رفضها

:أثر رفع دعوى البطلان على حكم التحكیم-1

إن لدعوى البطلان أثرا سلبیا على طلب التنفیذ، حیث إنه لا یقبل طلب التنفیذ إلا بعد 

.میعاد دعوى البطلانانتهاء 

القاعدة العامة سواء في التشریع الجزائري أو المقارن هي عدم وقف لأمر القاضي 

بتنفیذ حكم التحكیم، واستثناء یترتب على رفع هذه الدعوى أمام القضاء المختص وقف تنفیذ 

.الحكم التحكیمي بقوة القانون

على الإداریةالمدنیة و اءاتالإجر من قانون 1058/2نص المشرع الجزائري في المادة 

الذي قضى بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن، غیر الأمرلا یقبل "

أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي 

".لم یتم الفصل فیه إذاالمحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ، 

یوقف تقدیم الطعون "على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1060نصت المادة 

أحكامتنفیذ 1058و1056و 1055وأجل ممارستها، المنصوص علیها في المواد 

وفقا لنص هذه المادة یترتب على الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي ".التحكیم

صادر بالتنفیذ أثر موقف، وهو نفس الالأمرالصادر في الجزائر، أو الطعن بالاستئناف في 

المدنیة الفرنسي السابق الإجراءاتمن قانون 1506الحكم الذي تقضي به نص المادة 

1502و1501أجل ممارسة الطعون المنصوص علیها في المواد "والتي نصت على
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یعلق تنفیذ الحكم التحكیمي، والطعن المرفوع خلال هذا الأجل یوقف تنفیذه 1504و

."أیضا

من ثم لا یبدأ بالتنفیذ الجبري، ابتداء من انقضاء مواعید الطعن بالبطلان أو الاستئناف 

.وكذلك مادام مواعید الطعن ما تزال جاریة ولم تنقض بعد تترتب علیها أثر وهو وقف التنفیذ

منه، استحدث 1526وحسب نص المادة 2011لسنة 48بموجب المرسوم رقم 

التحكیم الدولي، وأن الطعن حكامضمان التنفیذ السریع لأإلى رميالمشرع الفرنسي حكما ی

التحكیم نافذة معجلا بقوة أحكام، أي أن )1("ضد حكم التحكیم الدولي لا یوقف التنفیذ

ولما كان هذا التنفیذ المعجل قد یترتب علیه نتائج قد یصعب تداركها، فقد خول .)2(القانون

كانیة تنظیم أو وقف تنفیذ حكم التحكیم طالما أن هذا المشرع رئیس محكمة الاستئناف إم

وبذلك یكون المشرع راعى .التنفیذ یمكن أن ینتج عنه ضرر جسیم بحقوق أحد الأطراف

.)3(الموازنة بین تفعیل نظام التحكیم، وبین عدم المساس الجسیم بحقوق الأطراف

:على ما یلي2011سنة 48من المرسوم رقم 1526تنص المادة )1(

« Art. 1526.-Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance

ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs »

« Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la

mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est

susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. »
من ذات المرسوم والتي 1484/2من هذا المرسوم الي المادة 1506یشیر البعض أن المشرع أخطأ حین أحال المادة )2(

.فالإحالة لا محل لها لان التنفیذ المؤقت بقوة القانون.كن لمحكمة التحكیم لأمر بتنفیذ حكم التحكیم مؤقتانصت على أنه یم

فإشارة محكمة التحكیم للتنفیذ المؤقت لا تعدو أن .ومع ذلك، هذا الخطأ من جانب المشرع لا أثر له من الناحیة العملیة

:أنظر.تكون بمثابة التأكید على حالة قانونیة موجودة

Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse; Le nouveau droit français de l’arbitrage interne

et international, Op. Cit, p187.
(3) Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse; Le nouveau droit français de l’arbitrage interne

et international, op, cit, p.189.
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انون التحكیم من ق57كما تبنى المشرع المصري نفس الموقف من خلال المادة 

لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك "المصري على أنه

طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى، وكان إذایجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ 

........"الطلب مبنیا على أسباب جدیة

ن والاستثناء منع تنفیذ أي أن الأصل هو الاستمرار في التنفیذ، رغم رفع دعوى البطلا

ه ذات المحكمة التي تنظر إصدار حكم التحكیم، ولا یكون إلا بحكم من القضاء، وتختص ب

دعوى البطلان هي لا تقضي بهذا من تلقاء نفسها، بل یتعین أن یكون ذلك بناء على طلب 

.)1(المدعي في دعوى البطلان

بالقانون -بمجرد رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم –مقارنة للقانون الجزائري 

یتوقف على مدى الأمرنرى –جعل الأصل هو انعدام الأثر الذي یوقف الطعن –المصري 

.سرعة قضاء الدولة في الفصل في دعوى البطلان

غیر أن الاستثناء الذي أقره المشرع الجزائري والمقارن مقید بضوابط یجب مراعاتها 

:وهي

ة المختصة بالآثار السلبیة لتنفیذ حكم التحكیم، وذلك من خلال إشعار الجهة القضائی-

فلا یصح تقدیمه كطلب مستقل أو طلب ،إبداء الطلب في صحیفة دعوى البطلان ذاتها

.عارض یقدم أثناء نظر دعوى البطلان

.أن یكون الطلب مبنیا على أسباب جدیة، توحي ببطلان حكم التحكیم-

ل مدة رفع دعوى البطلان المحددة حسب المواعید یجب تقدیم طلب وقف التنفیذ خلا-

.التي أقرتها النظم القانونیة

.7إبراهیم أحمد إبراهیم، بطلان حكم التحكیم في ضوء المصري مقارنة بالتشریعات العربیة، المرجع السابق، ص )1(
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أما فیما یخص المدة التي یجب على الجهة القضائیة المختصة مراعاتها للأمر بوقف 

تنفیذ الحكم التحكیمي المطعون فیه بدعوى البطلان، فإن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه 

ة بالتحكیم، وبذلك فإن المدة التي یجب على الجهة القضائیة المتعلقحكامالأالحالة في 

.مراعاتها في التشریع الجزائري تخضع للقواعد العامة وخاصة فیما یتعلق بحالة الاستعجال

أما المشرع المصري فقد عالج هذه الحالة من خلال إلزام المحكمة أن تفصل في طلب 

بطلان خلال ستین یوما تبدأ من تاریخ أول وقف تنفیذ حكم التحكیم المطعون فیه بدعوى ال

.جلسة محددة

إلا أن المشرع لم یرتب أي أثر على عدم تقید المحكمة بهذا الموعد، مما یفهم منه أنه 

میعاد تنظیمي لا یترتب على مخالفته أي سقوط أو بطلان، بل الغرض منه محاولة تلافي 

.)1(فیهالأمرأمد طویل لتبین حقیقة ى إلتأخیر الفصل في طلب الإیقاف، وهو ما لا یحتاج

:الأثر المترتب على الفصل في دعوى بطلان حكم التحكیم-2

، حكامالأوبما أن دعوى بطلان حكم التحكیم لیست طریقا من طرق الطعن العادیة في 

قرار بشأنها، لا إصدارفإنه لا یجوز للقاضي بمناسبتها أن یعید الفصل في النزاع، فعند 

ه أن یعدل في حكم التحكیم بالتغییر، أو الإضافة، أو الإنقاص، وإنما یقتصر دوره یجوز ل

.على الحكم بقبول الطعن ببطلان حكم التحكیم المطعون فیه، أو رفض هذا الطعن

أما عن موقف المشرع الفرنسي في هذا الخصوص، وفیما یتعلق بالتحكیم الدولي، إذ لا 

زاع، وإنما یظل شرط التحكیم ساریا ویمكن إعادة عرض یجوز للمحكمة أن تنظر موضوع الن

.)2(النزاع مرة أخرى على التحكیم

.7إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص )1(

(2) (PH) Fauchard, (E) Gaillard, (B) Goldman, supra, p.907, no.1591.

/308د عبد اللطیف، المرجع السابق، ص عاطف محممحمد ماهر أبو العنینین و* حمد السید صاوي، المرجع .

.626فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص .252السابق، ص 
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التشریع الجزائري في هذا الخصوص یمكن القول إنه بمجرد رفع دعوى إلى بالرجوع

بطلان حكم التحكیم الدولي تنعقد الولایة للجهة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى، إما 

یید حكم التحكیم وتأمر بتنفیذه، وإما بقبول دعوى البطلان ببطلان أن یصدر برفضها وتأ

، وزوال كل الآثار التي تترتب )1(حكم التحكیم وهذا یعني زوال هذا الحكم كلیا أو جزئیا

.علیه

كما أن تقریر القضاء ببطلان حكم التحكیم، یحظر على المحكم أن یباشر أي سلطة 

مثلا، النظر في طلب تفسیر أو تصحیح الحكم ، فلا یجوز له)2(بخصوص هذا الأخیر

.التحكیمي، لأنه قد تم إبطاله

وبالتالي لیس لها بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر موضوع النزاع لكي تفصل فیه، 

باعتبار أن هذه الدعوى لیست استئنافا، وقد سایر المشرع الجزائري موقف المشرع المصري، 

وى البطلان ولایة التعرض لموضوع النزاع والحكم فیه عند فلم یعطي للمحكمة التي تنظر دع

، )3(قضائها ببطلان حكم التحكیم

.284، بدون طبعة، ص 2003عید محمد القصاص، حكم التحكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة )1(

SOUADتقول )2( BABAY YOUSSEFفي هذا الشأن، ما یلي:

« Il faut noter qu’une fois la sentence annulée, non seulement le travail de l’arbitre se trouve

réduit à néant, mais il ne subsiste aucune compétence de l’arbitre », v. SOUAD BABAY

YOUSSEF, Le juge et l'arbitrage, éditions A.Pedone 2014, Paris, p.211.
، 1999، دار النهضة العربیة، سنة )صیاغته، بطلانه، حجیته وتنفیذه(محمد محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم )3(

.166ص 

، فاطمة صلاح ریاض، المرجع 621محمد ماهر أبو العنینین وعاطف محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص :انظر*

.277السابق، ص 

فسر موقف المشرع هذا بأنه ربما أراد أن یترك الفرصة للخصوم لعرض النزاع على هیئة تحكیم جدیدة أو ذات وی

.المحكمین، ولم یشأ إجبارهم على المثول أمام قضاء الدولة، وهو تأكید على إعلان دور الإرادة في التحكیم



الماهية القانونية لحكم التحكيم:الفصل التمهيدي

- 65 -

أن "، تنص على08/09رقم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1058/2المادة 

الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن 

، وحسب هذه المادة، فإن الطعن بالبطلان "لم یتم الفصل فیهإذاتنفیذ، الفصل في طلب ال

الصادر الأمرفي حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر، یرتب بقوة القانون الطعن في 

بتنفیذه، ومنه فإن صدور قرار ببطلان حكم التحكیم، یرتب عدم صحة أمر التنفیذ الذي 

.صدر بشأنه

در عن القاضي الناظر في الطعن بالبطلان، والذي لا یقبل هذا بهذا فإن القرار الصا

ویمكن للخصم الذي صدر .الطعن ببطلان حكم التحكیم، یقوم مقام أمر تنفیذ هذا الأخیر

القرار القضائي لصالحه، أن یحتج به مباشرة لتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر 

.على الإقلیم الجزائري

أنه في حالة القضاء ببطلان حكم تحكیمي جزئي، فلا إلى )1(فرنسيذهب القضاء ال

یجوز إعادة الطعن في هذا الجزء من الحكم، بعد صدور الحكم التحكیمي الفاصل في النزاع 

التحكیم الإضافیة والتي تصدرها أحكامإلى كما لا یمتد أثر بطلان حكم التحكیم.)2(ككل

.)3(غفلت الفصل فیهامحكمة التحكیم بشأن الطلبات التي أ

بالنسبة لإمكانیة تقریر بطلان جزئي لحكم التحكیم، فإنه یمكن للقاضي أن یبطل جزءا 

كان الحكم المطعون فیه قابلا إذاولا یتحقق ذلك إلا من حكم التحكیم دون الأجزاء الأخرى،

.للتجزئة

:انظر)1(

C.A. Paris 1ére civ.13 juin 1996, Rev. Arb, n°02.1997, p.251-262, note Emanuel Gaillard.
)2( Christophe Seraglini; Jérôme Ortscheidt, « Droit de l'arbitrage interne et international »,

Montchrestien-Lextenso, Paris, 2013, p.459.
Christopheیقول)3( Seraglini وJérôme Ortscheidtفي ھذا الشأن:

« Le juge peut annuler un chef dela sentence lorsqu’ il est divisible des autres chefs »; v.

Christophe Seraglini; Jérôme Ortscheidt, Op. cit. p. 460.



الماهية القانونية لحكم التحكيم:الفصل التمهيدي

- 66 -

حكم التحكیملكن السؤال الذي قد یثار في هذا الصدد هل تؤدي جمیع أسباب بطلان 

آخر؟ إلى زوال الحكم التحكیمي وكأنه لم یكن أم تختلف في آثارها من سببإلى 

لا یوجد حكم عام أو إجابة موحدة على مثل هذا التساؤل، فالمسألة تتوقف بصفة أولیة 

لا یحول دون العودة مرة أخرى الإجراءاتعلى سبب بطلان حكم التحكیم، فأي عوار لحق ب

ة التي خالفت فیها هیئة التحكیم الإجرائیم وكذلك في كل ما یتعلق بالأمور في رحاب التحكی

الواجب التطبیق أو لم تحدد أو تطبق القانون الموضوعي الواجب التطبیق الإجرائيالقانون 

بل أنه لیس .بطریقة سلیمة وبما یتفق مع ما انتهت إلیه إرادة الأطراف في هذا الخصوص

كان الحكم الذي أصدرته مخالفا إذاد هیئة التحكیم لاختصاصها هناك ما یحول دون استردا

لذلك لابد من تدخل المشرع لإیجاد حل كأن تفصل المحكمة التي تنظر .)1(للنظام العام

.)2(دعوى بطلان حكم التحكیم في النزاع محل التحكیم عند حكمها بالبطلان

ان یتعین التریث في بحثهما، أنه توجد حالتعصام الدین القصبيیرى الأستإذ الدكتور 

تتعلق بتشكیل هیئة الثانیةتتعلق ببطلان حكم التحكیم لعدم صحة اتفاق التحكیم، والأولى

.التحكیم

:حالة بطلان حكم التحكیم لعدم صحة اتفاق التحكیم

اتفق الأطراف على اللجوء إذایرى معالجتها بعودة النزاع مرة أخرى للقضاء العادي، إلا 

فاق جدید صحیح الأركان في غیاب هذا الاتفاق یكون التحكیم قد استنفذ غرضه بموجب ات

ومن ثم ببطلان الحكم بسبب عدم صحة اتفاق .وانتهى بحكم أبطل بسبب اتفاق التحكیم ذاته

.القضاء الرسمي للدولةإلى التحكیم معناه العودة مرة أخرى

:حالة تتعلق بعدم صحة تشكیل هیئة التحكیم

.230عصام الدین القصبي، حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ، المرجع السابق، ص )1(

.166المرجع السابق، ص :رانمحمد محمد بد)2(
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یوجد ما یمنع من عودة التحكیم مرة أخرى بهیئة جدیدة أو تشكیل جدید یتفق مع فإنه لا 

.ما انصرفت إلیه إرادة الأطراف أو ما أمرت به القواعد الحاكمة

وبذلك یكتسي حكم التحكیم الفعالیة اللازمة التي تتماشى مع طبیعته، كما یؤدي ذلك

له باقتضاء حقه بأقصر الطرق، كما المحافظة على مصلحة الطرفین، فیتمكن المحكوم إلى 

الأمریمكن المحكوم علیه في حالة طعنه بالبطلان أو الاستئناف في حكم التحكیم أو 

.نفس الجهة التي تنظر دعوى البطلان أو الاستئنافإلى بالتنفیذ، أن یقدم طلب وقف التنفیذ

إذانفیذ، إما أسباب جدیة ومعقولة أمرت بوقف التإلى كان هذا الطلب یستندإذاف

.أسباب جدیة صرحت برفض طلب وقف التنفیذإلى وجدت أن الطلب لا یستند



:الباب الأول

التحكيم أحكامضوابط وإجراءات تنفيذ 

الدوليةالإداريةالصادرة في منازعات العقود 

:الفصل الأول

الإداريةالتنفيذ الرضائي لحكم التحكيم الصادر في منازعات العقود 

.الدولية وقوته التنفيذية

:الفصل الثاني

بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات الأمرإصدارضوابط ومقتضيات 

.الدوليةالإداريةالعقود 

:الفصل الثالث

.التحكيمأحكامتنفيذ 
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التحكیم الصادرة في منازعات أحكامضوابط وإجراءات تنفیذ :الباب الأول

.یةالدولالإداریةالعقود 

:تمهید وتقسیم

المرحلة الأخیرة من مراحل الإداریةتعد مرحلة تنفیذ حكم التحكیم الصادر في المنازعة 

وتعد معیارا لنجاح هذه الأخیرة في حد ذاتها ومدي قدرتها للقیام بدور ،العملیة التحكمیة

ضائیة ومن والعملیة التحكیمیة تقوم في الأساس علي الر ،القضاء الإداري في حسم النزاع

المفترض أن تتم عملیة تنفید الحكم بطریقة رضائیة واختیاریة من قبل الأطراف المتنازعة 

.)1(بعیدا عن قضاء الدولة للمحافظة على العلاقات الودیة بین الخصوم

ذلك یعني أن الطرف الخاسر في العملیة التحكیمیة أن یسارع تنفید الحكم التحكیمي 

السلطات المختصة لكي تمكنه من إلى م یفعل فلا مناص من اللجوءوإن ل،طواعیة واختیارا

.تنفیذ الحكم الصادر لصالحه

وأغلب النظم القانونیة لا تجیز تنفیذ الحكم التحكیمي إلا بعد اسباغ الصفة التنفیذیة 

وهذه المسألة تناولتها بالتنظیم القوانین الداخلیة لكل دولة والتي سیجري التنفیذ على ،علیه

ولكن الأسلوب الشائع في معظم الدول هو ،أخريإلى ولذلك فهي تختلف من دولة،أرضها

أن تقوم جهة قضائیة في دولة التنفیذ بإعطاء الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم المراد 

.)2(تنفیذه

بدون -الجزء الأول–التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة ،محمد نور عبد الهادي شحاته:لمزید من التفاصیل أنظر)1(

.و مبعدها132ص 1997،ذكر دار النشر

، ص 1980بعة الثانیة، الط–مؤسسة الثقافة الجامعیة –أصول القانون الخاص :محمد كمال فهمي:أنظر في ذلك)2(

669.
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أخرى حسب النظام إلى المحكمین یختلف من دولةحكاموإعطاء الصیغة التنفیذیة لأ

.ثلاثة فصولإلى وعلیه سوف نقسم هذا الباب،لذي تتبعه كل دولةالقانوني ا

الإداریةالتنفیذ الرضائي لحكم التحكیم الصادر في منازعات العقود :الفصل الأول

الدولیة وقوته التنفیذیة

بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في الأمرإصدار ضوابط ومقتضیات :الفصل الثاني

.ولیةالدالإداریةمنازعات العقود 

.التحكیمأحكامتنفیذ :الفصل الثالث

الفصل الأول

الدولیة الإداریةالتنفیذ الرضائي لحكم التحكیم الصادر في منازعات العقود 

وقوته التنفیذیة

:تمهید وتقسیم

إلى الإرادة الفردیة هي جوهر خصومة التحكیم فالأطراف هم الذین یختارون اللجوء

وهو ما قد یفترض ،ون المحكمین ویرسمون لهم حدود سلطاتهمالتحكیم وهم الذین یختار 

.رضاء الخصم المحكوم ضده بالحكم الصادر في هذا التحكیم وتنفیذه اختیارا

فضلا عن أن تنفیذ حكم التحكیم رضائیا یعد نوعا من الالتزام الادبي من قبل اطراف 

إذاأما ،ضده علي التنفیذسلطات الدولة لإجبار المحكومإلى التحكیم دون الحاجة للجوء

تعنت الطرف الخاسر ورفض تنفیذ الحكم فإنه یكون من الضروري في هذه الحالة تنفیذ حكم 
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التي یتمتع بها قضاء الأمرالتحكیم تنفیذا جبریا،وبما أن المحكمین لا یتمتعون بسلطة 

الحكم الدولة،فلابد لمن صدر حكم التحكیم لصالحه أن یلجأ لقضاء الدولة لوضع هذا

إلى وذلك عن طریق استصدار أمر بتنفیذه،وعلیه سوف نقسم هذا الفصل،موضع التنفیذ

:ثلاثة مباحث

التنفیذ الرضائي لحكم التحكیم:المبحث الأول-

القوة التنفیذیة لحكم التحكیم :المبحث الثاني-

مختصة بالتنفیذ والجهة الالأمرلاستصدار الإجرائيالتنظیم :المبحث الثالث-

باستصداره
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المبحث الأول

التنفیذ الرضائي لحكم التحكیم

:تمهید وتقسیم

ذلك إلى كما أشرنا–یحوز حكم التحكیم بمجرد صدوره على حجیة الشيء المقضي به 

ولكن من الملاحظ أن هذه الحجیة لیست كافیة -من موضع في هذه الدراسة أكثرفي 

إذ أن الطبیعة الخاصة لقضاء التحكیم تتطلب ضرورة ،تحكیمبمفردها لكي یمكن تنفیذ حكم ال

فالمحكم وإن كان یملك ،الصادرة عنهحكامتدخل القاضي الوطني لإعطاء القوة التنفیذیة للأ

أو الجبر التي یملكها الأمرإلا أنه شخص عادي لا یملك سلطة ،إقرار الحق وتقریره

.القاضي الوطني لكي یسبغها علي حكم التحكیم

ویسمح بتنفیذه ،بالتنفیذ هو الذي یعطي لحكم التحكیم القوة التنفیذیةالأمرفصدور 

.جبرا حال عدم امتثال المحكوم ضده لتنفیذه طواعیة واختیارا

الدولیة أن الإداریةالتحكیم الصادرة في منازعات العقود أحكاموإذ كان حال تنفیذ 

،فإن التساؤل الذي یطرح نفسه،ر ضده الحكمغالبیتها ینفذ تنفیذا رضائیا من جانب الصاد

التي یتم الإجراءاتوهي ،ما هو الدوافع التي تحدو بالصادر ضده الحكم بتنفیذه رضائیا

؟اتخاذها لحمل الصادر ضده الحكم تنفیذه رضائیا

:وهذا ما سنجیب علیه من خلال تقسیم هذا المبحث الى

بالصادر ضد حكم التحكیم لتنفیذه رضائناالدوافع الذاتیة التي تحدو:المطلب الأول

المتخذة لحمل المنفذة ضده على التنفیذ الرضائي لحكم الإجراءات:المطلب الثاني

.التحكیم
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المطلب الأول

الدوافع الذاتیة التي تحدو بالصادر ضد ه حكم التحكیم لتنفیذه رضائنا

طراف حینما أقدموا علي حل وذلك الان الأ،التحكیم رضائیاأحكامالأصل أن یتم تنفیذ 

قضاء التحكیم كان بمحض إرادتهم إلى الدولیة عن طریق اللجوءالإداریةمنازعات العقود 

محكمین لهم خبرة ودرایة بالفصل في إلى ورغبة منهم في إقصاء القضاء الوطني، واللجوء

یكون من السهل ویبني على ذلك أنه،المنازعات المعقدة التي تثیرها هذه النوعیة من العقود

ه محكم قام بنفسه إصدار أن یمثل الطرف الخاسر للحكم التحكیمى الصادر الذي اشترك في 

.بتعیینه نظرا لحوزته ثقته

وكثیرا ما تتضمن قواعد التحكیم المختلفـة الـنص صـراحة علـى الطبیعـة الملزمـة لحكـم التحكـیم 

مــن القــانون الــدولي التجــاري للأمــم 32/2مــا ورد بالمــادة ،هــذا یعنــي التــزام الأطــراف بتنفیــذه

الحكــم ســیكون نهائیــا وملزمــا للأطــراف و أن الأطــراف "التــي تــنص صــراحة علــى أن ،المتحــدة

مـن قواعـد غرفـة )28/6(كما نصـت علـى ذلـك ایضـا المـادة .)1("یقومون بتنفیذه دون إبطاء 

لتحكــیم غرفــة التجــارة یلتــزم الطرفــان ضــمنا نتیجــة اخضــاع نزاعهمــا (انــهالتجــارة الدولیــة الــى

الدولیة بتنفیذ الحكم الذي یصدر دون ابطاء ویتنازلا عن مباشرة طرق الطعن التي یجوز لهمـا 

.)التنازل عنها قانونا 

إذ أنه من ،إلا أن هناك دوافع التنفیذ الرضائي وهي أمر واقع وحقیقة لا یمكن إنكارها

ولا یعني ذلك ،دلیل على الرضا الكاملالصعب التسلیم بأن تنفیذ حكم التحكیم تنفیذ رضائي

بل یقف خلفه ،فالتنفیذ الرضائي لیس رضائیا خالصا،أن كلا الطرفین قد ایقنا بعدالة الحكم

:مجموعة من الدوافع الذاتیة أهمها

جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،دراسة مقارنه،تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،عزت محمد البحیري)1(

.145ص .1995
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ن لجوء الاطراف الى نظام التحكیم یهدف الى توفیر الوقت والجهد والتكالیف إ:أولا

العادي ، وبالتالي فان رفض تنفیذ الحكم یمكن أن یؤدي الى الموجودة في نظام القضاء

ضیاع المزید من الوقت والجهد والنفقات ولن یحصل الطرف الخاسر من وراء عدم التنفیذ 

سواء تكبد المزید من الخسائر والنفقات خصوصا مع وجود القوانین الداخلیة والاتفاقیات 

ذ الحكم التحكیمي وتسهیلها وبالتالي فان الطرف الدولیة التي وجدت اصلا لتنظیم عملیة تنفی

طر الى التنفیذ الطوعي باعتباره الطریق الاسهل والافضل من عرض ضالمحكوم ضده سی

.1النزاع مرة اخرى امام القضاء

فإن الصادر في ،حالة رفض التنفیذ التطوعى للحكم من قبل المحكوم ضدهفي:ثانیا

إفشاء أسرار عملیة التحكیم بنشرها في إلى مما قد یؤدي،االقضاء لتنفیذه جبر إلى حقه یلجأ

لأنه یتعارض مع اعتبارات السریة التي ،وهو ما قد یخشاه المحكوم ضده،سجلات القضاء

.)2(تعد من ممیزات التحكیم و التي عول علیها أطراف التحكیم حال لجوئهم إلیه

التي قد تفرضها المراكزجزاءاتادي المن اهم الدوافع للتنفیذ الرضائي هو تفعدیُ :ثالثا

.ض تنفیذ احكام التحكیمرفالتحكیمیة أو المجموعات التجاریة على الاطراف التي ست

ولذلك فإن ،الدولیة تتمیز بأن تعاملاتها مستمرة بین الأطرافالإداریةأن العقود :رابعا

با لاستمرار المعاملات وذلك تغلی،الطرف الخاسر ینفذ الحكم ولو كان ذلك یعد أمرا یكرهه

.المستقبلیة بین الأطراف

.698، ص1997عاطف محمد الفقي ، التحكیم في المنازعات البحریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1

،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،دراسة مقارنة،تنفیذ أحكام التحكیم في المنازعات الإداریة،سانین مرادأمنیة على ح)2(

.256ص ،2016جامعة أسیوط، 
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أن الطرف الصادر ضده حكم التحكیم یمكن أن یستخدم الحكم كوسیلة :خامسا

للتفاوض وهذا من أجل التوصل لتسویة ودیة الانهاء النزاع وتنفیذ الحكم ودیا كما حدث في 

.)1(مصر في قضیة الاهرام

المطلب الثاني

ضده على التنفیذ الرضائي لحكم التحكیمل المنفذالمتخذة لحمالإجراءات

قد لا تكفي هذه الدوافع الذاتیة لوحدها لحمل المنفذ ضده على التنفیذ الرضائي لحكم 

الدولیة والتحكیم التجاري الدولي، الإداریةالمحكمین خاصة الصادرة في منازعات العقود 

وأدبیة التي یجب أن تتخذ ضد ووسائل قهر معنویةالإجراءاتفكان لا بد لوجود بعض 

.المنفذ ضده لتكون دافعا له علي التنفیذ الاختیاري

حكاملذلك فقد وضعت أنظمة ومؤسسات التحكیم المختلفة وزنا كبیرا للتنفیذ الرضائي لأ

لذا فإن ،التحكیم الصادرة في إطارها خشیة أن یفهم من عدم التنفیذ على أنه ماس بهیبتها

ختلفة الموضوعة في إطار هذه التنظیمات تتضمن أحیانا شروطا لحث قواعد التحكیم الم

.التحكیم تنفیذا رضائیا من خلال الترغیب تارة و الترهیب أخرىأحكامالأطراف على تنفیذ 

الإداریةتنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعة العقود تتمثل جزاءات عدم التنفیذ الرضائي 

:فیما یليالدولیة 

سبعة عشر ملیون ونصف ملیون 17.5توصلت مصر الي تسویة مع شركة جنوب الباسفیك دفعت لها مصر مبلغ )1(

27.6ة منازعات الاستثمار في واشنطن وصودر الحكم بالتعویض بمبلغ دولار بعد أن تم إدانة مصر عن طریق تسوی

:حول تفصیل أكثر عن الدعوى أنظر،1992سبعة وعشرون ملیونا وستمائة ألف دولار امریكي في عشرین ماي سنة 

NEDJAR Didier: Tendances actuelles du droit، international des immunités des Etats

de droit international, 1997, p. 59.
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اءات المعنویةالجز :أولا

نشر رفض المنفذ ضده تنفیذ حكم التحكیم بكافة الوسائل -

وهذا الجزاء خطیر للغایة خاصة ،وتستخدم هذه الطریقة أساسا في اتحادات التجارة

بالنسبة للشركات الكبرى التي تدخل في مجال المناقصات الدولیة، وكذلك بالنسبة للدول 

.یعرض مصداقیتها في المجال الدولي لأضرار بالغةالراغبة في مزید من الاستثمار فهو 

وهذا الجزاء منصوص علیه في قواعد غرفة التجارة بستراسبورج وغرفة التحكیم البحري 

في فرنسا، ویتم توقیع الجزاء بوضع اسم الطرف الممتنع عن التنفیذ في قائمة توضع بمقر 

ویتم ،لأعضاء الغرفة أو الإتحادالاتحاد أو عن طریق ما یعرف الخطاب الدائر الذي یوجه ل

.)1(النشر في هذه الحالة بعدة وسائل مختلفة

كانت الدولة إذاالمساس بسمعة الممتنع عن التنفیذ خصوصا إلى ویهدف هذا الجزاء

بالغة ویلحق ضرر في فرصتها في ،مما یعرض مصداقیتها في المجال الدولي لأضرار

اء كذلك تكریسا لإجبار المعنوي على الصادر ضده ویعتبر هذا الجز ،الاستثمار الخارجي

.حكم التنفیذ

الجزاءات المادیة:ثانیا

حرمان الطرف الممتنع عن تنفیذ حكم التحكیم رضائیا من خدمات وغیرها من -

المزایا 

أو وضع اسمه في ،نشر إسم التاجر الممتنع عن التنفیذ في النشرة الدوریة للمؤسسة التحكیمیة:من بین هذه الوسائل)1(

ارسال رسائل بریدیة لكل من یهمه الامر بغیة اطلاعه على إلى أو تلجأ بعض المؤسسات التحكیمیة،القائمة السوداء

.التنفیذموقف الممتنع عن 

:لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع راجع

David, René,L'arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica, 1982. P.358
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:یأخذ هذا الجزاء عدة صور أهمها

رعایة عدم تمكین الطرف الممتنع عن التنفیذ من اللجوء للتحكیم الذي یخضع ل-1

مثل الذي یجري في إطار غرفة التجارة الدولیة، ، محكمة التحكیم التي رفض تنفیذ حكمها

.كرفض منح الطرف الممتنع عن تسهیلات التحكیم المنصوص علیها

كان الطرف الممتنع عن التنفیذ هو الدولة و هو ما یحدث في منازعات العقود إذا-2

شیة إن هي لم تنفذ حكم التحكیم اختیاریا أن تتعرض فإنها یتولد لدیها الخالدولیةالإداریة

.)1(لإمكانیة الحرمان من الحصول علي قروض إضافیة في البنك الدولي

الخشیة من فصل الصادر ضده حكم التحكیم الممتنع عن تنفیذه من اتحاد التجارة -3

ممتنع كوضع اسم الدولة أو رجل الاعمال ال،المعني أو السوق أو سوق البضاعة المعنیة

.)2(فضلا ما قد یوجه إلیه من انتقادات،عن التنفیذ في القائمة السوداء

في حالة كون عدم الأمرأن التهدید بهذه الجزاءات یكون مقبولا في واقع ،تجدر الإشارة

معیبة بما یبرر حكامالأفلا تقبل هذه الجزاءات في حالة أن تكون بعض ،التنفیذ غیر مبرر

.و رفض تنفیذهاالقضاء ببطلانها أ

فقد واجهت الجزاءات التي تفرضها هیئات التحكیم والاتحادات المهنیة بالرغم من ذلك

انتقادات بشأن مشروعیتها وخاصة إذا كان حكم التحكیم الذي لم ینفذ غیر مرتكز على اتفاق 

ة ، كما أن مثل هذه الجزاءات هي من اختصاص بصحیح أو جاء نتیجة إجراءات معی

دها ولا یجوز لاي جهة استخدام هذا الحق مما یؤدي بالتالي الى عدم مشروعیة الدولة وح

فضلا على أن الدولة التي یعرف عنها أنها تسمح ،ICSIDهذا ما ینظمه مركز تسویة منازعات الاستثمار بواشنطن )1(

لوزاراتها وهیئاتها برفض أحكام التحكیم دون مبرر فإنها تتعرض لمخاطر رفض كبار المقاولین الدولیین المشاركة في 

.الدولة على أراضیها أو فرض شروط مالیة باهظة على تلك الدولةالمشروعات التي تقیمها هذه 

)2( Emmanuel Gaillard, Op. Cit., P. 460



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 78 -

عدم التنفیذ یتماثل الى حد كبیر مع بمثل هذه الاجراءات فمثلا أن نشر موقف المحكوم علیه 

.1التشهیر في القوانین الداخلیة

ه الطریق باعتبار ،تنفیذ حكم التحكیم رضائناإلى كل هذه الأسباب تدفع الطرف الخاسر

ولكن البعض یري أنه لكي تحقق ،إذ یجنبه الكثیر من الأضرار،الأمثل لتنفیذ حكم التحكیم

وفي هذه الحالة ،هذه الوسائل فاعلیتها لابد من ادراجها ضمن اتفاق التحكیم الأساسي

.تكتسي وسائل الاجبار بالمشروعیة والفعالیة بموجب اتفاق أطراف الخصومة علیها

وما بعدها3، ص1993دار النهضة العربیة، القاهرة،، النفاذ الدولي لاحكام التحكیم، بيعصام الدین القص 1
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المبحث الثاني

القوة التنفیذیة لحكم التحكیم

:تمهید وتقسیم

فالأطراف هم الذین ،نظرا لكون الإرادة المنفردة هي جوهر الخصومة التحكیمیة

الذین هم عبارة عن أفراد لا یتمتعون ،یختارون اللجوء الیه وهم الذین یختارون المحكمین

فیهم الضمانات والصفات التى یجب توافرها بأي سلطة قضائیة لیس لدیهم ولایة ولا تتوفر 

.في القضاة

فإنها لا تتمتع بالقوة –المقضى الأمروإن كانت تصدر حائزة لقوة –التحكیم أحكامو 

التنفیذیة بمجرد صدورها وإنما لابد من تدخل القضاء لمنحها القوة التنفیذیة عن طریق 

إلا بعد ممارسة دوره الأمردر ذلك والقاضي لا یص،استصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم

قبل أن یأمر بتنفیذها و حكامالأالرقابي علي حكم التحكیم ویفرض نوعا من الرقابة على هذه 

ذلك لتأكد من أنها صدرت في ظل وجود اتفاق تحكیم صحیح أنها قد روعي فیها الشكل 

.الذي یتطلبه القانون

وتسري كل اثاره ،ق به والتوقیع علیهلذلك فحكم التحكیم یعد قد صدر من یوم النط

:وفي هذا المبحث سوف نتناول،القضائیةحكامالأویتمتع بالحجیة مثله مثل 

المقصود بأمر تنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعة العقد الإداري :المطلب الأول

.الدولي

.بالتنفیذ والهدف منهالأمرماهیة :المطلب الثاني
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:المطلب الأول

.بأمر تنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعة العقد الإداري الدوليالمقصود

:إلىلبیان المقصود بأمر تنفیذ حكم التحكیم سوف نتناول ذلك من خلال تقسیم المطلب

تنفیذ حكم التحكیمىمعن:الأولالفرع

حكم التحكیمالمقصود بأمر تنفیذ:الفرع الثاني

التحكیمالمقصود بتنفیذ حكم :الفرع الأول

حكامالأالمحكمین في نصوص القوانین التي نظمت القواعد و أحكاملم نجد تعریفاً لتنفیذ 

ذلك أن تحدید مفهوم المصطلحات القانونیة بحد جامع مانع وفقاً للفلسفة ،المتعلقة بالتحكیم

التي تقوم علیها صیاغة النصوص القانونیة من شأن الشراح ولیس من شأن المقنن لهذا نجد 

أن للشراح اجتهادات في هذا الشأن متعددة ومختلفة باختلاف المنظار الذي ینظر من خلاله

المحكمین وفي الجملة نجد أنهم عند تحدید مفهوم التنفیذ ینظرون أحكاممفهوم تنفیذ إلى 

:بمنظارین هما

المحكمینحكامالأالمعنى اللغوي لتنفیذ الجبري :أولا

في اللغة فأي أمر یكون به تمام عملیة حكامالأكلمة تنفیذ هو ذلك المفاد الذي تقتضیه 

وهذا .الواقع العملي یعتبر تنفیذاً لهإلى التحكیم بإخراج حكم التحكیم من الواقع النظري

المفهوم وإن دل على معنى هذا المصطلح إلاّ أنه یدخل فیه ما لیس منه فقیام المحكوم ضده 

لهذا المفهوم في موقع المنفذ للحكم، بینما هو في بالوفاء بما حكم به علیه یجعله وفقاً 

الحقیقة في موقع من قام بالوفاء بالتزام شغلت به ذمته بنص الشرع أو العقد أو القانون ذلك 
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المحكمین یعتبر عند شراح النظم أثر أحكامأن الوفاء وهو مصطلح قانوني مستقل عن تنفیذ 

.)1(من آثار الالتزام 

بلغ حكم التحكیم درجة معینة من القوة إذالمحكمین فلا یكون إلا اأحكامأما تنفیذ 

بحیث لا یكون للاعتراض علیه أثر على قوته التنفیذیة أو نفاذه ویكون ذلك بموافقة القضاء 

ویؤكد ذلك أن الوفاء بما تضمنه حكم المحكمین قبل بلوغ تلك الدرجة قد لا یعني .علیه

وم بالوفاء ویعترض على مضمونه ولیس هناك ما یمنع تنفیذه ذلك أن المحكوم ضده قد یق

.)2(من ذلك بل یعتبر هذا الفعل في أعلى درجات حسن النیة في تنفیذ العقود

وصف تحقیق المحكوم ضده لما إلى مع ذلك فلیس من الغریب أن یذهب البعض

من تضمنه حكم المحكمین قبل عرضه على القضاء بأنه تنفیذ له وإن كان فیه إخراج له

مفهوم مصطلح الوفاء لأنه من الأمور التي تعارف علیها الناس أن الشيء یلحق بشبیهه أو 

.مثیله

المحكمینأحكامالمعنى الاصطلاحي لتنفیذ :ثانیا

المحكمین أحكاملم نجد اتفاق بین شراح القوانین في تحدید مفهوم اصطلاحي لتنفیذ 

مع أن الشراح یتفقون على أن -القضائیة كامحالأتأثرهم بنظریة تنفیذ إلى ولعل ذلك یعود

أحكاموتأثرهم كذلك بقواعد -المحكمین اختلاف جوهري أحكامالقضائیة و حكامالأبین 

التنفیذ الجبري مع أن تنفیذ حكم المحكمین لیس هو ذاته التنفیذ الجبري بدلیل أن 

حكمتین الوطنیة والأجنبیة في ضوء قانون المرافعات وقانون لأمر بتنفیذ أحكام الم-حمد هندي، تنفیذ أحكام المحكمین )1(

.13ص،2001،ة، الإسكندریدار الجامعة الجدیدة للنشر، دون طبعة،واتفاقیة نیویورك1994لسنة 27التحكیم رقم 

یة والتجاریة،دار وفقا لقانون التحكیم في شان التحكیم في المواد المدنمحمود السید عمر التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین )2(

.11الفكر الجامعي،الإسكندریة، ص 
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لمحكوم ضده دون تدخل المحكمین قد تنفذ بعد تذییلها بالصیغة التنفیذیة من قبل اأحكام

.)1(السلطة العامة

المحكمین مجرد التنفیذ الجبري أحكاممن المؤكد أن شراح الأنظمة لا یقصدون بتنفیذ 

وهذا واضح من خلال دراساتهم وبحوثهم إذ یركزون على المواضیع والبحوث التي تتعلق 

تنفیذ ولم یلحظ أنهم ركزوا على بالالأمرأو ،بالتنفیذ ویسمونها أحیاناً بمقدمات التنفیذالأمرب

.التنفیذ الجبري

المحكمین بكتب أو بحوث مستقلة لم یتعرض أحكامبل أن من أفرد موضوع تنفیذ 

الذي یتضح معه أنهم لا یقصدون ابتداء الأمر،بالدراسة أو البحث لموضوع التنفیذ الجبري

فعات بل یقصدون به أمرا أخرا المحكمین التنفیذ الجبري المعروف في نظم المراأحكامبتنفیذ 

.)2(بالتنفیذ وهو من باب إطلاق الكل وإرادةالأمرولعل قصدهم بالتنفیذ هو 

المقصود بأمر تنفیذ حكم التحكیم:الفرع الثاني

یعد نظام الامر بالتنفیذ اكثر الانظمة شیوعا ویسرا لتنفیذ احكام التحكیم ذات الطابع 

فادها قیام القاضي الوطني المطلوب منه تنفیذ الحكم حیث انه یقوم على فكرة م،الدولي

التحكیمي بالتأكد من توافر مجموعة من الشروط الشكلیة في هذا الحكم والتي تتعلق اغلبها 

لقواعد النظام العام في ءمةوالتأكد من مدى ملاهبصحة الاجراءات التي ادت الى صدور 

حكم التحكیم في حالة كونه لم نفیذ تولذلك فأن القاضي الوطني یرفض .دولة التنفیذ

التي نصت علیها ،یستوفي الشروط الشكلیة التي یتطلبها القانون الوطني لتنفیذ هذا الحكم

.15ص ،المرجع السابق،حمد هندي)1(

.14ص ،المرجع السابق،تنفیذ احكام المحكمین،محمود السید عمر التحیوى)2(
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غالبیة التشریعات، أما في حالة توافر هذه الشروط فأن القاضي الوطني یعطي الامر بتنفیذ 

.)1(بالصیغة التنفیذیةه لیحكم التحكیم وتذ

بتنفیذه من الأمرقابلا للتنفیذ الجبري إلا بعد صدور -كقاعدة –حكیم لا یكون حكم الت

ولكي یتم ذلك لابد من صدور أمر من .جانب القضاء العام في الدولة المراد تنفیذه فیها

بوضع الصیغة الأمرف،المقررة لذلكالإجراءاتالقضاء المختص بتنفیذ هذا الحكم وفق 

للتأكد من ،التحكیمأحكامحدى صور الرقابة القضائیة على التنفیذیة على حكم التحكیم هو إ

.)2(بواسطة الدولة،هذا الحكم وصلاحیته للتنفیذ جبرا

فجاء تعریفه عند ،بتنفیذ حكم التحكیمالأمرتعددت محاولات الفقه لتحدید تعریف 

الاجراء أو العمل الذي بمقتضاه یمنح القاضي"البعض أمر تنفیذ حكم التحكیم بأنه 

.)3("المختص القوة التنفیذیة لحكم التحكیم ویتیح تنفیذه تنفیذا جبریا 

فهو إجراء أخر غایته تمكین المحكوم لصالحه في تنفیذ مضمون "عرفه البعض بأنه 

وذلك بمقتضي إجراءات ،حكم التحكیم جبرا حال امتناع المحكوم ضده تنفیذه طوعا واختیارا

.)4(انون البلد الذي یراد تنفیذ حكم التحكیم فیهالتنفیذ الجبري المحددة طبقا لق

لعربیة، سامیة راشد، أصول تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة ا،فؤاد عبد المنعم ریاض)1(

.345ص ،1995القاهرة، 

)2( Jean-Pierre Ancel, « L’arbitre juge », Rev. Arb. 2012. N°4.P.717.
)3( BOLLÉE S., Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des sentences arbitrales,

Préface de P. Mayer, Économica, 2004, p.189.

، 1997،عمان الأردن،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،التحكیم التجاري الدولي،ميفوزي محمد سا)4(

.374ص 
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،الاجراء الذي یصدر عن القاضي المختص قانونا"كما عرفه البعض الاخر بأنه 

ویأمر بمقتضاه بتمتع حكم التحكیم وطنیا كان أو أجنبیا بالقوة التنفیذیة فهو یمثل نقطة 

.)1("الالتقاء بین القضاء الخاص والقضاء العام 

مجرد أسلوب لمراقبة عمل المحكم قبل "ته محكمة النقض المصریة على أنه كما عرف

وأن المحكم قد راعى الشكل الذي ،تنفیذ حكمه من حیث التثبت من وجود مشارطة التحكیم

یتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن یخول للقاضي 

.)2("عیة ومدي مطابقته للقانونالفصل في الحكم من الناحیة الموضو 

ومما سبق یمكن القول ،فالتنفیذ یعتبر مظهر من مظاهر الوصل بین التحكیم والقضاء

التحكیم یقصد به كل ما یتطلبه الترافع أمام القضاء من أعمال أحكامأن مصطلح تنفیذ 

وته التنفیذیة درجة معینة من القوة تمنع التأثیر على قإلى وإجراءات بقصد البلوغ بالحكم

.ونفاذه

في ذلك تقتضي معظم التشریعات الحدیثة الحصول علي أمر تنفیذ حكم التحكیم كشرط 

بالتنفیذ ما هو إلا صورة من صور الأمرو ،أساسي لدخول الحكم حیز التنفیذ الجبري

الخاصة بها بدءا من استصدراها ثم الإجراءاتالأوامر على العرائض التي نظم المشرع 

المدنیة الإجراءاتمن قانون 305إلى 299فالاعتراض علیها في المواد من ،هاتنفیذ

.الإداریةو 

فیجوز لمن صدر حكم التحكیم لصالحة أن یطلب تنفیذ هذا الحكم في الجزائر، عن 

طریق استصدار أمر من المحكمة الجزائریة التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصها 

.96.ص،2003،المكتب الجامعي الحدیث،عمر عیسي الفقهي، الجدید في التحكیم في الدول العربیة)1(

،مشار إلیه، خالد محمد القاضي،47ج،ص،مجموعة أحكام محكمة النقض،15/02/1978جلسة ،نقض مدني)2(

.474ص ،2002،القاهرة،دار الشروق،الطبعة الأولي،موسوعة التحكیم التجاري الدولي
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تقابلها المادة ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتن قانون م1035وهذا حسب نص المادة 

وعلي ،أن هذا المرسومإلى وتجدر الإشارة2011لسنة 48من المرسوم رقم 1516/1

أورد صراحة على أن حكم التحكیم لا یقبل التنفیذ الجبري إلا بموجب أمر ،خلاف السابق

ئرتها الحكم أو من المحكمة الابتدائیة بالتنفیذ یصدر من المحكمة الابتدائیة التي صدر في دا

.)1(لمدینة باریس متي كان الحكم صدر في الخارج

في مصر وعلي الرغم من أن قانون التحكیم المصري لم ینص صراحة إلا أن نص 

بالتنفیذ لرئیس المحكمة استئناف القاهرة أو لرئیس الأمرالقانون ذاته والذي اسند اختصاص 

أو ،كون الأطراف قد اتفقوا علي اختصاصها بنظر مسائل التحكیممحكمة استئناف أخرى ی

56و المادة 9من یندبه رئیس محكمة الاستئناف من مستشاري المحكمة حسب نص المادة 

.)2(من قانون التحكیم المصري

بتنفیذ حكم التحكیم هو مراقبة عمل الأمرأن المقصود من إلى تجدر الإشارة هنا

كمه من حیث التأكد من وجود مشارطه التحكیم وأن الحكم قد راعى المحكم قبل تنفیذ ح

الشكل الذي یتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن یخول 

.)3(للقاضي الفصل في الحكم من الناحیة الموضوعیة ومدي مطابقته للقانون

:كالتالي،و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة)1(

« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été

rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.

وما 291ص ،1996،الكویت،المقارنالتحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي و القانون،حسن المصري)2(

، محمود .481ص ،الإسكندریة،منشأة المعارف،الطبعة الاولي،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،فتحي والي.بعدها

.وما بعدها62ص ،المرجع السابق،تنفیذ احكام المحكمین،السید عمر التحیوى

..240، ص 2001، منشأة المعارف،جباريالتحكیم الاختیاري و الا،احمد أبو الوفا.)3(
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المطلب الثاني

بالتنفیذالأمرالهدف من نظام 

:د وتقسیمتمهی

قضائیة صادرة عن أحكامإلى القضائیة من حیث المصدرحكامالأیمكن تقسیم 

صادرة عن هیئة خاصة تسمى هیئة التحكیم،وبشروط أحكامو ،المحاكم التي تنشئها الدولة

وغني عن البیان فإن حكم التحكیم الصادر في منازعات ،هاأحكاممعینة تعترف الدولة ب

دولیة یعد عملا قضائیا من حیث الآثار المترتبة علیه، فهو بمجرد التوقیع الالإداریةالعقود 

.یتمتع بحجیة الشيء المقضى به،علیه من المحكمین

قضاء الدولة إلى ولكن لكى یتم إكساب حكم التحكیم القوة التنفیذیة فإنه یتعین اللجوء

.للحصول على أمر بتنفیذه

حكم الهدف من وجوب صدور أمر بتنفیذوماهالمطروح في هذه الحالة والسؤال 

؟من القضاء الرسمي للدولةالتحكیم

فإننا ذكرنا في عدة مواضع متفرقة یمكن اجمالها وإضافة ،وللإجابة علي هذا التساؤل 

نوضح من خلالها غایة التشریعات الوطنیة والدولیة التي تنظم التحكیم إلیهاأسباب أخري 

.حكم التحكیمأمر بتنفیذ إصدارمن ضرورة 

أمر تنفیذ حكم صدارالذي یتعین معه تحدید النظام الذي تتدخل به الدولة لإالأمر

وذلك قبل الخوض في بیان الهدف من ،الدولیةالإداریةالتحكیم الصادر في منازعة العقود 

:لذا سنقسم هذا المطلب الي،بالتنفیذالأمرنظام 
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الدولة لإضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم شكل النظام الذي تأخذ به :الفرع الأول

.التحكیم

.بالتنفیذالأمرأهداف نظام :الفرع الثاني

شكل النظام الذي تأخذ به الدولة لإضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم :الفرع الأول

.التحكیم

عن طریق القضاءالمحكمونإضفاء الصیغة التنفیذیة لحكم :أولا

وهو النظام الذي یتمتع فیه قاضي التنفیذ بسلطات واسعة ،هو ما یعرف بقاضي التنفیذ

كما یتولى الاشراف على القائمین به في ،فهو یتولى الاشراف الفعلي والمباشر على التنفیذ

كل عمل یتخذه منهم، ووفقا لهذا النظام ینحصر دور مندوبي التنفیذ في إجراء التنفیذ و 

.)1(أعمال الإعلان

:ضي التنفیذ العدید من المزایا أهمهایوفر الاخذ بنظام قا

،إذ أنه یحقق أهم أهداف التنفیذ )2(تدعیم سلطة القضاء في الاشراف على التنفیذ-

حیث أنه بوجود جمیع المسائل المتعلقة بالتحكیم في ید ،وهو تسلیم الحقوق لأصحابها

ه یسهل على قاضي واحد وإشرافه الكامل على تلك المسائل وبالقرب من محل التنفیذ فإن

متضمنا "1992سنة 11المدنیة الاتحادي رقم الإجراءات إجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقانون ،علي عبد الحمید التركي)1(

.86ص ،2013،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربیة،2005سنة 30التعدیلات بالقانون رقم 

مطبوعات ،ذ الجبري في قانون دولة الامارات العربیة المتحدة دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیةعاشور مبروك،التنفی.)2(

تنفیذ أحكام المحكمین في المنازعات ،امینة على حسانین مراد،86، ص 1996-1995،جامعة الامارات العربیة المتحدة

.286ص ،2016،مصر،جامعة أسیوط،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،الإداریة



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 88 -

الخصوم الالتجاء إلیه مما یساعد على تحقیق الهدف من التنفیذ من خلال توحید الجهة التي 

.تتولى الاشراف والرقابة على التنفیذ

وهي تعني ،الاخذ بنظام قاضي التنفیذ یتماشى مع طبیعة الخصومة التنفیذیة-

أي ،حقه جبرا من مدینهاقتضاء الدائن لإلى ة التي تهدفالإجرائیمجموعة من الاعمال 

وتعتبر خصومة التنفیذ ،تفعیل حكم الالزام أو أي سند تنفیذي أخر تضمن إلزاما بأداء معین

خصومة قضائیة بالمعني الصحیح وإن كانت لا ینطبق علیهما كافة قواعد الخصومة في 

وى التي فهي بمثابة دعوى حقیقیةبین طالب التنفیذ والمنفذ ضده شبیهة بالدع،مرحلة الحكم

.)1(تنشأ بین المدعي والمدعي علیه

كما أن كیفیة إضفاء الصیغة التنفیذیة بواسطة السلطة القضائیة تختلف هي -

والبعض الأخر یسلك ،)2(،فبعض یسلك نظام الدعوى الجدیدةالأخرى من نظام قانوني لأخر

.بالتنفیذالأمرنظام 

بالتنفیذ على الأمرل تأخذ بنظام هذا الحد بل أن كثیر من الدو الأمر إلى لا یتوقف 

رأسها فرنسا والدول التي تستلهم تشریعها من القانون الفرنسي مثل الجزائر و مصرفلا یخلو 

من وقفة للقاضي الوطني المطلوب التنفیذ أمامه لیتحقق من خلالها من توافر جملة الأمر

قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات الكویتي، دار النهضة ،مساعد صالح العنزي.،دعزمي عبد الفتاح عطیة)1(

.72، ص 2018،العربیة للنشر والتوزیع

وینطلق من فكرة مؤداها قیام من صدر حكم التحكیم ،الجدیدة تأخذ به الدول التي تتبع النظام الإنجلیزينظام الدعوي)2(

لصالحة برفع دعوى جدیدة أمام القضاء الوطني في دولة التنفیذ للمطالبة بتنفیذ الحكم التحكیمي لصالحة فیقوم القاضي 

إلا .سائل الموضوعیة فیها وذلك بحضور طرفي الخصومة التحكیمیةالوطني بإعادة نظر الدعوى التحكیمیة وإثارة جمیع الم

وإستقر هذا النظام علي ،أنه زفي فترة لاحقة حصل تطور قضائي لهذا النظام بسبب ضغوط المعاملات التجاریة الدولیة

یمي من حیث فلا یجوز الطعن في صحة الحكم التحك،اعتبار حكم التحكیم الأجنبي دلیلا حاسما في الدعوي الجدیدة

فالقاضي الوطني أصبح ملزما بالأخذ بهذا الدلیل بمجرد استیفاء الشروط الشكلیة ودون فحص لموضوع ،القانون و الوقائع

.87.86ص ،المرجع السابق،علي عبد الحمید التركي.دالحكم للمزید من التفاصیل راجع



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 89 -

الشروط یخضع لأحد كما أن نطاق تحقق القاضي الوطني من تلك.شروط لكي یأمر بتنفیذه

وهو ما یعبر )2(و ثانیهما أسلوب الرقابة)1(لأسلوبین أحدهما أسلوب المراجعةالموضوعیة

.)3(عنه بالمراجعة الشكلیة

المحكمین عن طریق إجراء إداري أحكامبتنفیذ الأمر:ثانیا

وهو ما یعرف بنظام مندوب التنفیذ وهو موظف عام یلحق بالمحكمة ویناط به القیام

وأداة من أدوات الدولة في تنفیذ السندات ،وهو عون من أعوان القضاء،بإجراءات التنفیذ

.فهو لیس من رجال القضاء)4(التي یمنحها القانون قوة التنفیذ

راجعة موضوعیة و لا یكتفي بالرقابة الشكلیة و الإجرائیة على أساس مراجعة الحكم الأجنبي م:سلوب المراجعةو یقوم أ)1(

الرقابة الشكلیة یقوم القاضي الوطني بمراجعة الحكم الصادر من قاضي أجنبي فیما یتعلق إلى بمعنى أنه بالإضافة،فقط

سلوب عقیما و جامدا و و یعد هذا الأ.بتطبیق الأخیر للقاعدة القانونیة على النزاع تطبیقا سلیما حتى یمكن الأمر بتنفیذه

یتنافى مع متطلبات التعاون الدولي في مجال تیسیر تنفیذ الأحكام عبر الدول و هذا ما حدا بالفقه الفرنسي في القرن التاسع 

.نقد هذا الأسلوب نقدا لاذعا حتى عدل عنه القضاء الفرنسي في منتصف القرن العشرینإلى عشر

ضي الوطني بمراقبة الحكم الأجنبي عن طریق التحقق من توافر شروط معینة حتى یقوم القا:أسلوب الرقابةبمقتضى )2(

یمكنه قانونا إصدار الأمر بالتنفیذ الحكم على إقلیم الدولة و یعد هذا الأسلوب هو الغالب في دول النظام اللاتیني و على 

.رأسها فرنسا و الجزائر ومصر

نفیذ و الدعوى الجدیدة و هي حصول صاحب الحق طالب التنفیذعلى حقه إن الثمرة المرجوة من النظامین الأمر بالت)3(

الثابت في الحكم الأجنبي متحقق في النظامین و إن كانت الآلیة مختلفة في كلیها حیث أن هذا الحق إنما یتقرر بمقتضى 

جلتراو لیس الحكم الأجنبي أما الحكم الإنجلیزي الصادر في الدعوى الجدیدة حیث أنه هو الذي یتمتع بالقوة التنفیذیة في ان

قوة الأمر المقضى یثبتان للحكم الأجنبي بمفهومها في قانون دولة إلى في نظام الأمر بالتنفیذ فإن القوة التنفیذیة بالإضافة

:راجعللمزید من التفاصیل.التنفیذ

Henri Batiffol , Paul Lagarde,Droit international privé ,t. II, 7e éd., Paris, Librairie générale

de droit et de jurisprudence, 1983,p444.

.120.119ص ،مرجع السابقعلي عبد الحمید التركي، ال)4(
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ویتمتع مندوب التنفیذ بسلطات تقدیریة في إجراء التنفیذ، إلا أن تلك السلطات قد 

.)1(وضعت علیها بعض العقود التي تحد منها

بالتنفیذالأمرأهداف نظام :الفرع الثاني

تحقیق نوع من الرقابة الفعالة على حكم التحكیم الصادر في منازعات العقود :أولا

الدولیة بوجوب أن یكون للسلطة القضائیة بعض الإشراف على هذا الحكم لكونه الإداریة

توافرها في القضاة صادر في الغالب من اشخاص لا تتوفر فیهم نفس الصفات التي یجب 

وهذا ما لا یفترض ،حیث من الجائز أن یقع منهم في الحكم ما یخالف النظام العام،عادة

في الحكم الصادر من القضاء الرسمي للدولة لان قضاتها یراعون الضوابط اللازمة في 

.)2(هاإصدار 

1038المادةإلى 1035وتتضح تلك الرقابة في التشریع الجزائري من خلال المادة 

التي تطلبت ضرورة التحقق من شروط محددة لصدور الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 

1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري قانون رقم 58و تقابلها المادة ،بالتنفیذالأمر

بتنفیذ حكم التحكیم الوطني الأمرالتي من خلالها فرض المشرع المصري شروط معینة قبل 

.ليو الدو 

أن المحكمین لیسوا قضاة ولیست لهم في الأصل ولایة الحكمقیما یعرضون :ثانیا

ولا یتصور ،للقضاء فیه،فلا یتصور أن یترك المشرع ولایة القضاء من غیر رقابة وإشراف

حیث لا یستطیع مندوب التنفیذ مباشرة إجراءات التنفیذ إلا ،اشتراط وجود طلب من ذوي الشأن:ومن بین هذه القیود)1(

إضافة الي أن یكون مندوب ،وبعد أن یقدم طلب التنفیذ السند التنفیذي ویأمر قاضي التنفیذ بالبدء فیه،هذا طلببناء علي

.ظف بالمحكمة التي یجري في دائرتهاالتنفیذ مو 

المدنیة والتجاریة في دولة الامارات العربیة الإجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقوانین ،محمد النور عبد الهادي شحاتة)2(

.239.238ص ،الطبعة الثانیة،1992،كلیة الشرطة دبي،المتحدة
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ولهذا فالتحكیم لا یمس ،من غیر هذه الرقابة لرعایة حقوق الخصومهمأحكامأن یجیز تنفیذ 

إنما هو یقیده فقط ،لقضاء الذي یعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العاماإلى حق الالتجاء

.)1(القضاءإلى ویكون للخصم الحق في الالتجاء

وأي مخالفة ،حكم المحكمصدارالقاضي یراقب كل الشكل الذي یوجبه القانون لإ:ثالثا

، بعبارة أخري الأمرإصدار بطلان الحكم توجب علیه حتما أن یمتنع عن إلى یلحظها وتؤدي

استوثق من توافر الشكل الذي یوجبه القانون ولو لم یتعلق إذابالتنفیذ إلا الأمرهو لا یصدر 

،وأنه ملزم باحترام القانون وإعماله،بالنظام العام لأن علیه أن یراعي مصلحة الخصم الغائب

م والتي تمنعها من الحكم وهولا یتقید بالقواعد العامة المتبعة بالنسبة للوظیفة القضائیة للمحاك

لا یحكم بجزاء ،ثم هو من ناحیة أخري،بالجزاء من تلقاء نفسها ما لم یتعلق بالنظام العام

.)2(الأمرإصدار وكل ما یقضى به هو رفض ،ما

هو مراقبة عمل المحكم قبل -وأشرنا كما سبق–بالتنفیذ الأمرأي أن الهدف من نظام 

و الشروط التي قررها القانون الإجراءاتأنه قد صدر وفق تنفیذ حكمه من حیث التثبیت من

.لصحة صدوره

وبذلك فأن الامر بالتنفیذ هو اجراء یترتب علیه رفع الحكم التحكیمي الدولي الى 

مصاف الاحكام القضائیة الوطنیة، فهو نقطة الالتقاء بین نظام التحكیم وقضاء الدولة اذ لا 

النظام الا بسند تنفیذي مركب یحتوي الحكم التحكیمي یجوز التنفیذ الجبري بموجب هذا 

.والامر بتنفیذه معاً 

123ص ،2015،الإسكندریة،منشأة المعارف،نیة و التجاریةإجراءات التنفیذ في المواد المد،أحمد أبو الوفاء)1(

.125ص ،نفس المرجع)2(
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المبحث الثالث

.بتنفیذ حكم التحكیم والجهة المختصة باستصدارهالأمرلاستصدار الإجرائيالتنظیم 

:تمهید وتقسیم

،ددةتستلزم نظم التحكیم المختلفة لاستصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم القیام بإجراءات مح

بتنفیذه قلم كتاب الأمرإصدار في وجوب إیداع حكم التحكیم المزمع الإجراءاتوتتمثل هذه 

ثم یعقب هذا الإیداع التقدم بطلب من قبل الطرف الراغب في ،هإصدار الجهة المختصة ب

مرفقا بالمستندات اللازمة هإصدار الجهة القضائیة بإلى الحصول على أمر تنفیذ حكم التحكیم

تسري الإجراءاتیدة للطلب حتى یتسنى إمكانیة البدء في تنفیذ حكم التحكیم وهذه و المؤ 

حكم التحكیم الصادر في منازعات ،التحكیم ومنها بطبیعة الحالأحكامعلى كل أنواع 

.الدولیةالإداریةالعقود 

أن إجراءات تنفیذ حكم التحكیم تخضع لقانون الدولة المطلوب إلیه إلى وتجدر الإشارة

:إلىمطلبین إلى التنفیذ و لذلك سوف نقسم هذا المبحث

إیداع حكم التحكیم:المطلب الأول

بتنفیذ حكم التحكیمالأمرلاستصدار الإجرائيالتنظیم :المطلب الثاني
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المطلب الأول

إیداع حكم التحكیم

القاعدة المستقرة أنه لا یمكن الحصول علي أمر تنفیذ حكم التحكیم الصادر في 

الدولیة بدون إیداع هذا الحكم قلم كتاب الجهة القضائیة المختصة الإداریةنازعات العقود م

؟و ما هي التساؤل عن المقصود بإیداع حكم التحكیمإلى الذي یدعونار، الأمهإصدار ب

؟وأخیرا ما الجزاء المترتب علي عدم الإیداع؟الواجب إیداعهاحكامالأ

الباحث لإدراك معني مصطلح إیداع حكم التحكیم قلم كل هذه التساؤلات تدور في ذهن 

الذي یتعین علینا الإجابة علیها الأمر،بتنفیذهالأمرإصدار كتاب الجهة القضائیة المختصة ب

:من خلال مایلى

المقصود بإیداع حكم التحكیم:الفرع الأول

القضائیة إیداع المحرر الذي یتضمنه لدي قلم كتاب الجهة ،یقصد بإیداع حكم التحكیم

بتنفیذه والرجوع إلیه من قبل ذوي الشأن، بحیث یتعین على طالب الأمره إصدار المختصة ب

التنفیذ، أن یودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة، أصل الحكم أو النسخة منه 

.مستوجبة شروط صحتها

ذ من مراقبة أمر التنفیإصدارویهدف الإیداع في المقام الأول تمكین القاضى المختص ب

.بتنفیذهالأمرحكم التحكیم للتحقق من خلوه من موانع التنفیذ وبالتالي استصدار 

وتستوجب نظم التحكیم الحدیثة إیداع حكم التحكیم قلم كتاب الجهة القضائیة المختصة 

بعد صدور الحكم التحكیمي مباشرة یودع أصله فعلى الصعید الوطني ،بتنفیذهالأمرإصدار ب

المادة حیث تنص ،یهمه التعجیلضبط المحكمة المختصة من طرف الذي لدى أمانة
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یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو ":الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035

،التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها

".من الطرف الذي یهمه التعجیل ،في أمانة ضبط المحكمةویودع أصل الحكم

بالتنفیذ الأمرإصدار لا یمكن ،بغیر إیداع حكم التحكیم أمانة ضبط المحكمة المختصة

لا یستطیع أن یراقب حكم ،أمر التنفیذإصدارو مؤدي ذلك أن القاضي المطلوب منه 

إلى ود ذلكو یع،تم إیداعهإذاإلا ،هصدار التحكیم و تحقق من توافر الشروط اللازمة لإ

و هذا ما أكد علیه القرار الصادر عن المحكمة ،رقابة الدولةإلى خضوع حكم التحكیم

.)1(العلیا

لسنة 48من المرسوم رقم 1516)2(هذا ما قرره كذلك المشرع الفرنسي في المادة 

أي أن المشرع الفرنسي بقي على إلزام أحد المحكمین إیداع الحكم التحكیمي ووسع 2011

ولم یحدد هو الآخر أیة مدة ،أطراف الحكم وبالأخص الطرف المستعجلإلى ملیةالع

.لدى المشرع الجزائري قبل التعدیلالأمركما هو ،للإیداع

یجب ":على أنه1994لسنة 27المصري رقم من قانون التحكیم47تنص المادة 

ه باللغة التي على من صدر حكم التحكیم لصالحه إیداع أصل الحكم أو صورة موقعة من

كان صادرا بلغة إذا،أو ترجمته باللغة العربیة مصدقا علیها من جهة معتمدةصدر بها

من هذا القانون ویحرر "9"في المادة إلیهاوذلك في قلم كتاب المحكمة المشار ،أجنبیة

ص 2007العدد الثاني سنة ،منشور بمجلة المحكمة العلیا461776رقم 18/04/2007أنظر القرار الصادر بتاریخ )1(

ذیة ألزام طالب التنفیذ تقدیم یجب على القاضي و قبل مهر حكم التحكیم بالصیغة التنفی"حیث جاء فیه ما یلي 207

".من اتفاقیة نیویورك 4/2و المادة ،المدنیةالإجراءات من قانون 18مكرر 458الوثائق المنصوص علیها في المادة 

)2( Voir: « Art. 1516 « La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la

juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention

d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
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كاتب المحكمة محضرا بالإیداع ویجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الحصول على صورة 

".محضرمن هذا ال

الغایة من الإیداع:الفرع الثاني

یمكن القول بأن الغایة من تطلب المشرع وجوب إیداع حكم التحكیم قلم كتاب الجهة 

:بالتنفیذ تمهیدا لتنفیذه تتمثل في في تحقیق أمرینالأمرإصدار القضائیة المختصة ب

لصالحه حیث یقوم الصادر،تمكین الخصوم من الإطلاع على حكم التحكیم:أولهما

ویقوم الصادر ضده الحكم بالطعن علیه أو یطلب ،بالتنفیذالأمربطلب )1(حكم التحكیم

.)2(الحكم ببطلانه أن كان له مقتضى

القصد من الإیداع هو التعجیل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكین المحكوم 

.له من الحصول على أمر التنفیذ

هذا إصداربتنفیذ حكم التحكیم من الأمرإصدار تمكین القاضي المختص قانونا ب:ثانیا

بناء على طلب من ذوى الشأن وذلك بعد اطلاعه على أصل الحكم وأصل اتفاق الأمر

التحكیم وتأكده من أنه لا یوجد ما یمنع من تنفیذه وكذلك تمكین المحكمة المختصة من 

.)3(ه بالبطلانبتنفیذ حكم التحكیم وعند نظر الطعن فیالأمرممارسة رقابتها عند 

.101، 100ص ،2000، منشاة المعارف،تحقیق فاعلیة التحكیمفيالدولةالقضاءدور، أحمد الفزایرىمالأ)1(

ص .1989دار المطبوعات الجامعیة، ،المواد المدنیة والتجاریةفيمنازعات التنفیذ الوقتیة،مصطفى مجدي هرجة)2(

38.

الطبعة ،ةرلقاها،بیةرلعالنهضةدار ا،لقضائيامیظلتنا،وللأء ازلجات،فعاارلمن اوقان:رعمقلخالادعبدمحم.)3(

.106ص ،1978سنة ،الثانیة
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إلا أنه إجراء غیر كافي لتنفیذ ، غیر أنه بالرغم منأهمیة إجراء إیداع حكم التحكیم

الحكم بمجرد الإیداع بل إصدارحیث لا یمكن للمحكمة ،فهو مجرد عمل مادي،الحكم

.تستلزم وجود طلب قانوني إعمالا لمبدأالمطالبة القضائیة

بالتنفیذ دورا رقابیا الأمررنسي من أن القاضي هذا ما أكد علیه جانب من الفقه الف

الأمرمجرد جهاز یمنح إلى ولا یمكن أن یتحول بحال من الأحوال،فاعلا ولیس وهمیا

وهذا یستلزم إیداع المستندات اللازمة و الضروریة ،التحكیم بصورة آلیةحكامبالتنفیذ لأ

.)1(بالتنفیذالأمرنحها مإلى قبل الإسراعحكامالألإجراء رقابة جادة على هذه 

المكلف بإیداع حكم التحكیم لدي الجهة المختصة:الفرع الثالث

یكون "الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035المادة نص المشرع الجزائري في 

حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة 

من الطرف ،في أمانة ضبط المحكمةویودع أصل الحكم،رة اختصاصهاالتي صدر في دائ

".الذي یهمه التعجیل 

وأقتصر على أن هذا ،فلم یحدد المشرع الجزائري صراحة الطرف المكلف بالإیداع

ولن یكون هذا الطرف سوي من صدر ،یتم من قبل من یهمه التعجیل–الإیداع -الإجراء 

وإعطاء ،وجد مانع أن یتم الإیداع من طرف المحكوم علیهولكنه لا ی،الحكم لمصلحته

حتى لا یسمح ربما للطرف الآخر التفكیر في تجدید ،الحكم التحكیمي الصفة القضائیة

.النزاع

)1( Bertin Philippe, “Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale”, Revue de

l'arbitrage, 1983, p. 281.
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یتم إیداع أصل الحكم التحكیم أو نسخة منه باللغة التي صدر بها مرفقا باتفاقیة التحكیم 

تحكیم أو اتفاقیة التحكیم بغیر اللغة العربیة فیجب صدر حكم الإذافي حالة ،أو نسخة منها

المادة الثانیة وذلك ما تقضي به،اللغة العربیةإلى أن تكون الوثیقتان مصحوبتین بالترجمة

الخاصة بالاعتراف بالاحكام التحكیمیة 1958لسنة للفقرة الرابعة من اتفاقیة نیویورك

الجزائر في إلیهاالتي انظمت ،و 10/11/1958الأجنبیة وتنفیذها ثم توقیعها في نیویورك 

وأن تتم المصادقة على ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 8والمادة ،05/11/1988

.الترجمة من الجهة المعتمدة

ویمكن لصاحب المصلحة أن یقوم بإیداع ،)1(قد ساوى القانون بین الأصل والنسخة

،أو الاكتفاء بإیداع نسخ منها تستوفیان شروط صحتهما،أصل حكم التحكیم واتفاقیة التحكیم

وهي المسألة التي ،ویجب على أمین الضبط أن یقوم بتحریر محضر عن هذا الإیداع

على أن یتحمل الأطراف نفقات إیداع ،من نفس القانون1053المادة إلیهاأشارت 

كتفى فقط بأصل الحكم كما یلاحظ أن المشرع الجزائري ا.)2(وأصل حكم التحكیم،العرائض

وتفادي ما قد تتحمله ،ساوي المشرع بین الأصل والنسخة لتخفیف عبء احتفاظ قلم كتاب بأصول أحكام التحكیم)1(

.أثناء تداوله بین أقسام وإدارات المحكمةالدولة من أعباء مالیة في حالة فقدان أصل حكم التحكیم

ص2004منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد الرابع سنة 326706رقم 29/12/2004أنظر القرار الصادر بتاریخ )2(

:حیث جاء فیه ما یلي،156

بیان ذلك تقول أنه صرح و في الإجراءات ،حیث أن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فیه بخرقه القواعد الجوهریة في 

خاصة ،بتنفیذ القرار التحكیمي دون التقید بالشروط القانونیة التي تجیز للجهة القضائیة ـ إذا ما توفرت ـ أن تأمر بالتنفیذ

.المدنیةالإجراءات من قانون 18مكرر 458تلك الشروط المنصوص علیها بالمادة 

تأمر بتنفیذ القرارات ،فلا یجوز للجهة القضائیة المختصة أن،في محلهحیث أن ما تعیبه الطاعنة على قرار المطعون فیه

من 4/2و المادة ،المذكورة أعلاه18مكرر 458إلا إذا توافرت فیها الشروط المنصوص علیها بالمادة ،التحكیمیة الدولیة

88نضمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم رقم اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذها و التي ا

و حیث تنحصر تلك الشروط ـ لأجل الأمر بالتنفیذ ـ في إیداع لدى كتابة ضبط .1988نوفمبر 5المؤرخ في 233ـ 

المحكمة نسخة أصلیة أو نسخة مطابقة للأصل مصدقا علیها قانونا،نسخة أصلیة أو نسخة مطابقة للأصل مصدقا علیها 
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المدنیة الإجراءاتمن قانون 1035دون النص على اشتراط اتفاقیة التحكیم في المادة 

.الإداریةو 

من المرسوم رقم 1487/3،2أما المشرع الفرنسي فقد تناول ذلك من خلال نص المادة 

فیذه یصدر ،فحكم التحكیم لا یقبل للتنفیذ الجبري إلا بمقتضى حكم یأمر بتن2011لسنة 48

هذا الحكم، تقدم إصدارولأجل .من المحكمة الابتدائیة التي صدر حكم التحكیم في دائرتها

نسخة منه، مصحوبة بنسخة من اتفاق التحكیم، تقدم بواسطة أحد الأطراف أو من الطرف 

التي تنص علیها حكام، فهده المادة جاءت توضیح للأ)1(استعجالا لقلم كتاب المحكمةكثرالأ

.2011لسنة 48المدنیة القدیمقبل مرسوم رقم الإجراءاتمن قانون 1477مادة ال

لهذه الغایة یودع أحد المحكمین أو ،ویأمر بالصیغة التنفیذیة قاضي التنفیذ في الحكم

"عجلة أصل الحكم التحكیمي مرفقا بنسخة من العقد التحكیمي قلم المحكمةكثرالطرف الأ

على إلزام أحد المحكمین إیداع الحكم التحكیمي ووسع العملیةأي أن المشرع الفرنسي بقي 

.استعجالاكثرأطراف الحكم وبالأخص الطرف الأإلى 

و یجب أن تكون الوثیقتان .من نفس القانون18مكرر 548و ذلك ما تقضي به المادة ،یة التحكیمقانونا من اتفاق

من الاتفاقیة المذكورة أعلاه و أن یتم 4/2اللغة العربیة، و ذلك طبقا لما تنص علیها المادة إلى مصحوبتین بالترجمة

الب أمر تنفیذ القرار التحكیمي و ذلك ما تقضي به لطتحریر محضر عن إیداع الوثائق المشار إلیها، تسلم نسخة منه

.للمراد التنفیذ علیهو أن یتم تبلیغ نسخة من القرار التحكیمي من نفس القانون19مكرر 458المادة 

)1( « Art. 1487.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette

sentence a été rendue.

« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

« La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée

de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies

réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

« L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la

sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
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التكلیف بإیداع حكم 1994لسنة 27ناط المشرع المصري في قانون التحكیم رقم 

بالتنفیذ لمن صدر لصالحه حكم الأمرإصدار التحكیم قلم كتاب الجهة القضائیة المختصة ب

في التعجیل في اتخاذ هذا الاجراء تمهیدا للحصول لتحكیم باعتباره صاحب الحق والمصلحةا

.)1(علي أمر التنفیذ

یجب ":على أنه1994لسنة 27المصري رقم من قانون التحكیم47وتنص المادة 

على من صدر حكم التحكیم لصالحه إیداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي 

كان صادرا بلغة إذا،ترجمته باللغة العربیة مصدقا علیها من جهة معتمدةصدر بهاأو

من هذا القانون ویحرر "9"في المادة إلیهاوذلك في قلم كتاب المحكمة المشار ،أجنبیة

كاتب المحكمة محضرا بالإیداع ویجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الحصول على صورة 

".من هذا المحضر

في من حكم الأمرري لم یكلف المحكمین بالإیداع، وحصر أي أن المشرع المص

حقیقة في أغلب الأحیان الطرف المستعجل هو من كان الحكم في صالحه ولكن ،لصالحه

من الممكن جدا أن یكون الطرف المستعجل ،هذا لا یعني أن من حكم ضده لیس مستعجلا

حتى یضع حدا للنزاع في تثبیت هذا الحكمإلى هو من حكم ضده ورغم ذلك یرید الإسراع

.أقرب وقت ممكن

أبعد مسؤولیة هیئة التحكیم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمشرع الجزائري في القانون 

حبذا ،حول عملیة الإیداع وأعفاها من ذلك تماما دون معرفة السبب والفائدة من ذلك

.طراف مسؤولیة الإیداعوخصوصا بالنسبة لهذه النقطة لو حمل المشرع هیئة التحكیم مع الأ

.37ص ،المرجع السابق،مصطفى مجدي هرجة)1(
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و یبدو أن ذلك لا یمنع من إمكانیة إیداع حكم التحكیم من قبل هیئة التحكیم والتي 

.)1(تكون ملزمة في بعض الأحیان بذلك حال طلب أحد الخصوم اتخاذ هذا الاجراء

المیعاد القانوني لإیداع حكم التحكیم :الفرع الرابع

میعادا قانونیا معینا یتم فیه إیداع )4(والمصري)3(سيوالفرن)2(لم یحدد المشرع الجزائري

بل ترك ذلك لتقدیر ،بالتنفیذالأمرإصدار حكم التحكیم قلم كتاب الجهة القضائیة المختصة ب

وهو بطبیعة الحال الصادر لصالحه حكم التحكیم مسایرا ،صاحب الحق و المصلحة فیه

تي خلت من تحدید میعاد لإیداع حكم وال1965كاتفاقیة واشنطن بذلك تشریعات التحكیم

.التحكیم

إن موقف كلا من المشرع الجزائري والفرنسي والمصري،یتفق مع طبیعة وفلسفة التحكیم 

التي یقوم علیها والمتمثلة في كونه قضاء خاصا یقوم على إرادة الأطراف ورغبتهم في حل 

الذي یستدعى الأمر،الرسميالمنازعة موضوع العقد الإداري الدولي بعیدا عن قضاء الدولة

في السندات 2012لسنة /783مستحدثات قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم ،عطیة عزمي عبد الفتاح إبراهیم)1(

جامعة ،وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ نوعیاً ومحلیاً التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ

.335ص ،2016،الكویت

الملغى كانت تنص علي أنه یودع في 44-75و الأمر رقم 80-71من الأمر رقم 452أن المادة إلى تجدر الإشارة)2(

.مشرع الجزائريكتابة الضبط للمحكمة قبل ثلاثة أیام من قبل أحد الخبراء هذا فیما یخص ال

من قانون المرافعات الفرنسي القدیم توجب أن یتم ایداع حكم التحكیم خلال ثلاثین 2010أما المشرع الفرنسي المادة )3(

بید أن الفقه والقضاء كان مستقرا على أن هذا المیعاد تنظیمي لا یترتب على مخالفته بطلان حكم .یوما من صدور ه

.علق هذا المیعاد بالنظام العامعدم تالتحكیم أو التأثیر علیه ل

من قانون المرافعات الملغي كانت تنص على وجوب إیداع حكم التحكیم خلال خمسة 508أما المشرع المصري المادة ،)4(

.عشرة یوما التالیة لصدوره
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بعدم تحدید میعاد لإیداع حكم التحكیم حتى ،ترك الحریة للصادر لصالحة حكم التحكیم

.)1(یتسنى لطرفي التحكیم الفرصة لإمكانیة تنفیذه اختیاریا بدلا من تنفیذه جبرا

حكم التحكیم الواجب إیداعه:الفرع الخامس

ا في قائمة السجلات المهیئة خصیصا لذلك لدى القضائیة تأخذ مكانهحكامالأكانت إذا

كتابة ضبط المحكمة وتسجل تحت أرقام ترتیبیة منظمـة مـن خلالهـا تسهیل عملیة الحفظ 

مثل إلى التحكیم سواء كانت الداخلیة أو الدولیة هي الأخرى تحتاجأحكامالرسمي لها، فإن 

المنظم والمؤسس على التقنیات هذا النظام من حیث التسجیل لـدى كتابـة الضـبط والحفظ

مثلها مثل ،بحیث یستطیع كل من له مصلحة الإطلاع علیها أو أخذ صوره منها،الحدیثة

.القضائیةحكامالأ

التحكیمیة مكانة تنظیمیة معتبرة یجب إیداعها لدى أمانة حكامالأحتى یكون لهذه 

.الضبط المحكمة بمجرد صدوره

تصدرها في أحكاموهناك ،التحكیم أثناء الخصومةتحكیمیة تصدرها هیئةأحكامهناك 

والتحقیق الإجراءاتإجرائیة لها علاقة بأحكامقد تصدر محكمة التحكیم .نهایة الخصومة

بغلق باب المرافعات ووضع الأمرأو ،أو تحدید تاریخ الجلسة،كأن تأمر بسماع الشهود

.التي تستوجب الإیداعالتحكیمیةحكامالأهذه لا تعد من ،القضیة في المداولة

لكن من الممكن جدا أن تصدر محكمة التحكیم حكما جزئیا یفصل في نقطة معینة 

یمكن أن یكون محل حكامالأهذا النوع من ،أو الحكم بالمسؤولیة مثلا،كالحكم بالاختصاص

.إیداع لدى كتابة الضبط

.57ص ،2018، الأكادیميمركز الكتاب ،قانون التحكیمإلى ، مدخلعبد العزیز خنفوسي)1(
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جدال في ذلك فهي نهائیة كلیة، وفي هذه الحالة لا أحكاموقد تصدر هیئة التحكیم 

التحكیمیة النهائیة والجزئیة لا إشكال في وجوب إیداعها بعد حكامالأإذا.قابلة للإیداع

.صدورها مباشرة

لكن یبقى التساؤل مطروح حول الحكم التحكیمي التحضیري الذي یدخل ضمن 

؟التحقیقیة هل هو قابل للإیداع أم لاالإجراءات

واعتبرت الأمرفصلت في الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035المادة 

یكون حكم "إذ نصت على ،القابلة للإیداعحكامالأالتحكیمیة التحضیریة من حكامالأ

أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من رئیس المحكمة التي صدر ،أو الجزئي،التحكیم النهائي

من طرف الذي یهمه ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة ،في دائرتها اختصاصها

".التعجیل

التحكیمیة حكامالأالموسع للحكم التحكیمي واعتبر المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم

.وبالتبعیة فهي قابلة للطعن بالاستئناف،ا قابلة للإیداع وللتنفیذأحكامالتحضیریة 

لكن كان من باب أولى أن یستفید،حقیقة الحكم التحكیمي یختلف عن الحكم القضائي

كان من المتعارف علیه أن إذاخاصة ،التحكیم بالسرعة في الفصل قبل الحكم القضائي

التحكیم فارین من القضاء الرسمي باحثین عن السرعة اللازمة في فك إلى الأطراف لجأوا

ولذا كان على المشرع الجزائري ألا یعتبر الحكم التحكیمي التحضیري قابل للإیداع ،نزاعاتهم

.نافوقابل للاستئ

بل ابتعد عنها ولم ،هذه التصنیفاتإلى أن یتبع المشرع الفرنسي الذي لم یتطرق البتة

،و نص المادة 2011لسنة 48من المرسوم رقم 1487/3،2یذكر أیة منها في نص المادة 

كان من المعلوم أن الحكم إذاخاصة ،المدنیة الفرنسي القدیمالإجراءاتمن قانون 1477
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التي من الممكن أن تتخذها هیئة التحكیم ومن الإجراءاتعدة أنواع من التحضیري یشمل

.)1(بتعیین خبیرالأمر،بسماع الشهودالأمرالإجراءاتبین هذه 

الممارسة والحیاة العملیة التي ستساعد لا محالة على إلى متروكالأمرمهما یكن ف

رجال المیدان والوقائع الحیة إظهار وإبراز كل ما هو قابل أو غیر قابل للتطبیق، فالنظر ل

.للتحكیم

التحكیمیة سواء كانت نهائیة كلیة أو جزئیة أو تحضیریة فهي قابلة حكامالأإن جمیع 

للإیداع والمشرع الجزائري كان صریحا وفصل نهائیا في إشكالیة الحكم التحضیري وكان 

ن صدر الهدف من ذلك هو وضع الحكم التحكیمي تحت تصرف طرفي التحكیم سواء م

بغیة اتخاذ إجراءات التنفیذ أو إعطاء الفرصة للمحكوم علیه ،لصالحه أو من صدر ضده

.للطعن بالاستئناف

فالمشرع الجزائري فرق بین الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر والحكم 

فالإیداع بالنسبة لـلأول شيء طبیعي قابل للتطبیق،التحكیمي الدولي الصادر خارج الجزائر

فإنه لیس من ،یختلـف بالنسبة للثانيالأمرمثله مثل الحكم التحكیمي الداخلي،لكن 

.بالتنفیذالأمرالضروري أن یسبق الإیداع طلب 

مكان تصور أن یتم إیداع حكم إأنه ب":ولذا قیلهذا ما سار علیة المشرع الفرنسي،

المحكمین بالنسبة لكل من التحكیم قلـم كتـاب المحكمـة المختصة بواسطة أحد الخصوم أو 

التحكیم الـداخلي وكذلك التحكیم الدولي الذي جرى على أرض فرنسا دون توقف على 

)1( Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD et Berthold GOLDMAN. — Traité de

l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, p1028.
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فإنه لیس من المتصور أن یتم هذا الإیداع بالنسبة لحكم التحكـیم ،بالتنفیذالأمر،استصدار

)1(بالتنفیذالأمرالصادر في الخارج إلا بمناسبة طلب استصدار 

ري لم یحدد نوعیة حكم التحكیم الواجب إیداعه قلم كتاب الجهة أما المشرع المص

من قانون التحكیم المصري دون تحدید 47حیث جاء نص المادة ،القضائیة المختصة

.لنوعیة الحكم الذي یراد ایداعه

في جمیع الأحوال فإنه یجب ألا یتأخر المحكوم له كثیرا في إیداع حكم التحكیم قلم 

.)2(تصة خشیة من سقوط حقه في التقادمكتاب المحكمة المخ

الجزاء المترتب على عدم الإیداع:الفرع السادس

الإجراءاتمن قانون 1035أن المشرع الجزائري نص في المادة ،تبین لنا مما سبق

إصداربفي أمانة ضبط المحكمة المختصةأصل حكم التحكیمأن إیداع، الإداریةالمدنیة و 

أما المشرع الفرنسي ، بالتنفیذالأمرواجب الاتباع تمهیدا للحصول على أمر التنفیذ هو إجراء

أن یودع 2011لسنة48من المرسوم رقم 1487/3،2فقد تناول ذلك من خلال نص المادة 

أما المشرع المصري ،أمر التنفیذإصدارحكم التحكیم قلم كتاب الجهة القضائیة المختصة ب

.قانون التحكیم المصريمن 56المادة تناول ذلك من خلال

إلا أن ،كان هذا الاجراء واجب الاتباع تمهیدا للحصول على أمر تنفیذ حكم التحكیمإذا

لأن أسباب بطلان حكم ،عدم القیام به لا یؤثر على صحة حكم التحكیم ولا یعرضه للبطلان

.التحكیم وردت في القانون الجزائري ونظیره الفرنسي والمصري على سبیل الحصر

دراسة تحلیلیة وفقاً لأحدث التشریعات والنظم -النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیمعاشور مبروك، الوسیط في)1(

.376ص الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة،الطبعة -المعاصرة

.479، ص 2009التحكیم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة في أصولالمرجعمحمود مصطفى یونس،)2(
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لا مجال للقیاس علیها في وجود النص، فضلا عن أن عدم الإیداع إجراء لاحق علي 

، كما أن القصد من الإیداع هو )1(صدور حكم التحكیم الذي صدر صحیحا فلا یؤثر فیه

تمكین الصادر لصالحه حكم التحكیم من الحصول على أمر التنفیذ وهذا یمكن تحقیقه في 

.أي وقت لاحق

ة القیام بإیداع حكم التحكیم لا تتعلق بالنظام العام وشرعت أن قاعدإلى أضف

مما یمكن معه إمكانیة تنازل الأطراف عن الإیداع بعد ،للمصلحة الخاصة لأطراف التحكیم

.)2(صدور حكم التحكیم وإعفاء رئیس هیئة التحكیم من القیام بهذه المهمة

المسؤولیة القانونیة على الجهة ترتیب إلى أن جانبا من الفقه ذهبإلى تجدر الإشارة

نتیجة لامتناعها أو تأخرها عن القیام-كانت من غیر طرفي التحكیم إذا–المكلفة بالإیداع 

مما یعرضهم للمسؤولیة عن ذلك الفعل و القضاء ،بالإیداع المحدد في اتفاق التحكیم

ن جراء بالتعویض ضدهم عن التعطیل والضرر الذي أصاب الصادر لصالحه الحكم م

بإیداع حكم التحكیم قلم كتاب الجهة القضائیة المختصة الامتناع أو التأخیر في القیام

.)3(أمر التنفیذإصدارب

ص ،2001،دار النهضة العربیة،المرافعات المدنیة التجاریةالوسیط في قانون القضاء المدني قانون،فتحي والي)1(

944.

، كلیه الحقوق جامعة القاهرة،رسالة دكتوراه،دراسة مقارنه،تنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة،رأفت محمد رشید المیقاتي)2(

.280ص ،المرجع السابق،امینة على حسانین مراد.90، ص 1996

926ص ،مرجع السابقال،المرافعات المدنیة التجاریةالوسیط في قانون القضاء المدني قانون،فتحي والي.)3(
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المطلب الثالث

بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعات العقد الإداري الأمرإجراءات استصدار 

الدولي

طبق على التحكیم في العقود تبنى المشرع الجزائري نفس قواعد التحكیم الداخلي لی

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1054وهو ما نصت علیه المادة ،ذات الطابع الدوليالإداریة

التحكیم أحكامأعلاه فیما یتعلق بتنفیذ 1038إلى 1035المواد أحكامتطبق ":الإداریةو 

التحكیم في حكامأتنفیذ فالمشرع من خلال هذا النص بشأن القواعد التي تحكم"الدولي 

القواعد الخاصة بالتحكیم الداخلي مع وضع إلى أحالها،ذات الطابع الدوليالإداریةالعقود 

.ذات الطابع الدوليالإداریةبعض القواعد التي تستلزمها طبیعة التحكیم الدولي في العقود 

ت الطابع یعتبر قیام المكلف بإیداع حكم التحكیم الصادر في منازعة العقد الإداري ذا

بتنفیذه إجراء الأمرتمهیدا للحصول على ،الدولي بإیداعه أمانة ضبط المحكمة المختصة

فعلى الصادر لصالحه حكم التحكیم أن یتقدم بطلب ،ضروري للحصول على أمر بالتنفیذ

محدد قانونا مرفقا به المستندات اللازمة إجرائيتنفیذه خلال موعد معین ومن خلال شكل 

.أمر التنفیذللحصول على

على اعتبار أن إجراء الإیداع لا یعدو أن یكون عملا مادیا یتمثل في تسلیم أصل حكم 

طلب التنفیذ المقدمفي حین فإن،التحكیم مصحوبا باتفاقیة التحكم أمانة المحكمة المختصة

و هو الطلب الذي ،هو عمل قانوني یعبر فیه صاحبه عن إرادته في التنفیذ،المحكمةإلى 

.أصل حكم التحكیم أو نسخة منه،بالتنفیذالأمرإصدار یلزم القاضي ب

:إلىوبالتالي سوف یتم التطرق في هذه المطلب 

.التقدم بطلب التنفیذ:الفرع الأول

.میعاد تقدیم طلب تنفیذ حكم التحكیم:الفرع الثاني
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ذبطلب الحصول على أمر التنفیإرفاقهاالمستندات الواجب :الفرع الثالث

التقدم بطلب التنفیذ:الفرع الأول

قلم المحكمة المختصة لا أثر له بالنسبة لقوته ،أن مجرد إیداع الحكم التحكیمي

إنما لا بد من تقدیم طلب تنفیذ ،فلا یمكن تنفیذ حكم التحكیم جبرا بمجرد إیداعه،التنفیذیة

كیف یقدم طلب ولكن،هإصدار الحصول على أمر تنفیذ حكم التحكیم للقاضي المختص ب

.وهذا ما نتعرض له تبعا؟وممن یقدم؟التنفیذ

تقدیم طلب تنفیذ حكم التحكیمكیفیة:أولا

أن یتم إیداع أصله مصحوبا ،لا یكفي أن یصبح حكم التحكیم قابلا للتنفیذ الجبري

بتنفیذ حكم التحكیم من الأمرولا یصدر ،باتفاقیة التحكیم أمانة ضبط المحكمة المختصة

إنما بناء على طلب یقدم إلیه بذلك و هو تقدیم طلب ،هإصدار نفس القاضي المختص بتلقاء

التنفیذ، على اعتبار أن إجراء الإیداع لا یعدو أن یكون عملا مادیا یتمثل في تسلیم أصل 

.حكم التحكیم مصحوبا باتفاقیة التحكم أمانة المحكمة المختصة

قانوني یعبر فیه صاحبه عن إرادته في المحكمة، هو عمل إلى طلب التنفیذ المقدم

.بالتنفیذالأمرإصدار التنفیذ، و هو الطلب الذي یلزم القاضي ب

بتنفیذ حكم التحكیم هو مراقبة عمل الأمرأن المقصود من إلى وتجدر الإشارة هنا

المحكم قبل تنفیذ حكمه من حیث التأكد من وجود مشارطه التحكیم وأن الحكم قد راعى 

یتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن یخول الشكل الذي

.)1(للقاضي الفصل في الحكم من الناحیة الموضوعیة ومدي مطابقته للقانون

290ص،المرجع السابق،التحكیم الاختیاري و الاجباري،احمد أبو الوفا.)1(
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المدنیة الإجراءاتمن قانون 1035وفي ذلك قضي المشرع الجزائري في نص المادة 

كشرط أساسي لدخول الحكم حیز التنفیذ الحصول علي أمر تنفیذ حكم التحكیم الإداریةو 

عن ،فیجوز لمن صدر حكم التحكیم لصالحة أن یطلب تنفیذ هذا الحكم في الجزائر،الجبري

.طریق استصدار أمر من المحكمة الجزائریة التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصها

وره بل تخضع تبلیـغ الطرف الآخر ولا حضإلى والطلب یقدم بكیفیة عادیة لا تحتاج

.لإجراءات الأوامر على العرائض وهي من الأعمال الولائیة ولیست من الأعمال القضائیة

بالتنفیذ ما هو إلا صورة من صور الأوامر على العرائض التي نظم المشرع الأمرو 

فالاعتراض علیها في المواد من ،الخاصة بها بدءا من استصدراها ثم تنفیذهاالإجراءات

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 305إلى 299

لتحدید كل من الأزمةبالتنفیذ حكم التحكیم على البیانات الأمریجب أن تشمل عریضة 

وقائع الطلب إلى إضافة،ضدهالأمربالتنفیذ و المطلوب صدور الأمرطالب استصدار 

بتنفیذ حكم الأمرب أي أساسه من الناحیة القانونیة و الذي یبرر أحقیة طال،وأسانیده

بتنفیذ حكم التحكیم تحدید الیوم الأمركما یجب أن تتضمن عریضة ،التحكیم في طلبه

إذ یجب سداد ،وما یدل على سداد الرسوم المقررة،والشهر والسنة التي قدمت فیها العریضة

داد بتنفیذ حكم التحكیم حتى یتم سالأمرإصدار وإلا امتنع القاضي عن ،الرسوم المستحقة

.)1(الرسوم المستحقة

و بین ،یجب التمییز بین الوثائق التي یتم إیداعها لدى أمانة المحكمة المختصة

بالتنفیذ أن یرفق بطلبه ما یشاء من الأمرالمستندات التي تكون مرفقة بطلب التنفیذ فطالب

.33،32،المرجع السابق،المواد المدنیة والتجاریةفيمنازعات التنفیذ الوقتیة،مصطفى مجدي هرجة)1(
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في حین ،نلم یكن طلب التنفیذ مرفقا بتلك الوثائق لا یترتب علیه أي بطلاإذاو ،الوثائق

.أن تخلفت إحدى الوثائق المودعة و لم ترفق بالطلب فیترتب علیه بطلان هذا الطلب

بالتنفیذ یوضع على أصل حكم التحكیم بعد مباشـرة القاضـي المختص للرقابة الأمروأن 

.الشكلیة الخارجیة دون التطرق لموضوع التحكیم وهذا ما یسمى بالعمل الولائي

عندما یقدم إلیه الطلب المرفق بتلك المستندات ـ أن یبت فیه، إما ـالأمرعلى القاضي 

بفحص الأمرإصدار بالرفض،و یقوم القاضي قبل الأمرإصدار بالتنفیذ، و إما بالأمرإصدار ب

وجد أنه استوفى شروط صحته فصل إذاف؟كان قد استوفى شروطه أم لاإذاالطلب و ما 

.)1(من شروط صحته قضى ببطلانهتخلف شرطإذافیه بالقبول أو الرفض،أم 

لسنة 48من المرسوم رقم 1487/1المادة أما المشرع الفرنسي نص على ذلك في

أورد صراحة على أن ،وعلي خلاف السابق،أن هذا المرسومإلى وتجدر الإشارة2011

ئیة حكم التحكیم لا یقبل التنفیذ الجبري إلا بموجب أمر بالتنفیذ یصدر من المحكمة الابتدا

التي صدر في دائرتها الحكم أو من المحكمة الابتدائیة لمدینة باریس متي كان الحكم صدر 

.)2(في الخارج

لا ":من قانون المرافعات الفرنسي القدیم على1477نص المشرع الفرنسي في المادة 

دره یمكن تنفیذ الحكم التحكیمي جبرا إلا بعد حصوله على القوة التنفیذیة بموجب أمـر یصـ

الطبعة ،ذ أحكام التحكیم،دار النهضة العربیةالنظام القانوني لتنفی،،النظام القانوني لتنفیذ الأحكام،عاشور مبروك)1(

.375،376ص ،2002الثانیة،

:كالتالي،و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة)2(

« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été

rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
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قاضي الأمور الوقتیة بالمحكمة الكلیة التي صدر القرار التحكیمي في نطاق دائرة 

".اختصاصها

إلى 1476، 1500ونفس الاتجاه الذي سار علیه المشرع الفرنسي من خلال المـواد 

، إذ جرى العمل على تقدیم طلب على عریضة 2011لسنة 48من المرسوم رقم 1479

.غیاب الخصوم ودون حضور أو مناقشةوان ینظر هذا الطلب في 

علي أن طلب استصدار 2011لسنة 48المرسوم رقم )1(1477/2،3،4نصت المادة 

وتودع العریضة من أحد الأطراف ،بتنفیذ حكم التحكیم یتم في شكل أمر على عریضةالأمر

،لحكمقلم كتاب المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرتها محكمة التحكیم التي أصدرت ا

.أو صورة منه،ویرفق بالعریضة أصل حكم التحكیم

بتنفیذ حكم التحكیم من تلقاء نفس القاضي الأمرلا یصدر ،أما في القانون المصري

،1994سنة 27من قانون التحكیم المصري رقم "9"وفقا لنص المادة إصدارالمختص ب

57لتحكیم وفقا لنص المادة ویسمي طلب تنفیذ حكم ا،إنما بناء على طلب یقدم إلیه بذلك

.من قانون التحكیم المصري

:كالتالي،و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة)1(

« Art. 1487/2,3.4: .

« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

« La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée

de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies

réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

« L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la

sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
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الأوامر على ویقدم طلب استصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم وفقا للقواعد العامة في

من قانون "9"أمر التنفیذ وفقا لنص المادة إصدارالقاضي المختص بإلى فیقدم،عرائض

.)1(التحكیم المصري بناء على عریضة

حكامالصادر علیها لأالأمرن حیث تقدیمها وإجراءات نظرها و وتخضع العریضة م

من قانون المرافعات 200إلى 194الأوامر على عرائض المنصوص علیها في المواد 

بتنفیذ حكم التحكیم یكون لها شكلا معینا وفیها مضمون الأمرعریضة ،)2(المدنیة والتجاریة

.محدد أیضا

بالتنفیذ لرئیس المحكمة استئناف القاهرة الأمراختصاصاسند قانون التحكیم المصري

أو لرئیس محكمة استئناف أخرى یكون الأطراف قد اتفقوا علي اختصاصها بنظر مسائل 

9أو من یندبه رئیس محكمة الاستئناف من مستشاري المحكمة حسب نص المادة ،التحكیم

.)3(من قانون التحكیم المصري56و المادة 

ب الحصول على أمر تنفیذ حكم التحكیمممن یقدم طل:ثانیا

بتنفیذ حكم التحكیم من الصادر الأمرالأصل أن تقدم العریضة بطلب استصدار 

إذابید أنه لا یوجد ما یحول دون تقدیمها من الصادرة ضده حكم التحكیم ،لصالحه الحكم

.485ص ،الإسكندریة،منشأة المعارف،2007،بعة الاوليالط،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،فتحي والي.)1(

في الأحوال التي ینص فیها القانون على أن یكون للخصم "من قانون المرافعات المصري على أن 194تنص المادة )2(

تنظر رئیس الهیئة التي إلى أو،قاضي الأمور الوقتیه بالمحكمة المختصةإلى وجه في استصدار أمر یقدم عریضة بطلبه

مختار للطلب في وتعیین موطنا،الدعوى وتكون هذه العریضة من نسختین متطابقتین ومشتملة على وقائع الطلب وأسانیده

".التي بها مقر المحكمة وتشفع بالمستندات المؤیدة لهاالبلدة

وما 291ص ،1996،تالكوی،التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي و القانون المقارن،حسن المصري)3(

،محمود السید عمر التحیوى.د،.481ص ،المرجع السابق ،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،فتحي والي.د.بعدها

.وما بعدها62ص ،المرجع السابق،تنفیذ احكام المحكمین
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العبارة عموم إلى وذلك استنادا)1(–وهذا فرض نادر الحدوث –كان له مصلحة في ذلك 

والتي وردت ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035التي ورد فیها نص المادة 

.)2(بصیغة المبني المجهول وبالتالي یجوز تقدیمه بواسطة أي من أطراف النزاع

بتنفیذ حكم الأمرفمن غیر المعقول أن یصدر ،یعتبر تقدیم طلب التنفیذ إجراء جوهري

طلب "یطلق علیه وإنما یكون بناء على طلب یقدم إلیه،القاضي المختصالتحكیم تلقائیا من 

،بالتنفیذ بالطرق العادیة لرفع الدعوىالأمرحیث یرفع طلب ،یحرره طالب التنفیذ"التنفیذ 

التي ترفع بها حكامالأنفس إلى وتخضع إجراءات هذه الدعوى الخاصة بتنفیذ حكم التحكیم

.)3(القاضي وهو قاضي التنفیذلقانونالإجراءاتدة خضوع عمال بقاع،الدعاوى الأخرى

فلا ،بالتنفیذ یقدم من قبل من صدر حكم التحكیم لصالحةالأمرإذن طلب استصدار 

اتفقا الخصوم على إذاإلا ،بتنفیذ حكمهاالأمریجوز لهیئة التحكیم التقدم بطلب استصدار 

لب التنفیذ من الطرف الصادر حكم وفي بعض التشریعات لم تشترط أن یقدم ط،غیر ذلك

ولذلك أنه لا یوجد ما یمنع من ان یقدم الطلب من المحكوم علیه أو من ،التحكیم لصالحه

وذلك إعمالا للقواعد العامة في قانون قانون ،قدر أن له مصلحة في ذلكإذاالغیر 

ع أن تكون لصاحبه التي تشترط لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفالإداریةالمدنیة و الإجراءات

.فیها مصلحة شخصیة مباشرة وقائمة یقرها القانون

ر الجامعة الجدیدة للنشر لإسكندریة نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة و الدولیة، دا)1(

370ص،2004الطبعة الاولي،

دار الجامعة الجدیدة ،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة،محمد السید عمر التحیوى)2(

.413ص ،1999،للنشر، القاهرة

دار الجامعة ،دون طبعة،م الأجنبیة في منازعات عقود الاستثمارتنفیذ أحكام التحكی،الثلایاءعبد الكریم احمد احمد)3(

.364ص ،2014مصر،،الجدیدة الإسكندریة
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المشرع الجزائري لم یحدد صراحة الطرف المكلف بالإیداع، وأقتصر على أن هذا 

من 1516وهذا ما قرره المشرع الفرنسي في المادة .الإجراء یتم من قبل من یهمه التعجیل

المتعلقة بطلب أمر التنفیذ لیست اتالإجراء"على أنه 2011لسنة48المرسوم رقم 

استعجالا لقلم كتاب المحكمة مصحوبا بأصل كثرالطلب یقدم بواسطة الطرف الأ ،تواجهیة

.)1("أو صورة مجتمعة فیها الشروط الرسمیة،الحكم ونسخة من اتفاق التحكیم

على اتفق الخصومإذابتنفیذ حكم التحكیم من هیئة التحكیم الأمریجوز أن یقدم طلب 

.)2(ذلك في اتفاق التحكیم سواء كان شرطا أو مشارطة

میعاد تقدیم طلب تنفیذ حكم التحكیم:الفرع الثاني

لتنفیذ الحكم التحكیمي جبرا یستلزم حصوله على القوة التنفیذیة بصدور أمر بتنفیذه من 

إصداروفي هذا الاطار تشترط معظم القوانین مرور مدة زمنیة معینة بعد،قضاء الدولة

وبالتالي فقبل انتهاء فترة الطعن لا یكون ،التحكیمي وهي فترة الطعن في حكم التحكیمالحكم

.بتنفیذهالأمرحكم التحكیم قابلا للنفاذ ولا یمنح 

،المشرع الجزائري لم یحدد میعادا لإیداع حكم التحكیم لدي الجهة القضائیة المختصة

وهذا یعد فراغا قانونیا لابد من ،التقدیریة للمحكمینبل ترك ذلك لاتفاق الأطراف أو للسلطة

فقد یتماطلون فیه متسببین في ،كان الإیداع واقعا على عاتق المحكمینإذاخاصة ،تداركه

:كالتالي،و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة)1(

« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été

rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.

« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

« La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction

accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage

ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

.234ص ،المرجع السابق،عمرنبیل إسماعیل)2(
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كما یؤدي،مما یضر بمصالح الطرف الذي صدر الحكم التحكیمي لصالحه،تأخر التنفیذ

.)1(وهي السرعةالمساس بأحد مزایا التحكیم خاصة الدولي منه إلى 

على أنه 1060في المادة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتنص المشرع الجزائري في قانون 

و 1056و 1055المنصوص علیها في المواد ،یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها"

وهذا یعني أن الأجل المحدد لطعون یوقف تنفیذ حكم ،"التحكیم أحكامتنفیذ 1058

ویكون التنفیذ متوقفا نتیجة الاستئناف الموجه ،ذات الطابع الدوليالإداریةعقود التحكیم في ال

أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضع الطعن كما یمكن،ضد أمر التنفیذ

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1056بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 

.الإداریةو 

بخصوص قضیة 461776تحت رقم 18/04/2007هذا ما أكدته المحكمة العلیا من خلال قرارها الصادر في )1(

بعد ":حیث جاء في مضمونه،ضد الشركة الفرنسیة ترادینغ أند سار فیس"سالینا "الشركة الجزائریة للصناعات الغذائیة 

تبین أن قضاة الموضوع قد خرقوا قاعدة جوهریة في اإجراءات لما قضوا على المطعون مستندات القضیة إلى الرجوع

غیر ذلك من الوثائق حیث كان على قضاة الموضوع قبل إصدار أمر التنفیذ إلى ضدها بإیداع أصل قرار التحكیم الدولي

من 18مكرر458منصوص علیها بالمادة أن یلزموا طالب التنفیذ المطعون ضدها أن تقدم ملفا یتضمن الوثائق اللازمة وال

من اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها والتي 4/2المدنیة وكذا المادة الإجراءات قانون 

وأن هذه الشروط المنصوص علیها بالمادة .05/11/1988المؤرخ في 88/233انظمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم 

ة الذكر لأجل الحكم بالأمر بالتنفیذ یتمثل في إیداع لدى كتابة الضبط المحكمة نسخة أصلیة أو نسخة مطابقة السالف

اتفاقیةللأصل مصادق علیها قانونا من قرار التحكیم و نسخة أصلیة أو نسخة مطابقة للأصل مصادق علیها قانونا من

أنه تسلیم نسخة منه لطالب التنفیذ القرار التحكمي كما تنص تحریر محضر عن إیداع تلك الوثائق كماالتحكیم وأن یتم

حیث أن هذه الوثائق .المدنیة یتم تبلیغ القرار التحكیمي المراد التنفیذ علیهالإجراءات من قانون 19مكرر458علیه المادة 

تلك الشروط المنصوص والمنصوص علیها یجب مراقبتها من طرف القاضي الامر بالتنفیذ فإن تبین له أنها مستوفیة ل

أمر بإیداع تلك الوثائق لدى كتابة إلى حیث أن قضاة الموضوع لما انتهوا.علیها قانونا یحق له أن یصدر أمر التنفیذ

حیث أنهم قضوا كما فعلوا فإنهم قد .المدنیةالإجراءات من قانون 19و18مكرر458فإنهم قد خرقوا المادة ،الضبط

.207ص ،2007،العدد الثاني،مجلة المحكمة العلیا.طالعرضوا قراراهم للنقض والإب
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التي 1059/2الجزائري مدة الطعن بشأن التحكیم الدولي في المادة حدد المشرع 

لایقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر ":نصت على أنه

یوما یستطیع من خلالها أن یتقدم بها 30وبالتالي لصاحب المصلحة مدة "القاضي بالتنفیذ 

الأمرالطعن في الاجال المحدد قانونا وقف استصدار ویترتب على تقدیم ،الطعن بالبطلان

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1060بتنفیذ الحكم التحكیمي، و هو ما أشارت الیه المادة 

.الإداریةو 

بتنفیذ الحكم التحكیمي إلا بعد انقضاء الاجل الأمرجواز استصدار الحكمة من عدم

فیصبح سندا تنفیذیا یقبل التنفیذ ،ذ حكم التحكیمبتنفیالأمرهو أن لا یصدر ،المحدد قانونا

في الوقت الذي تنظر فیه الجهة القضائیة المختصة بالاستئناف الموجه ضد أمر ،الجبري

إلى مع احتمال توافر سبب جدي یمكن أن یؤدي،بالتنفیذ أو دعوى بطلان الحكم التحكیمي

.)1(رفض تنفیذ حكم التحكیم

،على عریضةالأمربالتنفیذ بوسیلة نظام الأمرقدیم طلب بعد نفاذ أجل الطعن یتم ت

وأن تكون مشتملة ،بالتنفیذ بعریضة من نسختین متطابقتینالأمرویقدم طلب الحصول على 

كما یجب ،ضدهالأمرلتحدید كل من الطالب و المطلوب استصدار على البیانات اللازمة

اریخ الذي قدمت فیه وما یدل علي دفع أن تشمل العریضة على وقائع الطلب وأسانیده والت

.)2(الرسوم

یشترط لقبول تنفیذ حكم التحكیم انقضاء میعاد رفع دعوى إلا أن المشرع المصري

لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 58/1بطلان حكم التحكیم طبقا لنص المادة 

ص ،المرجع السابق،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة،محمد السید عمر التحیوى)1(

297.

یداع العرائض والوثائق وأصل یتحمل الأطراف نفقات إ":المدنیة والإداریةالإجراءات من قانون 1035/2نصت المادة )2(

".حكم التحكیم 
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و یتمثل ،التحكیم،نص على میعاد كامل یجب انقضاؤه قبل التقدم بطلب تنفیذ حكم 1994

.هذا المیعاد في انقضاء مدة التسعین یوما المحددة لرفع دعوى البطلان

و بعد انقضاء ،كان میعاد رفع دعوى البطلان قد انقضىإذافلا یجوز تنفیذ الحكم إلا 

إذ لا ،یصبح من حق الطرف المحكوم لصالحه طلب التنفیذ في أي وقت لاحق،هذا المیعاد

ا الطلب بعد فوات میعاد معین و إنما یظل من حق المحكوم ضده طلب یسقط الحق في هذ

.التعجیلالتنفیذ طالما بقي الحق موضوع حكم التحكیم قائماوهو الطرف الذي یهمه

یجب على ،حتى تبدأ مدة التسعین یوما التي یرفع بعد تمامها طلب التنفیذ في السریان

المحكوم ضده حیث أن میعاد التسعین إلى الطرف المحكوم لصالحه أن یقوم بإعلان الحكم

یوما المحدد لرفع دعوى البطلان و الذي بانقضائه یصبح من حق المحكوم لصالحه طلب 

و هو ما یدفع المحكوم ،المحكوم ضدهإلى التنفیذ یبدأ احتسابه من تاریخ إعلان الحكم

دوره حتى یبادر فور ص،الطرف الآخرإلى الإسراع في إعلان الحكمإلى لصالحه دائما

عكس المشرع ،)1(اللازمة لتنفیذ حكم التحكیم بمجرد مرور تسعین یوماالإجراءاتباتخاذ 

.الجزائري الذي حدد سریان الآجال من یوم النطق بالحكم

المستندات الواجب ارفاقها بطلب الحصول على أمر التنفیذ:الفرع الثالث

:)2(یرفق طلبه بالوثائق التالیةبتنفیذ حكم التحكیم أن الأمریجب علي طالب 

.أصل حكم التحكیم أو نسخة منها-1

.302ص ،2016،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربیة،دور القضاء في التحكیم،فاطمة صلاح ریاض)1(

،2007سنة ،العدد الثاني،منشور بمجلة المحكمة العلیا461776رقم 18/04/2007أنظر القرار الصادر بتاریخ )2(

یجب على القاضي وقبل مهر حكم التحكیم بالصیغة التنفیذیة إلزام طالب التنفیذ تقدیم ":مایليحیث جاء فیها.207ص 

".من اتفاقیة نیویورك 4/2والمادة ،المدنیةالإجراءات من قانون 18مكرر 458الوثائق المنصوص علیها في المادة 
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ولو أن المشرع أغفل ذكر هذا في نص المادة ،أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخة منها-2

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035

اللغة العربیــة طبقا إلى و یجب أن تكون الوثیقتان المذكورتان مصحوبتین بالترجمة-3

من اتفاقیة نیویورك 4/2،والمادة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 08/2لنص المادة 

1958)1(.

.نسخة من محضر إیداع الوثائق المذكورة أعلاه لذى كتابة ضبط المحكمة-4

:أي یجب أن یرفق بالعریضة الوثائق التالیة

یها طبقا لأصل وتكون هذه النسخة مصدقا عل)2(أصل حكم التحكیم أو نسخة منها-1

الحكم حكم التحكیم من قبل هیئة التحكیم، أو رئیس كتابة ضبط المحكمة المودع لدیها أصل 

كل من إلى وتقوم هیئة التحكیم بتسلیمها.حكم التحكیم مع أصل المستندات والأوراق المذكورة

من 1516وقد أشارت المادة .)3(طرفین موقعة علیها من المحكمین الذین وافقوا على الحكم

المتعلقة بطلب أمر التنفیذ لیست الإجراءات"على أنه 2011لسنة48المرسوم رقم 

استعجالا لقلم كتاب المحكمة مصحوبا بأصل كثرالطلب یقدم بواسطة الطرف الأ،تواجهیة

إصدار،بعد )4("أو صورة مجتمعة فیها الشروط الرسمیة،الحكم ونسخة من اتفاق التحكیم

المنظم إلیها بتحفظ بموجب ،ت التحكیمیة الأجنبیةمن أجل الاعتراف و تنفیذ القرارا1958اتفاقیة نیویورك لسنة )1(

.48عدد ،، الجریدة الرسمیة1988نوفمبر 5المؤرخ في 88/233المرسوم رقم 

،في المواد المدنیة والتجاریة وفقاً لقانون المرافعات وقانوني الحجز الإداري والتمویل العقاريالتنفیذ الجبري،،فتحي والي)2(

.109ص ،دار النهضة العربیة

.485قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص ،فتحي والي، التنفیذ الجبري)3(

:كالتالي،و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة)4(

« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été

rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.

« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
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على أن قرار 1487/4نص فیه المشرع صراحة في المادة 2011نةلس48المرسوم رقم 

،و نص )1(لم یقدم أصل الحكم إذا،بالتنفیذ یمكن التأشیربه على صورة حكم التحكیمالأمر

لم یكن قد إذا، یتم الختم على اصل أمر التنفیذ"من نفس القانون علي أن1517المادة 

برفض تنفیذ الحكم الأمرویجب أن یكون ...صدر فیتم الختم على نسخة حكم التحكیم

.)2("مسببا

، وقد یكون هذا الاتفاق في شكل مشارطة أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخة منها-2

في العقدالإداري الدولي یتضمنه العقد الاصلى بین الطرفین یوجه مستقلة أو في شكل شرطا

أم كان ،لوارد فیه أو تنفیذهمنازعة محتملة وغیر محددة یمكن أن تنشأ مستقبلا بشأن العقد ا

وثیقة إلى أم شكل إحالة،مشارطة مستقلة عنه أبرمت بعد نشأة النزاع موضوع التحكیم

والعقلة من إرفاق هذا المستند بطلب الحصول على أمر تنفیذ حكم ،)3(تتضمن شرط تحكیم

تفاق قبل تمكین القاضي من التحقق من مدى التزام هیئة التحكیم بحدود هذا الا،التحكیم

.)4(بتنفیذ حكم التحكیمالأمرإصدار 

« La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction

accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage

ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
)1( « Art. 1487. « L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la

copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
)2( « Art. 1517.-L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la

copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article

1516.

« Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également

apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.

« L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.

ص ، المرجع السابق،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة،محمد السید عمر التحیوى)3(

69.

.485ص ،المرجع السابق،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،الجبريالتنفیذ ،فتحي والي)4(
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لم یكن الحكم صادر بها، سواء كان التحكیم إذاترجمة باللغة العربیة لحكم التحكیم-3

واتفق الأطراف المحتكمون على استخدام لغة اجنبیة سواء في ،داخلیا او تحكیما دولیا

هذه إلى تنفیذ أن یقوم بترجمتهفیجب على طالب ال،حكامالأإصدار المرافعات أو المذكرات أو 

المادة الثانیة للفقرة الرابعة من اتفاقیة یویورك الأخیرة من جهة معتمدة وذلك ما تقضي به

المدنیة الإجراءاتمن قانون 8/2والمادة ،05/11/1988الجزائر في إلیهاالتي انظمت 

.)1(وأن تتم المصادقة على الترجمة من الجهة المعتمدة،الإداریةو 

"2011لسنة48من المرسوم رقم 1515فقد في نص في المادة المشرع الفرنسي 

وجود حكم التحكیم یثبت بتقدیم الأصل بإنفاق التحكیم أو صور المستندات مستوفیة الشروط 

یقدم الطرف الطالب ،لم تكن هذه المستندات محررة باللغة الفرنسیةإذاو ،اللازمة لرسمیتهما

عوة هذا الطرف لتقدیم ترجمة تصدر من مترجم مسجل في قائمة ویمكن د،ترجمة لها

في دولة أخري الإداریةالخبراء القضائیین أو من مترجم مؤهل أمام السلطات القضائیة أو 

أو في دولة طرف في الاتفاق حول المجال الاقتصادي أو في ،عضو في الاتحاد الأوروبي

)2("المفوضیة السویسریة

المدنیة والإداریة في الجزء الخاص بالتحكیم نص یشترط تقدیم ترجمة الوثائق في حال الإجراءات لا یوجد في قانون )1(

جب أن تقدم الوثائق ی":نجدها تنص على ذلك8/2ولكن بالرجوع الي المادة ،كونها محررة بغیر اللغة الرسمیة

."هذه اللغة تحت طائلة البطلان إلى والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة

:كالتالي،باللغة الفرنسیة،و تجري عبارة هذه الفقرة)2(

« Art. 1515.-L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original

accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les

conditions requises pour leur authenticité.

« Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une

traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur

une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités

judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
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دة أنها كما كان الوضع السابق لا تلزم الطرف، الذي یطلب یستفاد من هذه الما

بتنفیذ حكم التحكیم الدولي، بأن یقدم في ذات الوقت ترجمة لحكم واتفاق الأمرالاعتراف أو 

فإن اشتراط مثل هذا ،في مجال التحكیم الدولي،وفي الواقع.التحكیم بواسطة مترجم معتمد

تب المتخصص في مجال التحكیم الدولي لدیه فریق طالما أن المك،لم یكن ضروریاالأمر

على أنه یمكن دعوة 1515نصت المادة ،ومع ذلك،قانوني علي درایة كافیة بلغات عدیدة

.تقدیم ترجمة من مترجم معتمد في وقت لاحقإلى طالب الاعتراف بحكم التحكیم أو تنفیذه

نون الأوربي أنه یمكن أن تكون استجابة لمقتضیات القا،لكن الجدید الذي أضافته المادة

لدى دولة أخري عضو في الإداریةالترجمة بواسطة مترجم مؤهل أمام السلطات الفضائیة أو 

أو في ،أو لدى دولة طرف في الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي،الاتحاد الأوروبي

المنصوص علیها وهذه الالیة التي تقترب من عدة نواح من الالیة،المفوضیة السویسریة

والمسمى ،22/12/2000الصادر في 2001لسنة 44بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 

، مخصصة لتسهیل شروط الحصول على قرار الاعتراف بحكم التحكیم 1بنظام بروكسل 

.)1(وتنفیذه

إذا,یتم الختم على اصل أمر التنفیذ"من نفس القانون على أنه1517نص في المادة

د صدر فیتم الختم على نسخة حكم التحكیم وفقاً لشروط المنصوص علیها في لم یكن ق

یتم الختم ,لم تتم كتابة أمر التنفیذ باللغة الفرنسیةإذا.1516الفقرة الأخیرة من المادة 

برفض الأمر.1515على النسخة المترجمة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

."ذ یجب أن یكون مسببإرفاق حكم التحكیم بأمر التنفی

،العدد التسعون،مجلة القانون والاقتصاد،التطورات الجدیدة لنظام التحكیم في القانون الفرنسي،علي عبد الحمید تركي)1(

.108،109ص ،كلیة الحقوق جامعة القاهرة،2017
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إلى أوجب على طالب التنفیذ أن یقوم بترجمةلحكم التحكیمأما المشرع المصري فقد

وزیر العدل صدورقرار منلم یكن صادرا بها، من جهة معتمدة التي تتطلبإذااللغة العربیة 

قانون إصداروقد خولته المادة الثانیة من قانون ،باعتماد جهات محددة للقیام بالترجمة

.من قانون التحكیم56/3حسب نص المادة )1(التحكیم هذه السلطة

ویقصد ،لدى كتابة ضبط المحكمةنسخة من محضر إیداع الوثائق المذكورة أعلاه-4

كلا الطرفین الحق في ،الصورة الرسمیة لمحضر إیداع حكم التحكیم،بالصورة في هذا المقام

.)2(ة من هذا المحضر أو صورته الرسمیةفلا یكفي ارفاق صورة ضوئی،الحصول علیها

و بین ،یجب التمییز بین الوثائق التي یتم إیداعها لدى أمانة المحكمة المختصة

بالتنفیذ أن یرفق بطلبه ما یشاء من الأمرلطالب واالمستندات التي تكون مرفقة بطلب التنفیذ 

في حین ،رتب علیه أي بطلانلم یكن طلب التنفیذ مرفقا بتلك الوثائق لا یتإذاو ،الوثائق

.أن تخلفت إحدى الوثائق المودعة و لم ترفق بالطلب فیترتب علیه بطلان هذا الطلب

.486، 485قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص ،الجبريفتحي والي، التنفیذ )1(

دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري والانجلیزي وقواعد الشریعة "لتحكیم بطلان حكم ا،خالد احمد حسن.)2(

.593ص ،2010،،دار النهضة العربیة"الإسلامیة
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الفصل الثاني

بتنفیذ حكم التحكیمالأمرإصدار ضوابط ومقتضیات 

:تمهید وتقسیم

نتیجة كان الأصل في التحكیم أنه منذ میلاده ذو طابع إرادي أو اختیار فردي فإن الإذا

،الصادر عن التحكیم هو الاخر إرادیاحكمالالمنطقیة المترتبة على ذلك أن یكون تنفیذ 

رفض الخصم المحكوم ضده تنفیذ هذا الحكم طواعیة ففي هذه الحالة لا مقر من إذاولكن 

القضاء لاستصدار أمر بتنفیذ هذا الحكم إلى لجوء الخصم الصادر لصالحه حكم التحكیم

.)1(وفق ضوابط و شروط معینة حددها القانونالأمرستصدار هذا ویتم ا،جبرا

ولذلك ،یعد من الاعمال الولائیة یتم في غیاب الخصوم،التحكیمیةحكامالأبتنفیذ الأمر

فالقاضي المختص سوف یتصدى لنظر الطلب والفصل فیه وفقا لقواعد الأوامر على 

ویصدر القاضي قراره ،الخصومانبفلا یوجد حضور أو مناقشة ولا تدخل من ج،عرائض

.)2(بناء على ما هو موجود تحت یدیه من أوراق ومستندات یقدمها له طالب التنفیذ

الشروط الواجب لذلك فقد تكفل كلا من المشرع الجزائري والفرنسي والمصري بتوضیح

ذلك إصداروكذلك بیان الجهة المختصة ب،توافرها لكي یدخل طلب التنفیذ مجال التطبیق

:مباحثإلى وسوف نقسم هذا الفصل،الأمر

بتنفیذ حكم التحكیمالأمرإصدار ضوابط ومقتضیات :المبحث الأول

التحكیم وإنفاذهاأحكامة المتعلقة بالاعتراف بالإجرائیالقواعد :المبحث الثاني

.610التحكیم، المرجع السابق، ص في أصولالمرجعمحمود مصطفى یونس،)1(

.740ص ،2005دار النهضة العربیة، ،عاطف محمد الفقى،التحكیم التجاري الدولي)2(
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المبحث الأول

بتنفیذ حكم التحكیمالأمرإصدار ضوابط ومقتضیات 

لقضاء التحكیم تتطلب ضرورة تدخل القاضي الوطني لإعطاء القوة أن الطبیعة الخاصة 

إلا أنه شخص ،فالمحكم وإن كان یملك إقرار الحق وتقریره،الصادرة عنهحكامالتنفیذیة للأ

أو الجبر التي یملكها القاضي الوطني لكي یسبغها على حكم الأمرعادي لا یملك سلطة 

ي یعطي لحكم التحكیم القوة التنفیذیة ویسمح بتنفیذه بالتنفیذ هو الذالأمرفصدور ،التحكیم

.جبرا حال عدم امتثال المحكوم ضده لتنفیذه طواعیة واختیارا

امتثال المحكوم ضده لتنفیذ حكم التحكیم قد لا تبدو محدودة كانت الإشكالیة عدمإذا

ما إذاامي وتتعاظم فإن جوانبها قد تتن،ما ظلت في إطار النظام القانوني الداخليإذاالأبعاد 

تصدر عن أشخاص حكامالأومرجع ذلك أن هذه ،التحكیم الأجنبیةأحكامبتنفیذ الأمرتعلق 

.تابعین لدول أخري وطبقت بشأنها قواعد قد تغایر وتباین تلك التي یطبقها القاضي الوطني

مر أإصدارنظم المشرع الجزائري الشروط الواجب توافرها لكي یقوم القاضي المختص ب

.كما نظم الجهة المختصة بذلك،تنفیذ حكم المحكمین

المطلب الأول

أمر بتنفیذ حكم التحكیمإصدارالقاضي المختص ب

الدولیة وحدود سلطتهالإداریةالصادر في منازعات العقود 

:فرعینإلى سوف نقسم هذا المطلب
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ـم الصادر في بالتنفیذ حكم التحكیــالأمرإصدار القاضي المختص ب:الفرع الأول

الدولیةالإداریةالعقود منازعات

أمر التنفیذ حكم التحكیـــم الصادر فيصدارحدود سلطات القاضي لإ:الفرع الثاني

الدولیةالإداریةمنازعات العقود 

بتنفیذ حكم التحكیـــم الصادر في منازعات الأمرإصدار القاضي المختص ب:الفرع الأول

الدولیةالإداریةالعقود 

وهو الذي یصبغ على الحكم التحكیمي قوته ،یصدر أمر التنفیذ من قضاء الدولة

قبل تنفیذه، والمشرع الجزائري أسند التنفیذیة، و ذلك تحقیقا لنوع من الرقابة علیه

الحكم التحكیمي إلیهاالاختصاص للقانون الوطني في تحدید الجهة المختصة التي یرفع 

.المطلوب تنفیذه

علي انعقاد الإداریةالمدنیة و الإجراءاتشرع الجزائري في قانون بحیث قرر الم

من ذات 1051/2و المادة 1035/1الاختصاص لرئیس المحكمة المشار الیه في المادة 

یكون حكم التحكیم ":1035/1نصت المادة ،التحكیمأحكامبتنفیذ الأمرإصدار ب،القانون

بأمر من قبل رئیس المحكمـة التـي صدر في لتنفیذ النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا ل

ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطـرف الـذي یهمـه ،دائرة اختصاصها

وتعتبر قابلـة ":من نفس القانون التي جاءت كالآتي1051/2، و المادة ..."التعجیل

أحكاممة التي صدرت للتنفیـذ فـي الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحك

كان مقر محكمة التحكیم موجودا إذاالتحكـیم فـي دائـرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ 

:وعلیه نستنتج حالتین هما."خارج الإقلیم الوطني
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الإداریةبتنفیذ حكم التحكیم في العقود الأمرالمحكمة المختصة استصدار :أولا

الأمرإصدار فإن اختصاص ،مقر التحكیم في الجزائرأي أنالدولیة الصادر في الجزائر

المكان الذي إلى التي یمتد اختصاصهاالإداریة بالتنفیذ الجبري یكون أمام رئیس المحكمة

ویتعین علي رئیس المحكمة فحص الوثائق الضروریة ،صدر فیها الحكم التحكیمـي الدولي

ترجمتها في حالة عدم صدورها باللغة بدأ بأصل الحكم التحكیمي واتفاقیة التحكیم وضرورة

.مع مراعاة عدم مخالفة النظام العام الدولي،العربیة

اختار المشرع الجزائري محكمة مقر التحكیم الأسباب موضوعیة منها المحكمة قد تكون 

وذلك عن طریق بعض الطلبات التي قد سبق و أن ،على علم مسبق بالعملیة التحكیمیة

.المحاكمةقدمت أمامها أثناء 

الإداریةبتنفیذ حكم التحكیم في العقود الأمرالمحكمة المختصة استصدار :ثانیا

الدولیة الصادر خارج الجزائر

فإن حكم التحكیم الـدولي ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1051/2حسب المادة 

إصدارونوعیا بالصادر خارج الجزائر یكون رئیس محكمة محل التنفیذ هو المختص محلیا

والمشرع الجزائري انفرد بهذا الاتجاه وأخذ بمكـان التنفیـذ وأبقى دائما ،أمر بالتنفیذ

.الصلاحیات لرئیس المحكمة الذي هو مختصا أصـلا فـي القضـاء الإستعجالي

الأمرلكن هذا لا یعني أن ،هو أیضا مختص في جمیع الإشكالات الخاصة بالتنفیذ

بحكم التحكیم الدولي له علاقة بإشكالات التنفیذ العادیة بل هو اختصاص بالتنفیذ المتعلقة

وهـو اختصاص منظم بمادة ،نوعي مستقل خارج عن الاختصاص العام لرؤساء المحاكم

.)1(خاصة لا علاقة لها بإجراءات التنفیذ العادیة

.278ص ،2012سنة ،جامعة باتنة،كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه،الحكم التحكمي والرقابة القضائیة،سلیم بشیر)1(
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الدولیة الصادرة التحكیمیـة حكامالمشرع الجزائري عند اختیاره مكان التنفیذ بالنسبة للأ

في الخارج كان قد اختار معیارا سلیما وموضوعیا، لأنـه بهـذا الاتجاه یوفر على صاحب 

على الجهة القضائیة المانحة للأمر لاتخاذ أي إجراء الأمرویسهل .التنفیذ الجهد والتكالیف

.واجـب اتخاذه أثناء عملیة التنفیذ

الإجراءاتمن قانون 1051/2المادة أي أن مقر التحكیم خارج الإقلیم الوطني حسب

بالتنفیذ الجبري یرجع لرئیس محكمة الجهة الأمرإصدار فإن اختصاص ،الإداریةالمدنیة و 

.التي یطلب فیها التنفیذ

بالتنفیذ الأمرإصدار كان مقر التحكیم متواجد في الجزائر وهنا یؤول اختصاص إذاأي 

كان مقر إذا.حكیم في دائرة اختصاصهـاالمحكمة التي صدر حكم التإلى الجبري یرجع

.)1(التحكیم خارج الجزائر، هنا یؤول الاختصاص لرئیس محكمـة التنفیـذ

كان إذاأو محكمة محل التنفیذ "...:من نفس القانون على أنه1051/2نصت المادة 

."مقر التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

الجزائر فإن حكم التحكیم الدولي الصادر على خلاف حكم التحكیم الدولي الصادر في 

الأمرإصدار خارج الجزائر یكون رئیس محكمة محل التنفیذ هو المختص محلیا وإقلیمیا ب

بالتنفیذ والمشرع الجزائري إنفرد بهذا الاتجاه وأخذ بمكان التنفیذ وأبقى دائما الصلاحیات 

هو مختص أیضا في و ،لرئیس المحكمة الذي هو مختص أصال في القضاءالإستعجالي

.جمیع الإشكالیات الخاصة بالتنفیذ

)1( Houria YESSAD, L’arbitrage commercial international, in EL-MOUHAMAT, revue des

avocats de la région de Tizi Ouzou, n°5, 2007.p35.
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حكامالأالمدنیة الفرنسي یمُیز بین الإجراءاتأما القانون الفرنسي فیلاحظ أن قانون 

التحكیمیة صیغة حكامالأالتحكیمیة الدولیة في إطار إضفاء حكامالأالتحكیمیة الداخلیة و 

حكم التحكیمي قابلا للتنفیذ إلا بمقتضى أمر الداخلیة لا یعد الحكامفبالنسبة للأ،التنفیذ

في دائرتها وهذا حسب نص بالتنفیذ صادر عن محكمة الابتدائیة التي صدر هذا الحكم

،التحكیم الداخليأحكامالمتعلقة بتنفیذ ،1981لسنة 500من المرسومرقم 1477المادة 

المحكمة من اختصاص رئیس بتنفیذ حكم التحكیم الداخليالأمرإصدارتجعل 

.الابتدائیةالتي صدر في دائرتها الحكم

التي نص فیها المشرع 2011لسنة48من المرسوم الجدید رقم )1(1487/1المادة 

رئیس الفرنسي صراحة على أن استصدار أمر بالتنفیذ حكم التحكیم الداخلي یصدر من

المتعلق بإضفاء الحكم وهذا الإجراء ،المحكمة الابتدائیة التي صدر حكم التحكیم في دائرتها

التي كانت حكاموهذه المادة هي توضیح للأ،التحكیمي الصیغة التنفیذیة لا یعد حضوریا

)2(.1981لسنة 500من المرسومرقم 1477تنص علیها المادة 

،فإن الحكم التحكیمي لایكون قابلا لتنفیذ الجبري إلاصعید التحكیم الدوليأما على 

عن المحكمة الابتدائیة الأمرالتنفیذیة لهذا الحكم ویصدر هذا وفقا لأمر بإضفاء الصیغة

أو من المحكمة الابتدائیة لمدینة باریس ،صدر في فرنساإذاالتي صدر في دائرتها الحكم 

.یجب أن یكون مسببا،صدر بالرفضإذاو ،صدر الحكم خارج فرنساإذا

:كالتالي،باللغة الفرنسیة،رة هذه الفقرةو تجري عبا)1(

« Art. 1487.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette

sentence a été rendue.
:لذلك أنظروتطبیقا)2(

TGI Lyon, 2 mars 1988: RTD civ. 1988, p. 571, obs. Normand- Cass. 1re civ., 9 déc. 2003: D.

2004, 1055, note G. Weiszberg.
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بتدائیة في مدینة النص على اختصاص المحكمة الا1516/1هذا حسب نص المادة 

إذ تنص ،التحكیم الصادرة في الخارجأحكامبتنفیذ الأمربالفصل في طلب Parisباریس 

أمر بالتنفیذ یصدر حكم التحكیم لا یقبل التنفیذ الجبري إلا بموجب":هذه الفقرة على أن

ینة من المحكمة الابتدائیة التي صدر في دائرتها الحكم أو من المحكمة الابتدائیة لمد

.)1("باریس متي كان الحكم صدر في الخارج

وبذلك قرب النص جزء كبیرا من ،)2(هذا النص یعد تعزیزا لقضاء سابق في هذا المجال

وهذه الإرادة وجدت لها تبریرا ،منازعات التحكیم من المحكمة الابتدائیة في مدینة باریس

دولي موحدا ومتسقا مع أساسیا في الرغبة في أن یكون القضاء في مجال التحكیم ال

وذلك بقصد الإبقاء على الجاذبیة التي یحدثها موقع مدینة باریس في مجال التحكیم .بعضه

.الدولي

:كالتالي،باللغة الفرنسیة،و تجري عبارة هذه الفقرة)1(

« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été

rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
:أنظر،وتطبیقا لذلك)2(

CA Paris, 10 juill. 1992: Rev. arb. 1994, note P. Level- CA Paris, 22 sept. 1995: Rev. arb.

1996, 100, note Gaillard- CA Paris, 1re C, 22 févr. 2001: D. 2001, inf. rap. 978.

ى إلتحیل،الخاصة بالتحكیم الدولي،1981لسنة 500رقم من المرسوم1500وجاء في الحكم الأخیر أنه رغم أن المادة 

إلا أنه في مجال الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي ،، المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم الداخلي1477الاحكام الواردة في المادة 

الامر بتنفیذ حكم التحكیم والتي تجعل ،لا تطبق قاعدة الاختصاص المحلي المنصوص علیها في هذه المادة الأخیرة

یمكن للطرف ،التحكیم الدوليومن ثم، في .بتدائیةالتي صدر في دائرتها الحكمالداخلیمن اختصاص رئیس المحكمة الا

.Parisأمام رئیس المحكمة الابتدائیة لمدینة باریس اختیار رفع طلب الامر بتنفیذ حكم التحكیم 



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 129 -

لسنة 27لكن یختلف هذا الوضع في مصر في ظل قانون التحكیم المصري رقم 

9في المادة إلیهایختص رئیس المحكمة المشار ":على أنه56فقد نصت المادة ،1994

"....بتنفیذ حكم المحكمینالأمرإصدار هذا القانون أو من یندبه من قضاتها بمن

یكون الاختصاص ":نجد أنها تنص على أنه،من قانون التحكیم9المادة إلى بالرجوع

للمحكمة المختصة ،القضاء المصريإلى بنظر مسائل التحكیم التي یحیلها هذا القانون

،سواء جرى في مصر أو في الخارج،التحكیم تجاریا دولیاكانإذاأصلا بنظر النزاع، أما 

فیكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة 

وتظل للمحكمة التي ینعقد لها الاختصاص للفقرة السابقة دون ،استئناف أخري في مصر

."غیرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جمیع إجراءات التحكیم

من قانون التحكیم المصري نجد أن القاضي المختص هو الذي یصدر 9بتحلیل المادة 

ویلاحظ أن نص هذه المادة جاء عام في تحدید الجهة المختصة ،بتنفیذ حكم التحكیمالأمر

المحكمین في التحكیم الذي یجري داخل مصر، فقد أعطى أحكامبتنفیذ الأمرإصدار ب

في الإداریةوطالما أن العقود ،ة المختصةأصلا بنظر النزاعالمحكمإلى الاختصاص فیها

المختصة أو من الإداریةفإن رئیس المحكمة ،مصر هي من اختصاص القضاء الإداري

التحكیم الداخلي الصادر في منازعات أحكامبتنفیذ الأمرإصدار ینتدبه یكون هو المختص ب

الدولیة عندما یكون التحكیم بشأنها لإداریةاوینطبق هذا الوضع على العقود ،الإداریةالعقود 

.)1(داخلیا

الدولیة دولیا أي جرى خارج مصر، أو الإداریةكان التحكیم في منازعات العقود إذاما 

الأمرصدار كان تجاریا دولیا سواء جرى في مصر أو خارج مصر، فإنه ینعقد الاختصاص لإ

دار النهضة ،حدود الرقابة القضائیة على التحكیم الداخلي في منازعات العقود الإداریة،عبد النعیمدحمد امحم).1(

263ص ، 2002،القاهرة،العربیة
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اهرة ما لم یتفق الطرفان على محكمة المحكمین لرئیس محكمة استئناف القأحكامبتنفیذ 

.)1(استئناف أخرى

حكم التحكیـــم الصادر في بتنفیذالأمرصدار حدود سلطات القاضي لإ:الفرع الثاني

الدولیةالإداریةمنازعات العقود 

یمــارس القضـــاء الرقابـــة القضائیـــة مــن خــلال إضــفاء الصــیغة التنفیذیــة علــى حكــم 

ویثـــار فــي هــذا الصــدد تســاؤل حــول اعتبــار هــذه الرقابــة رقابــة شــكلیة أم أنهــا ،حكیـــمالت

موضوعیـة بحیث یتدخل في الموضوع وتراقب عمل هیئة التحكیم مـن حیث الحق والعدل 

وجد عیب أو خطأ في حكـم التحكیم؟إذاوما هي حدود سلطة القاضي المختص ،والقانون

بالتنفیـذ مـن جهة وبین عمل الأمربین إجراءات الأمردیدا للموضوع وحتى لا یختلط تح

یجـب التركیز على سلطات ،بالتنفیـذالأمرالقاضي في حد ذاته عند النظر في طلب 

هل یقتصر عمله علـى الرقابـة اللاحقة السطحیة للحكم التحكیمي ،القاضي أمام هذا الطلب

كانت هیئة التحكیم قامت بعملها وفقا للقانون إذاق ویقرر حینئذ ما أم یتدخل في موضوع الح

؟أم لا

القضاء للأمر بتنفیذ حكم تحكیمي دولي هو وسیلة لقضـاء الدولة للتأكد إلى إن اللجوء

.من مدى احترام المبادئ الأساسیة للقضاء من قبل المحكمین

یباشرها دون مواجهة لائیةأمر التنفیذ سلطة و إصداریمارس القاضي و هو ینظر في 

ولیس ،وعلیه ابتداء التحقق من ان المستند المقدم له هو حكم التحكیم بالمعني الصحیح

.72، ص 2003دار النهضة العربیة،العقود الإداریة ذات الطابع الدولي،فيعصمت عبد االله الشیخ، التحكیم)1(
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وفي سبیل هذا علیه فحص اتفاق التحكیم المرفق بالطلب للتأكد بصفة .عملا قانونیا اخر

.)1(خاصة من أن الأطراف فیه یخولون من وقع على المستند ولایة القضاء

وله عندئذ سلطة محدودة فهو لا ،بالتنفیذالأمرإصدار فإنه ینظر في ،أكد من هذاتإذا

یتولى تحقیق القضیة التي صدر فیها حكم التحكیم أو یعید نظرها وإنما تقتصر سلطته على 

إذافهو یباشر رقابة ظاهریة فیتحقق بصفة خاصة عما ،التأكد من المشروعیة الظاهرة للحكم

كان یشمل على أسماء إذاوما ،بالتنفیذالأمرصدر بین طرفي طلب كان حكم التحكیم قد

وذلك للتأكد من ان الحكم قد ،المحكمین وتاریخ صدور الحكم وتوقیع المحكم والمحكمین

.)2(ةالإجرائیصدر خالیا في ظاهرة من العیوب 

ولا یخالف بوضوح شروطا ،كما یتحقق من ان حكم التحكیم لا یخالف النظام العام

.اتفق علیها الطرفان

صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه أو رئیس التيالإداریة یختص رئیس المحكمة

.أمر التنفیــــذإصداركان مقر التحكیم وقع خارج الإقلیم الوطني بإذامحكمة محل التنفیذ، 

:أن یتأكد من المسائل التالیةالأمریجب على القاضي 

یداع أصل أو نسخة من حكم التحكیم و كذا أصل أو نسخة ـ أن طالب التنفیذ قام بإ1

.من اتفاقیة التحكیم

.سابقاإلیهاـ أن یقدم طلبا مرفقا بالمستندات المشار 2

)1( Robin. G, Arbitrage international et personnes morales de droit public, RDAI, 2002.,p 190.

.491ص ،المرجع السابق،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،تنفیذ الجبريال،فتحي والي)2(
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و تقتضي ،بالتنفیذالأمرـ یجب أن یتحقق من توافر الشروط الأساسیة لاستصدار 3

.)1(ولي في الجزائرألا یتضمن حكم التحكیم ما یخالف النظام العام الد،تلك الشروط

تنحصر في التأكد من أن حكم التحكیم الأمرفإن سلطات القاضي ،جدیر بالملاحظة

صدارفهو مختص فقط بمراقبة الشكل الذي یوجبه القانون لإ،ةالإجرائیخال من العیوب 

البطلان وجب علیه أن یمتنع إلى حكم التحكیم و في حالة ملاحظة أیة مخالفة التي تؤدي

.بالتنفیذالأمرار إصدعن 

كان ما فصل فیه عادلا إذاو لیس من حق القاضي أن یبحث في موضوع النزاع و ما 

بالتنفیذ یقتصر على الرقابة من الأمرإصدار فإن دور القاضي عند ،من عدمه و تبعا لذلك

ذلك أن المشرع ،حیث شكل حكم التحكیم و أنه غیر مخالف للنظام العام الدولي في الجزائر

و لم یأخذ بأسلوب المراجعة أو الدعوى الجدیدة في ،جزائري تبنى أسلوب الرقابةال

.)2(بالتنفیذالأمرإصدار 

ر لفكدار ا،لیةدولالخاصة ت العلاقاانیة في ولقانوالعملیة ت المشكلاو املتحكیق اتفاا.فاعيرلم العلید اعبرف شأ.)1(

یة في القانون الجزائري، المرجع ، التحكیم في المنازعات الإدار عمارة حسان، .326ص ،2003، .یةدرلإسكنا،.لجامعيا

.330السابق، ص 

عـدد خـاص بـالطرق البدیلـة لحـل النزاعـات ،مجلـة المحكمـة العلیـا،إجـراءات تنفیـذ أحكـام التحكـیم الأجنبیـة،عمر زودة)2(

.225-224ص ،2009سنة ،الجزء الأول،التحكیم،الصلح،الوساطة

الاتفاقیات التـي أبرمتهـا الجزائـر فـي مجـال التعـاون إلى علـى العمـل بنظـام المراقبـة اسـتناداالقضـاء منـذ الاسـتقلال سـار 

القضـائي، حیـث تجمـع أن سـلطة القاضـي المطلـوب منـه الأمـر بالتنفیـذ تنحصـر فـي بحـث الشـروط الخارجیة للتنفیـذ دون 

المنصــوص الإجراءات بتنفیــذ الأحكــام والقــرارات الأجنبیــة وفقــا للتــدابیر و الخـوض فـي موضــوع الحكــم، فالقاضــي ملــزم 

المدنیة الإجراءات من قانون 1035،1036،1037،1038علیهــا فــي الاتفاقیــات الدولیــة والثنائیــة وأحكــام المــواد 

تنفیذ قـرارات التحكـیم الأجنبیـة فـي القـانون ،ورة خلیل بوصنب:لمزید من التفاصیل في نظام المراجعةانظر.-والإداریة

.138ص ،جامعة قسنطینة،أطروحـة دكتوراه،الجزائـري
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؟كان قد استوفى شروطه أم لاإذابفحص الطلب و ما الأمرإصدار ویقوم القاضي قبل 

تخلف شرط من إذاوجد أنه استوفى شروط صحته فصل فیه بالقبول أو الرفض، أم إذاف

.ه قضى ببطلانهشروط صحت

ـ عندما یقدم إلیه الطلب المرفق بتلك المستندات ـ أن یبت الأمریجب على القاضي 

سلطات القاضي إذابالرفض وتنحصر الأمرإصدار و إما ب،بالتنفیذالأمرإصدار إما ب،فیه

كان یقوم ،دون المساس بحكم التحكیم،بالرفضالأمربالتنفیذ أو استصدار الأمرإصدار ب

بتنفیذ شق من حكم التحكیم دون الشق الأمرغیر أنه یجوز له أن یصدر ،یله أو إلغائهبتعد

.)1(الآخر

بعد صدور حكم تحكیم الأمرویوجب تقیید سلطة القاضي في هذا الشأن أنه یصدر 

ولأنه لا ،ویصدره في غیر مواجهة بین الطرفین،المقضى في النزاعالأمرحائز لحجیة 

بتنفیذه مع اتفاق التحكیم الأمرالطرفین بل فقط الحكم المطلوب تعرض علیه مستندات 

كما أن مراجعة قاضي الدولة لما أصدره الحكم یتضمن اهدارا لإرادتي ،ومحضر إیداع الحكم

ولیس للقاضى العدول عن .)2(الطرفین اللذین اتفقا على الفصل في النزاع بواسطة التحكیم

.بالتنفیذ وبرفضهالأمربه سواء صدر القرار إصدار قراره بعد 

تقابلها المادة ،المدنیة الفرنسي القدیمالإجراءاتقانون )3(1498حسب نص المادة 

والتي تفرض على صـاحب الطلـب وجـود الحكـم 2011لسنة 48من المرسوم رقم 1514

»یهوفي هذا الإطار ذهب الفق.التحكیمي وأن لا یكون هذا الحكم مخالفا للنظام العام الدولي

.225ص ،المرجع السابق،عمر زودة)1(

493والتطبیق، المرجع السابق، ص قانون التحكیم في النظریة،فتحي والي، التنفیذ الجبري.)2(

:للغة الفرنسیة، كالتاليو تجري عبارة هذه الفقرة، با)3(

« Art. 1498.- «Sous les mêmes conditions, elles sons déclarés exécutoires en France par le

juge de l’exécution.»
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»FOUCHARDPhilippe لیس للمحاكم القضائیة الصفة في نظر تطبیق «:أنإلى

المحكم للقانون أو تفسیره لـه أو حتى تفسیره للنصوص التعاقدیة أو تقییمه للوقائع التي قـدمها 

بتنفیذ القرار التحكیمي على قبول الأمرإصدار وتقتصر رقابة القضاء عند طلب ،لـه الأطـراف

ما تبین عـدم صـحته،دون إلغـاء القـرار أو تصحیحه أو إذازئیا أو كلیا أو رفضه تنفیذه ج

.»(1)تكملته

نجد أن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1051/2المادة إلى لذا عند الرجوع

الذي سار علیه المشرع الفرنسي في المادة الأمرالمشرع الجزائري سار على نفس 

وتعتبر قابلة للتنفیذ ":على أنه1051/2إذ نصت المادة ،ها حرفیابل أخذت عن،1498/2

التحكیم أحكامفي الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمـة التـي صدرت 

"....في دائرة اختصاصها

والقانون الفرنسي أن الجهة القضائیة ،یستخلص من المادتین في القانون الجزائري

اق رقابتها على الحكم التحكیمي الـدولي الجانـب الشكلي دون التطرق المختصة لا یتعدى نط

أو أن الحكم ؟كان المحكـم طبـق القانون أم لاإذاللموضوع ولا یجوز لها النظر فیما 

.لأن في ذلك مساس بالتحكیم وتجاوز في السلطة؟التحكیمي عادل أم غیر ذلك

)1( Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD et Berthold GOLDMAN. — Traité de

l'arbitrage commercial international; Op. Cit., P 911.
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المبحث الثاني

التحكیمأحكامالاعتراف بة المتعلقة بالإجرائیالقواعد 

:تمهید وتقسیم

ان تنفیذ حكم التحكیم في اقلیم الدولة وفق نظام قانوني معین لا یطرح اشكال باعتباره 

حیث ان التنفیذ یتم بناءا على اجراءات ،صدر تبعا لنظام متعارف علیه بین المتقاضین

وجد حكم تحكیم یحتوي على ذاإإلا انه .معینة كرسها القانون المطبق في اقلیم تلك الدولة

حیث یصدر حكم تحكیمي في ،یختلف تماما من حیث التنفیذالأمرالعنصر الأجنبي فإن 

.)1(ظل دولة أجنبیة باسم سیادتها و یجب تنفیذه في اقلیم دولةأخرى

بعد أن تقوم الهیئة المكلفة بالتحكیم بدراسة ومعالجة حیثیات النزاع المعـروض علیهـا 

هذا الحكم الذي یجب الاعتراف بـه ،حكم تحكیمي نهائي ملزم لجمیع الأطرافارإصدتقـوم ب

حتى یدخل النظام القانوني الوطني من خلال ،و تنفیذه مـن قبـل الجهات القضائیة المختصة

.إضفاء الصبغة التنفیذیة علیه

فالحكم التحكیمي الداخلي یكتسب حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدروه فیما یخص 

إذ یمكن لمن صدر لصالحه أن یسعى للاستفادة منه ،الوقائع والحقوق التي تم الفصل فیها

ولا یجوز لأیة جهة قضائیة أو تحكیمیة أخرى إعادة النظر في .وبالحقوق التي رتبها له

وهي الحجیة التي یستمدها الحكم التحكیمي من القرینة القانونیة القاطعة والقاضیة بأنه .النزاع

بالتنفیذ الأمرقضائیة ولا یكتسبها من الطبیعة التعاقدیة للاتفاق التحكیمي ولا من طبیعة

.الصادر من الجهة المختصة

ص 2014، الجزائر،دار هومة،الخاص معلقا علیهاجتهاد القضاء الجزائري في میدان القانون الدولي،الطیب زروتي)1(

342.
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كون الحكم التحكیمي الداخلي صادر في ظل نظام قانوني هو نفسه نظام الدولة التي 

الاعتراف به من قبل القضاء على خلاف الحكم إلى صدر وسینفذ بها، فهو لیس في حاجة

فلا تكون له الحجیة الكاملة في البلد الذي ،تحكیمي الدولي الذي تحكمه نظم قانونیة أجنبیةال

.صدر به إلا بعد الاعتراف به من قبل القضاء الرسمي لهذه الدولة

حكامالأإجراءات الاعتراف المتبعة في إلى الحكم التحكیمي الداخلي لیس في حاجة

التحكیمي الداخلي ولید النظام القانوني للدولة مقر التحكیم التحكیمیة الدولیة، ذلك لأنه الحكم 

والتي سبق الحدیث عنها ،والتنفیذ في آن واحد ویكفي فیه عملیة الإیداع لدى كتابة الضبط

:نقوم بتقسیمهذا المبحث الىو لذلك سوف.في نقاط سابقة من هذه الرسالة

الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي:المطلب الأول

تمییز الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي عن التنفیذ:مطلب الثانيال

المطلب الأول

الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي

:تمهید وتقسیم

ملازمة قضاء الدولة للتحكیم أمر ضروري ولا مفر منها، ومن غیر المتصور قیام هذا 

أو ردهم أو ،عیین المحكمینفالتحكیم ابتداء من أول إجراء على مستوى ت.الأخیر دون الأول

إلى هو في حاجة،غایة الاعتراف بالحكم التحكیمي أو تنفیذهإلى أثناء سیر المحاكمة

.ومن بین المراحل الأساسیة التي یمر بها حكم التحكیم مرحلة الاعتراف والتنفیذ،القضاء

ولكن ،ختیاريالتحكیمیة الدولیة تنفذ تلقائیا و القاعدة هي التنفیذ الاحكامالأوأغلب 

ما توقف الحكم التحكیمي إذاوسائل المماطلة والتسویف إلى هناك بعض الخصوم یلجئون
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إیجاد طریق قانوني یحول إلى فالمحكوم ضده یسعى،فلكل طرف اتجاه،ولم ینفذ اختیاریا

حقه إلى والمحكوم لصالحه یبحث كیف یصل،دون تنفیذه ویختار طریق الطعن المناسب

.)1(وذلك عن طریق طلب الاعتراف و التنفیذ،ت ممكنفي أقرب وق

وهو إجراء تنظیمي یقوم به الطرف صاحب ،وقد تأكد أن الإیداع لیس هو الاعتراف

بینما الاعتراف له إجراءات خاصة لا علاقة ،المصلحة مع كاتب الضبط المحكمة المختصة

موضوع الاعتراف بالحكم لذا تقتضي الدراسة معالجة.التحكیمیة الداخلیةحكامالألها ب

:التحكیمي الدولي من خلال النقاط التالیة

الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي:الفرع الأول

شروط الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي:الفرع الثاني

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلب الاعتراف:الفرع الثالث

مي الدوليالاعتراف بالحكم التحكی:الفرع الأول

فطالب التنفیذ یمر ،التحكیمیة الدولیة یكون الاعتراف ملازما للتنفیذحكامالأفي أغلب 

إلا أن هذه القاعدة لا تعد .بإعطاء الصیغة التنفیذیةالأمرثم ،حتما بعملیة الاعتراف أولا

الأمرالاعتراف دون إلى ا تحكیمیة دولیة تحتاجأحكامبل یمكن أن تكون ،مطلقة

إلى وفي هذه الحالة یلجأ،كالحكم الذي لا یحتوي على إلزام ومثاله رفض الدعوى،یذبالتنف

.الاعتراف به لیكسبه حجیة الشيء المقضى فیه

أما ،ومفهوم الاعتراف هو أن الحكم التحكیمي صدر بشكل صحیح وملزم للأطراف

ه بتنفیذ ما جاء التنفیذ فمعناه أن یطلب الخصم المحكوم له من القضاء إلزام المحكوم علی

.)1(التنفیذیة قید التنفیذالإجراءاتوذلك بموجب ،بالحكم التحكیمي جبرا عنه

)1( Bencheikh Noureddine ; l'arbitrage dans les relations commerciales Internationales de

l'Algérie – thèse de doctorat de l'université du Maine.nov.1992
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أن طلب الاعتراف بالحكم "FOUCHARDPhilippe"فقد عرفه الفقیه الفرنسي 

التحكیمي اجراء دفاعي یلجأ إلیه صاحب المصلحة عند مطالبته أمام قضاء الدولة لأجل 

فیدفع صاحب الحكم التحكیمي بطلب الاعتراف ،طرحه أمام التحكیمنفس النزاع الذي سبق 

)2("العدالة للحكم بسبق الفصلإلى بحكمه هذه وصحته ثم یقدمه

وطلب الاعتراف بالحكم التحكیمي إجراء یلجأ إلیه صاحب المصلحة قبل التنفیذ ؛ 

الشيء المقضى من خلال دفعه بحجیة،لتفادي مطالبته حول نفس النزاع أمام قضاء الدولة

.)3(والتي لا یكتسبها الحكم التحكیمي إلا بعد الاعتراف به،فیه

من المتفق علیه أن الحكم التحكیمي یحوز حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره 

أن یتم إلى التحكیمیة الدولیةحكاملكن هذه الحجیة موقوفة مؤقتا بالنسبة للأ،في بلد المنشأ

في مادتها 1958وهذا ما قررته صراحة اتفاقیة نیویورك سنة ،لتنفیذالاعتراف بها في بلد ا

الجدید التي جاءت الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1031، وكذلك المادة )4(الثالثة

.التحكیمیة الدولیةحكامالأالتحكیمیة الداخلیة وبین حكامالألم تفصل بین ،عامة

.2003،23.24،الاسكندریة،رللنشة دیدلجالجامعة دار ا،نلمحکمیم احکاأذتنفی،يدنھدحمأ)1(

)2( Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD et Berthold GOLDMAN. — Traité de

l'arbitrage commercial international ; Op. Cit., P P. 1031-1032.
الاعتراف وتنفیذ احلكم التحكیمي التجاري الدولي في الجزائر تطبیقا لقواعد اتفاقیة نیویورك وقانون ،ل دریسفتحي كما)3(

.128ص ،2020صیف 02العدد 17المجلد ،مجلة البحوث والدراسات، 08/09المدنیة والإداریة الإجراءات 

لمقارن، مجمع الأطرش لنشر وتوزیع الكتاب المختص، أحمد ورفلي، التحكیم الدولي في القانون التونسي والقانون ا.)4(

.724، ص 2006تونس، 
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التحكیمي الدولي في النظام القانوني الجزائري یجب والمشرع الجزائري لكي یدمج الحكم

،ولكي یصبح قابلا للتنفیذ یجب أن تضفى علیه الصیغة التنفیذیة،أن یتم الاعتراف به

.وبدون الاعتراف والتنفیذ لا یكون للحكم التحكیمي أي أثر غیر كونه سندا للاثبات

ونص ،الدولیة في فرع مستقلالتحكیمیة حكامالأالمشرع الجزائري نص على الاعتراف ب

"التحكیم الدوليأحكامالاعتراف ب"بالتنفیذ في فرع آخر الذي نظمها تحت عنوان الأمرعلى 

بینما 08/09رقم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1053إلى 1051في المواد من 

تنفیذ "عنوان التحكیمیة الدولیة في فرع مستقل هو الآخر تحت حكامالأنص على تنفیذ 

من نفس القانون التي أحالت لأمر هي الأخرى 1054في المادة "التحكیم الدولي أحكام

.التحكیمیة الداخليحكامالأالمتعلقة بتنفیذ 1038إلى 1035على المواد من 

لم یقم بتعریف 08/09رقم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون 

لكنـه قام فقط بتبیان أهم الشروط الواجب توافرها حتى ،التحكیم الأجنبیةأحكامالاعتراف ب

أحكامیتم الاعتراف ب":على أنه08/09من قانون 1051یعترف بها، وعلیه نصت المادة 

وكان هذا الاعتراف غیر ،أثبت من تمسك بها وجودهاإذاالتحكیم الدولي في الجزائر 

.مخالف للنظام العام الدولي

بأمر صادر عن رئیس المحكمة ،ر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروطوتعتب

كان مقر إذاالتحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ أحكامالتي صـدرت 

الاعتراف الأمرویفهم من المادة أن طلب ،"محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني 

الأمرولا یعقل أن یصدر ،لي أمام الجهة المختصةیقتضي تقدیم الحكم التحكیمي الدو 

.بالاعتراف دون وجود الحكم التحكیمي
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یثبت حكـم التحكـیم ":من نفس القانون على ما یلي1052كما نصت كذلك المادة 

، والمادة "تستوفي شروط صحتها ،بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما

بأمانة ضبط الجهة ،أعلاه1052ثائق المذكورة في المادةتودع الو "أنهعلى 1053

وعلیة من أراد الاستفادة من الاعتراف "القضائیة المختصة مـن الطـرف المعني بالتعجیل

بالحكم التحكیمي الدولي الصادر سواء لصالحه أو ضده أن یقدم للجهة المختصة أصل 

.ا یصادق علیهما من المصالح الرسمیةالحكم التحكیمي مرفقا باتفاقیة التحكیم أو نسخ منهم

فقد تبني 1981لسنة 500أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه عندما صدر المرسوم رقم 

وتعرضت هذه القواعد للنقد من جانب .التحكیم الدوليأحكامقواعد جدیدة تتعلق بالاعتراف ب

أحكامبنظام الاعتراف بوفحوى هذا النقد أنه لا یوجد ما یدعو للأخذ.)1(العدید من الفقه

التحكیم الداخلي وأن هذا أحكامو حكامالأطالما أن المشرع یساوي بین هذه ،التحكیم الدولي

.)2(لا یوجد نظام للاعتراف بهحكامالأالنوع الأخیر من 

1500التحكیم تستفاد مما كانت تنص علیه المادة أحكامومساواة المشرع بین نوعي 

، والخاصة )3("1479-1476المواد أحكامتطبق ":یم الدوليمن أنه في مجال التحك

.بالتحكیم الداخلي

،حكم التحكیم یجوز":تنص على أن1476المادةهذه المواد نجد أن إلى بالرجوع

ومؤدى ذلك أن )1("المقضي بالنسبة للمنازعة التي فصل فیهاالأمرحجیة ،بمجرد صدوره

)1( T. MOUSSA: L'exequatur des sentences arbitrales internationales, Gaz. pal. 1992, p. 275-

J. PAULSON: L'exécution des sentences arbitrales dans le monde de demain, Rev. arb. 1998,

p. 637.
)2( P. BELLET et MEZGER: L'arbitrage international dans le nouveau code de procédure

civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 641.
:و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة، كالتالي)3(

« Art. 1500.-Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicable.
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المقضي بالنسبة للمسألة التي الأمریحوز حجیة ،دولیاسواء كان داخلیا أم،حكم التحكیم

.)2(فصل فیها

فقد أبقى ،التحكیم الدولیةأحكامرغم الانتقادات التي تعرض لها نظام الاعتراف ب

المادة إذ نجد .2011لسنة 48المشرع على هذا النظام بعد صدور المرسوم رقم 

":لي أنه في مجال التحكیم الدوليالمدنیة الجدید تنص عالإجراءاتمن قانون 1514

أثبت وجودها من یتمسك بها وكان هذا إذاالتحكیم یعترف بها وتنفذ في فرنسا أحكام

.)3("الاعتراف أو التنفیذ لا یتعارض مع النظام العام الدولي بشكل واضح 

أنإلى التحكیم الدولیة یرجعأحكامسبب إبقاء المشرع الفرنسي على نظام الاعتراف ب

الأجنبیة یمكن أن یثور عرضا حكامكما هو الحال بالنسبة للأ،الاعتراف بحكم تحكیم دولي

.)4(القضائیة وأن هذا الاعتراف یجب إیجاد نظام قانوني لحلهالإجراءاتأثناء سیر 

:كالتالي،باللغة الفرنسیة،جري عبارة هذه الفقرةو ت)1(

« Art. 1476.-La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée

relativement à la contestation qu'elle tranche.

.2011لسنة 48من المرسوم الجدید رقم 1484وهي مطابقة تماما لنص المادة 

وقضي، في هذا الصدد، بأن الأمر بالتنفیذ لا یغیر شيء في حكم التحكیم الدولي الذي یدخل في النظام القانوني )2(

.وهكذا، فإن العملة المختارة من الأطراف كعملة لسداد ما یحكم به احدهما لا یمكن رفضها.الفرنسي كما هو منذ صدوره

:أنظر،وتطبیقا لذلك

SA Eiffage construction v. Société Wallace O'Connor Inc., Tribunal de grande instance de

Nanterre ord. juge de l'exécution, 11 March 2002 ; Rev. Arb. 2004. N°4.p. 103, note

Libchaber.
:كالتالي،باللغة الفرنسیة،قرةو تجري عبارة هذه الف)3(

« Art. 1514.-Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence

est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas

manifestement contraire à l'ordre public international.
)4( E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et

international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 186.
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شروط الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي:الفرع الثاني

تتمتع تلقائیا بقوة التنفیذ باعتبارها كانت القرارات الصادرة عن السلطة القضائیة إذا

والتي تملك صفة الإلزام والإجبار التي تضمن تنفیذها، فإن ،صادرة عن سلطة تابعة للدولة

لذلك ،التحكیمیة تصدر عن أشخاص لیست لهم صلة بأي سلطة في الدولةحكامالأجل 

لقاضي ومن ثم الدولي من قبل ایجب توافر جملة من الشروط للاعتراف بحكم التحكیم

مدى توفر إلى التحكیم الدولیة في الجزائرأحكاموعلیه یخضع الاعتراف ب،یتسنى تنفیذه

:مجموعة شروط هي

حسب الكیفیة التحكیم الدولیة بإثبات صحة وجودهاأحكامضرورة قیام المتمسك ب:أولا

لحكم التحكیمي وفي هذه الحالة یجب على المعني أو المتمسك با1052التي حددتها المادة 

إذاوفي حالة ما ،الدولیتقدیم أصل الحكم الصادر من محكمة التحكیم مرفقا باتفاقیة التحكیم

فانه یجوز له الاقتصار على نسخة ،تعذر على المعني أو المتمسك بـالحكم تقدیم الأصل

ن وتـودع مباشـرة بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة م،من كلیهما تستوفیان صحتهما

من 4من المادة الأولىوهي نفس الشروط الواردة في الفقرة .طرف الذي یهمه التعجیل

.1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

علیه یتوجب على القاضي الوطني الذي یعرض علیه الطلب أن یراقب مدى توفر هذه 

دنیة المالإجراءاتبتنفیذ حكم التحكیمي على ضوء قانون الأمرالشروط قبل منح الاعتراف و 

.وكذا القواعد الواردة في اتفاقیة نیویوركالإداریةو 

غیر مخالف للنظام العام الدوليحكامالأأن یكون الاعتراف الممنوح لهذه :ثانیا

نظام إلى من نظام سیاسيو یختلف مفهومها حتى في الدولة نفسها ،ففكرة النظام العام

التحكیم في مسائل معینة تتعلق إلى اما التشریع الجزائري فقد منع اللجوء، سیاسي أخر
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:الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1006المادةبالنظام العام من خلال نصه في 

لا یجوز ،التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیهاإلى یمكن لكل شخص اللجوء"

و لا یجوز ،التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام او حالة الاشخاص وأهلیتهم

ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة او ،للأشخاص المعنویة العامة ان تطلب التحكیم

."في اطار الصفقات العمومیة

التحكیم الاجنبیة أحكامفانه ربط الاعتراف ب،اما فكرة النظام العام في القانون الفرنسي 

او ،صادرة خارج اقلیم الدولة الفرنسيكانت إذا،وتنفیذها بعدم مخالفتها للنظام العام الدولي

أما المشرع الجزائري فقد اخذ نفس .)1(متعلقة بمسائل التجارة الدولیة الخاضعة للتحكیم الدولي

من قانون 1056المشرع الفرنسي في تبنیه لفكرة النظام العام الدولي وذلك من خلال المادة 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءات

مدى توافر مجموعة من إلى التحكیم الدولیة في الجزائركامأحویخضع الاعتراف ب

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1051،1052،1053المواد إلیهاالشروط التي أشارت 

وكذلك ما جاءت به وما تضمنته اتفاقیة نیویورك المصادق علیها من قبل مؤتمر ،الإداریةو 

باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة والمتعلقة،10/06/1958:الأمم المتحدة بنیویورك في

یعترف ":المدنیة الفرنسي القدیم بقولهالإجراءات من قانون 1498نص على ذلك المشرع الفرنسي صراحة في المادة )1(

وبشرط ألا یتعارض هذا الاعتراف تعارضا ،في فرنسا بأحكام التحكیم اذا اقام من یتمسك بها في فرنسا الدلیل على وجودها

من قانون 1514المادة تقایلها".ویأمر قاضي التنفیذ في فرنسا بنفس هذه الشروط،صارخا مع النظام العام الدولي

التحكیم یعترف بها وتنفذ في فرنسا إذا أثبت وجودها من یتمسك بها وكان أحكام":الجدید التي تنصالمدنیةالإجراءات 

".هذا الاعتراف أو التنفیذ لا یتعارض مع النظام العام الدولي بشكل واضح 
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المؤرخ في 233/88الجزائر بموجـب المرسـوم رقـم إلیهاوالتي انضمت ،وتنفیذها

05/11/1988.)1(

یتم ":التي تنصالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1051طبقا لنص المادة 

وكان هذا ،ك بها وجودهاأثبت من تمسإذاالتحكیم الدولي في الجزائر أحكامالاعتراف ب

وهو نفس الشرط الذي نصت علیه اتفاقیة ،الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

كذلك یمكن أن یرفض اعتماد قرار التحكیم "بقولها 5/2في المادة 1958نیویورك لسنة 

:تيلاحظت السلطة المختصة في البلد الذي طلب فیه الاعتماد و التنفیذ ما یأإذاوتنفیذه 

ن موضوع الخلاف حسب قانون هذا البلد، لیس من شأنه أن یسوى بطریق إ-

التحكیم 

".ن اعتماد القرار أو تنفیذه قد یخالف النظام العام في هذا البلد إ-

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1051والمشرع الجزائري كان واضحا في نص المادة 

.للنظام العام الدولي ولیس الوطنيحیث كرس مبدأ عدم مخالفة الاعترافالإداریةو 

من خلال هذه المادة ضیق المشرع الجزائري من مفهوم النظام العام واكتفي بعدم 

القواعد العامة المتفق إلى مخالفة الاعتراف القواعد العامة المتفق علیها دولیا ولم یتوسع

ري قد یمس الاعتراف أو وبعبارة أخ،قواعد النظام العام الوطنيإلى علیها دولیا ولم یتوسع

ة الداخلیة والتي قد تعد من النظام الداخلي الأمر التنفیذ بحكم التحكیم الدولي ببعض القواعد 

ومع هذا لا یمنع القاضي من الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي ما دام لم یمس النظام العام 

،طبعة ثانیة،2008فیفري 23المؤرخ في 08/09قانون رقم المدنیة والإداریةالإجراءات شرح قانون ،بد الرحمن بربارة)1(

.558:ص،2009،الجزائر،بغداديمنشورات
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مضمون حكم إلى تعدىفهي مسألة تقدیریة متروكة للقاضي إلا أن سلطته هنا لا ت،الدولي

.التحكیم

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلب الاعتراف:الفرع الثالث

؟ما هي المحكمة المختصة للنظر في الطلب بالاعتراف

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1052/2لم یحدد المشرع الجزائري في نص المادة 

كان إذاولذا ف،بحكم التحكیم الدوليالمحكمة المختصة بالنظر في طلب الاعتراف الإداریةو 

طلب الاعتراف فرعي أي أنه مرتبط بالطلب بالتنفیذ فإن الاعتراف یتم من طرف نفـس 

كان طلب الاعتراف أصلي فیتم الاعتراف من طرف المحكمـة التـي سـتنفذ إذاأما ،المحكمة

.القـرار التحكیمي في دائرة اختصاصها

كان مقر إذا، ف)1(كمة المختصة مرتبط بمقر التحكیموعلى هذا الأساس فتحدید المح

التحكیم فـي الجزائر فرئیس المحكمة التي صدر قرار التحكیم في دائرة اختصاصها هو 

كان مقر التحكیم موجودا خارج الجزائر فرئیس محكمة محل التنفیذ هو إذاالمختص، أما 

ون التنفیذ ممنوحا لمحكمة المختص فمن غیر المنطقي أن یتم الاعتراف لدى محكمة ویك

.)2(أخرى

عدد خاص الطرق البدیلة لحل ،مجلة المحكمة العلیا،قانون التحكیم الجزائري الجدید،عبد الحمید الأحدب)1(

.24،23:ص،ص،2008جوان 15/16،، الجزائر"الصلح،والوساطة والتحكیم"النزاعات

.4مجلد ،13،2018العدد ،الجزائر، مجلة افاق العلومتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في،بن حلیمة لیلى)2(
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المطلب الثاني

تمییز الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي عن التنفیذ

عملت مختلف المعاهدات الدولیة الجماعیة والثنائیة على توحید القواعد المتعلقة 

وجلها مزجت بین المفهومین ووضعت بشأنها نفس ،التحكیم الأجنبیةأحكامبالاعتراف وتنفیذ 

1051وهو ما نصت علیه المادة ،مثلها مثل القوانین الداخلیة،لشروط للحصول علیهماا

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 

إذ أنه من الممكن أن یطلب ،لكنه في الواقع هناك اختلاف بین الاعتراف والتنفیذ

فیذه، ولاكن لا بتنالأمرصاحب المصلحة الاعتراف له بالحكم التحكیمي الدولي دون طلب 

فالاعتراف یعني أن الحكم صدر بشكل ،بالتنفیذ دون أن یسبقه الاعترافالأمریتصور 

.صحیح وملزم للأطراف

ویرجع اصل إدماج مفهوم الاعتراف بحكم اجنبي من خلال اتفاقیة نیویورك لسنة 

،الأجنبیةالتحكیم أحكامالجزائر والتي تتعلق بالاعتراف وتنفیذ إلیهاالتي انضمت 1958

عرض النزاع أمام المحكمة وتقدم المدعي علیه بطلب الاعتراف بحكم التحكیم دفعا إذاو 

یتعین على القاضي النظر في صحة ،بحجیة الشيء لسبق حسم النزاع عن طریق التحكیم

فیرفض الفصل ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1051/1الحكم حسب مفهوم المادة 

أما في حالة رفض طلب القاضي لطلب ،ى أساس قد صدر فیها حكم التحكیمفي الدعوي عل

.الاعتراف تستمر الدعوى لحین صدور حكم في الموضوع

إن قرار رفض الاعتراف بالحكم التحكیمي لا یمس من الحق في طلب تنفیذه وإنما 

بة لأثر یمنعه فقط من الدخول في النظام القانوني الوطني عكس ما هو الحال علیه بالنس

:بالتنفیذ ومن هذا المنطلق یمكن أن نفرق بین الاعتراف والتنفیذ من ناحیةالأمرقرار رفض 
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عكس ذلك لو ،بتنفیذهالأمرالاعتراف بالحكم التحكیمي لا یعني :قابلیة الحكم للتنفیذ

صدر أمر تنفیذه فمن الضروري أن یكون قد تم الاعتراف به من الجهة القضائیة التي 

.)1(القوة التنفیذیةأعطته

الاحتجاج بالحكم للاعتراف به یكون أمام المحكمة التي :هإصدار الجهة المختصة ب

.)2(بالتنفیذالأمرتفصل في موضوع النزاع، أما طلب التنفیذ فیكون أمام القاضي المختص ب

في النظام القانوني التحكیميإدخال الحكمطلب الاعتراف یراد منه:من حیث الغایة

إذن هو إجراء لازم ،إجبار المدین بالوفاء بالتزامهإلى أما طلب التنفیذ فهو یهدف،لداخليا

ویقصد به مراقبة عمل هیئة التحكیم قبل تنفیذه ،لیعتبر حكم التحكیم واجب التنفیذ جبرا

جانب عدم مخالفته إلى بالتأكد من وجود اتفاقیة التحكیم وأن الشكل المتطلب قانونا متوفر

.)3(ام العام الدوليالنظ

أمام جهة قضائیة ،عند طلب الاعتراف بالحكم التحكیمي:من حیث حضور الخصوم

یعمل القاضي بمبدأ المواجهة أي حضور الأطراف المتنازعة للإدلاء بطلباتها ،وطنیة

بالعكس فطلب التنفیذ یكون یتم أمام قاضیالتنفیذ بمبادرة المحكوم له وحده دون ،ودفعوها

لطرف الخاسر ولا ینظر في مدي صحة الحكم من حیث الموضوع بل یكتفي حضور ا

.)4(القاضي من الشروط الأزمة لصحته

للنشر والتوزیع،الطبعة دار الثقافةدراسة مقارنة،،لتحکیم التجاري الدولي،ساميفوزي محمد )1(

393،ص 2006الأردن،عمان،الاولى،

)2( HOCINE F. l'influence de l'accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur

l'efficacité de l'arbitrage commercial international, thèse pour ledoctorat en Droit, faculté de

droit et sciences politiques, université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, 2012, p.183.
)3( HOCINE F. Op. Cit., P185.

)4( Ibid , .P.186.
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الفصل الثالث

التحكیمأحكامتنفیذ 

نفس القواعد سواء كان الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالتحكیم تبني قانون أحكامفي تنفیذ 

أي أن المشرع الجزائري عامل التحكیم الداخلي والتحكیم ،)1(یاتحكیما داخلیا أو تحكمیا دول

.الدولي بنفس القواعد فیما یتعلق بتنفیذ حكم التحكیم

ذلك إلى كما أشرنا–حكم التحكیم یحوز بمجرد صدوره على حجیة الشيء المقضي به 

ة ولكن من الملاحظ أن هذه الحجیة لیست كافی–من موضع في هذه الدراسة أكثرفي 

بمفردها لكي یمكن تنفیذ حكم التحكیم، إذ أن الطبیعة الخاصة لقضاء التحكیم تتطلب ضرورة 

الصادرة عنه، فالمحكم وإن كان یملك حكامتدخل القاضي الوطني لإعطاء القوة التنفیذیة للأ

أو الجبر التي یملكها الأمرإقرار الحق وتقریره، إلا أنه شخص عادي لا یملك سلطة 

بالتنفیذ هو الذي یعطي الأمرفصدور ،طني لكي یسبغها على حكم التحكیمالقاضي الو 

ویسمح بتنفیذه جبرا حال عدم امتثال المحكوم ضده لتنفیذه ،لحكم التحكیم القوة التنفیذیة

.طواعیة واختیارا

التحكیم الصادرة من هیئة التحكیم أبعاد عظیمة الشأن، أحكاملذلك تمثل مسألة تنفیذ 

ولا شك في أن المخاطر ،إذ تعتبر أحد مظاهر الوصل بین القضاء و التحكیم،دقةوبالغة ال

.)2(تتعاظم في هذه المرحلة خشیة أن تهدم إجراءات التنفیذ بطولها وتعقیدها مزایا التحكیم

.المدنیة والإداریةالإجراءات انون من ق1054المادة )1(

الطبعة الاولي،الأردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع،دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي،عامر فتحي البطاینة)2(

.215ص ،2009
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بالتنفیذ وتضاعف أهمیة هذا الأمروالقضاء الوطني یمارس دورا رقابیا فعال من خلال 

ة للأسباب التي تملك المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها، وهذا یعد الدور الرقابي بالنسب

.)1(التحكیم وفیها یجد نطاقهأحكامالأساس الذي یمكن القضاء من فرض رقابة على 

:مبحثینإلى ولذلك نري تقسیم هذا الفصل

الدولیةالإداریةالتحكیم الصحیحة في العقود أحكامتنفیذ :المبحث الأول

التي قضى ببطلانها في دولة صدورهالتحكیم أحكامتنفیذ :ثانيالمبحث ال

.363ص ،1997، القاهرة،دار النهضة العربیة،دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته،هدي عبد الرحمن)1(
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المبحث الأول

الدولیةالإداریةفي العقود التحكیم الصحیحةأحكامتنفیذ 

:تمهید وتقسیم

فمتى صدر حكم التحكیم وكان خالیا ،كان الأصل أن تنفیذ حكم المحكمین اختیاریاإذا

ویكون ،مناخ التحكیم یفترض قیام الأطراف بتنفیذهفإن حسن النیة الذي یسود ،من العیوب

هذا التنفیذ الودي نتیجة للطابع الاختیاري الذي یقوم علیه نظام التحكیم ولارتباط الخصوم 

من المتصور مع ذلك أن لا یقوم المحكوم ضده بالتنفیذ الاختیاري لحكم ،)1(بإنفاق التحكیم

وتعتبر هذه المسألة من ،وهي تنفیذه،بة هامةوهنا قد یصطدم قرار التحكیم بعق،المحكمین

فرابح الدعوى لا یعنیه كسبها ،المشاكل خطورة التي تواجه التحكیم من الناحیة العملیةأكثر

.بقدر ما یعنیه الحصول على ما حكمت به هیئة التحكیم لصالحة

:وسوف نتناول ذلك في مطلبین

الدولیةالإداریةحكیم في العقود التحكامالتنفیذ الاختیاري لأ:المطلب الأول

الدولیةالإداریةالتحكیم في العقود حكامالتنفیذ الإجباري لأ:المطلب الثاني

.325عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص )1(
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المطلب الأول

الدولیةالإداریةفي العقود التحكیمحكامالتنفیذ الاختیاري لأ

لدراسة ذلك سابقا في هذه اإلى كما أشرنا-التحكیم اختیاریا أحكامالأصل أن یتم تنفیذ 

الدولیة عن طریق الإداریةوذلك لأن الأطراف حینما أقدموا على حل منازعات العقود -

،قضاء التحكیم كان بمحض أرادتهم ورغبة منهم في إقصاء القضاء الوطنيإلى اللجوء

محكمین لهم خبرة ودرایة بالفصل في المنازعات المعقدة التي تثیرها هذه النوعیة إلى واللجوء

وبالتالي فإنه یكون من السهل أن یتمثل الطرف الخاسر للحكم التحكیمى الصادر ،ودمن العق

.ه محكم قام بنفسه بتعیینه نظرا لحوزته ثقتهإصدار الذي اشترك في 

في التحكیم المبدأ الذي بمقتضاه تنتهى ولایة المحكمین بالنزاع بمجرد صدور ،فإذ یسود

فإن تنفیذه لا یتوقف على إیداعه بل على ،مةومن ثم تغل یدهم عن الخصو ،حكم التحكیم

الموقف الذي یتخذه الطرفان منه، فإما أن یقوم بتنفیذه تنفیذا ودیا متى اتفقا على ذلك بعد 

وحینئذ لا یكون هناك ،وإما أن لا یحظى الحكم بهذا التنفیذ الودى،تحققهما من صحته

.)1(مناص أمام المحكوم له سوى طلب تنفیذه جبرا

ولا یشترط شكل ،قبول المحكوم علیه لتنفیذ حكم التحكیم ودیا صریحا أو ضمنیایكون

المحكوم له إلى أو طریقة معینة للقبول الصریح فقد یكون بخطاب یوجهه المحكوم علیه

أما القبول الضمني فیستخلص الحال التي ،باستعداده لتنفیذ الحكم أو بعدم عزمه الطعن فیه

كما لو شرع المحكوم ،القبول عن إرادة واضحة ومؤكدة لتنفیذ الحكملا تدع مجالا للشك في 

.علیه في تنفیذه

مصر ،،جامعة المنوفیة،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،التحكیم في المنازعات البحریة،عاطف محمد راشد الفقهى)1(

97ص ،1995
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ومتى قبل المحكوم علیه تنفیذ حكم التحكیم تنفیذا ودیا فلا محل بعد ذلك لإتباع 

أمر التنفیذ رفض طلب إصدارویجوز للجهة القضائیة المختصة ب،إجراءات التنفیذ الجبري

التحقق من ،قبل رفض هذا الطلب،إنما یجب على هذه الجهة.فیذبالتنالأمرالمحكوم له ب

وذلك حتى تتحقق من أن ،كان القبول ضمنیاإذاقبول المحكوم علیه لتنفیذه اختیارا لاسیما 

هذا القبول واضحا ومؤكدا وكاشفا عن إرادة تنفیذ الحكم اختیارا دون لبس أو ایهام لذا قضى 

م تأسیسا على أن المحكوم علیه ولئن ارتضى قیامه بوفاء بتنفیذ حكم التحكیالأمربجواز 

جزء من الدین المحكوم به إلا أن رضاءه الوفاء بهذا الجزء لا یفید رضاءه بالوفاء بالأجزاء 

.)1(الباقیة من هذا الدین وفاء ودیا

من ذلك یظهر أن التنفیذ الودي أو الجبري لحكم التحكیم یتوقف على موقف الخصوم 

كما یعتمد ،موقف یعتمد بلا ریب على حسن نیة كل منهم لاسیما المحكوم علیهوهو ،منه

إذالذا لاحظ البعض أنه ،كانوا قد أبرموا اتفاق التحكیم عن قناعة أو جبر إذعانإذاعلى ما 

تملك المحكوم علیه الشعور بالأسف من خضوعه للتحكیم فانه غالبا ما یناوئ في تنفیذ 

.)2(التنفیذ الجبريإلى م له اللجوءالحكم مما یضطر المحكو 

إلى أن روح التحكیم وهي توفیر الوقت والتكالیف ستدفع الطرف الخاسرإلى بالإضافة

تنفیذ الحكم طواعیة واختیارا حیث إن رفض التنفیذ یترتب علیه تضییع الوقت أمام القضاء 

مال الذي سینفق في وتضییع ال،بتنفیذ حكم التحكیم و التظلم منهالأمرالوطني في طلب 

.)3(تنفیذیة قضائیة قد لا یجنى الخاسر من ورائها سوى تكبد المزید من التكالیفإجراءات

.380عاطف محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص .محمد ماهر أبو العینین.)1(

مؤتمر العریش في القانون الداخلي والقانون الدولي الذي ،الجوانب القانونیة لشرط التحكیم التجاري،يحسني المصر )2(

.2001،جامعة عین شمس،عقدته كلیة الحقوق

تنفیذ أحكام التحكیم ،عزت محمد البحیرى.99، ص المرجع السابق،عاطف محمد راشد الفقهى:أنظر في ذلك)3(

.145ص ،1997،جامعة عین شمس،كلیة الحقوق،اهرسالة دكتور ،الأجنبیة
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،الدولیة تتمیز بأن تعاملاتها مستمرة بین الأطرافالإداریةأن العقود إلى بالإضافة

ستمرار وذلك تغلیبا لا،ولذلك فإن الطرف الخاسر ینفذ الحكم ولو كان ذلك یعد أمرا یكرهه

أن الطرف الخاسر یمكن أن یستخدم إلى بالإضافة.المعاملات المستقبلیة بین الأطراف

النزاع الإنهاءمسألة تنفیذ الحكم ودیا كوسیلة للتفاوضوهذا من أجل التوصل لتسویة ودیة 

.)1(الأهراموتنفیذ الحكم ودیا كما حدث في مصر في قضیة 

من بینها نشر رفض التنفیذ بكافة ،ویة وأدبیةهناك وسائل قهر معنأنإلى بالإضافة

وهذا الجزاء یعتبر خطیر للغایة خاصة بالنسبة للشركات الكبرى التي تدخل في ،الوسائل

مجال المناقصات الدولیة وكذلك بالنسبة للدول الراغبة في مجال المناقصات الدولیة وكذلك 

الدوليض مصداقیتها في المجال بالنسبة للدول الراغبة في مزید من الاستثمار فهو یعر 

وهذا الجزاء منصوص علیه في قواعد غرفة التجارة بستراسبورج وغرفة ،لأضرار بالغة

.)2(التحكیم البحري في فرنسا

توقع على الطرف الممتنع على تنفیذ حكم التحكیم اختیاریا حرمانه التيومن الجزاءات 

كذلك حرمانه ،م التي رفض تنفیذ حكمهاتحكیم یخضع لرعایة محكمة التحكیإلى من اللجوء

كان إذاICSIDمن الحصول على مزایا أخري ففي التحكیم الخاضع لمركز تسویة المنازعات 

الطرف الخاسر هو الدولة فإنها یتولد لدیها الخشیة أن هي لم تنفذ حكم التحكیم اختیاریا أن 

.)3(تتعرض لإمكانیة الحرمان من الحصول علي قروض إضافیة

)1( NEDJAR Didier ; Tendances actuelles du droit international des immunités des Etats , Op.

Cit., P59.
)2( Ibid.p61.

.147ص ،المرجع السابق،عزت محمد البحیرى)3(
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تنفیذ حكم التحكیم اختیاریا ألا أنه رغم ذلك قد یمتنع إلى هذه الأسباب تدفع الخاسركل

التنفیذ الجبرى و هذا ما سنتناوله في إلى عن التنفیذ فلا یكون الطرف الاخر إلا اللجوء

.المطلب الثاني

المطلب الثاني

الدولیةالإداریةفي العقود التحكیمحكامالتنفیذ الإجباري لأ

یمتنع من صدر ضده حكم التحكیم عن التنفیذ اختیاریا فلا یكون أمام من ربح قد

القضاء الوطني إلى ویكون ذلك عن طریق تقدیم طلب،التنفیذ جبریاإلى الدعوى إلا اللجوء

أمر بتنفیذ الحكم أو تأییده أو إصداریطالب فیه ب،في الدولة التي یرغب تنفیذ الحكم فیها

ك وحرصا من الدول المختلفة على تشجیع الاستثمار فقد أبرمت العدید التصدیق علیه،ولذل

التحكیم وتنفیذها وتأتى اتفاقیة نیویورك أحكاممن الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة التي تلتزم ب

وكذلك ،التحكیم الأجنبیة على رأس هذه الاتفاقیاتأحكامبشأن الاعتراف وتنفیذ 1958

،التحكیم وتنفیذهاأحكامة قد وضعت القواعد اللازمة للاعتراف بنلاحظ أن القوانین الوطنی

التحكیم التي وضعتها التشریعات المختلفةأحكاموعلى الرغم من التنظیم الدقیق لعملیة تنفیذ 

بتنفیذ حكم الأمرإصدار إلا انه یلاحظ أن الدول عادة ما تدفع أمام القضاء المختص ب

.ذالتحكیم بحصانة الدولة ضد التنفی

:فرعینإلى وسوف یتم تقسیم هذا المطلب

التحكیمأحكامموقف المعاهدات الدولیة من مسألة تنفیذ :الفرع الأول

.الدولیةالإداریةفي العقود 

التحكیم أحكامموقف القوانین الوطنیة من مسألة تنفیذ :الفرع الثاني
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الدولیةالإداریةفي العقود 

التحكیمأحكامالدولیة من مسألة تنفیذ موقف المعاهدات:الفرع الأول

الدولیةالإداریةفي العقود 

لة ألقد جرت عدة محاولات على الصعید الدولي لاجل توحید القواعد الخاصة بتنظیم مس

بین الاعتراف بالحكم وتنفیذه، اً نه هناك فارقأالاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الدولیة، وذلك 

ولكن لا ینفذ، في حین انه لو نفذ الحكم فحتما یكون قد تم فقد یثبت الاعتراف بالحكم 

ذلك فان هذا الموضوع ما زال محل بالاعتراف به من الجهة التي اعطته القوة التنفیذیة، و 

خلاف كبیر بین قوانین الدول المختلفة ومن هنا كان للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم 

د التي تحكم وتنظم عملیة تنفیذ هذه الاحكام، فعقدت همیة خاصة في محاولات توحید القواعا

عدة اتفاقیات دولیة توضح كیفیة تنفیذ الاحكام التحكیمیة وكان لها الاثر البالغ في 

التشریعات الوطنیة المختلفة حیث وحدت الى حد كبیر اجراءات تنفیذ هذه الاحكام لا سیما 

.في الدول الاعضاء فیها

تفاقیات الاجنبیة على كل من اتفاقیة نیویورك واتفاقیة سنقتصر في دراستنا في الا

واشنطن نظرا لشمول تلك الاتفاقیات واهمیة الاحكام التي جاءت بها فیما یتعلق بتنفیذ احكام 

:ما یأتيالتحكیم وك

)1958(اتفاقیة نیویورك لعام :اولا 

التحكیم الاجنبیة بشان الاعتراف باحكام 1958یرجع التركیز على اتفاقیة نیویورك

وتنفیذها في هذا المجال بحیث اصبحت القواعد التي ارستها منذ اكثر من خمسین عاما 

بوصف أنها من أبرز ،بمثابة قانون عالمي یسري على اغلب الدول المنظمة الیها

"من الاتفاقیة على انه )1(وقد نصت المادة ،المعاهدات التي تناولت هذه المسألة 
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یة الحالیة بالاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الصادرة في اقلیم دولة غیر تطبق الاتفاق

التي یطلب الیها الاعتراف وتنفیذ هذه الاحكام على اقلیمها وتكون ناشئة عن منازعات 

بین اشخاص طبیعیة او معنویة كما تطبق ایضا على احكام التحكیم التي لا تعتبر 

.1"اف وتنفیذ هذه الاحكاموطنیة في الدولة المطلوب الیها الاعتر 

:هماتضح من هذا النص ان اتفاقیة نیویورك تسري في حالتیناو 

اذا كان حكم التحكیم المراد الاعتراف بـه وتنفیـذه قـد صـدر فـي اقلـیم دولـة اخـرى غیـر -1

.الدولة التي یطلب منها الاعتراف به وتنفیذه

یــذه غیــر وطنــي فــي الدولــة المطلــوب اذا كــان حكــم التحكــیم المــراد الاعتــراف بــه وتنف-2

.الیها الاعتراف به وتنفیذه

ویلاحظ ان هذا الفرض الاخیر یقصد به هو الوضع الذي یتفق به الاطراف على 

تطبیق قانون اجنبي على التحكیم رغم انه یكون قد تم في الدولة المطلوب الیها الاعتراف 

لحالة تتسع لتشمل كل حكم تحكیم صدر بحكم التحكیم وتنفیذه، ویمكن القول ان هذه ا

بصدد منازعة تتصل بمعاملة دولیة ولو انعقدت جلسات التحكیم في الدولة المطلوب 

.الیها الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه

من المادة الأولىالفقرة نصتفقداما عن شروط تنفیذ حكم التحكیم وفقا للاتفاقیة 

الدول المتعاقدة تعترف بحجیة حكم التحكیم "ى أن عل1958الثالثة من اتفاقیة نیویورك 

.)2("وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقلیم المطلوب فیه التنفیذ 

:ینظر نص الاتفاقیة علي الموقع1
https://www.jus.uio.no/lm/europe/international.commercial.arbitration.geneva.1961/html,

consultée le 09 mai 2022.

.1927هذا النص یقابل ویطابق نص المادة الأولى من اتفاقیة جنیف )2(
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مفاد هذا النص أن الاتفاقیة قد تركت مهمة تحدید إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي 

مع ذلك فقد أضافت .في مختلف الدولالمستقرةالدوليوهي قواعد القانون ،لقانون القاضي

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجیة حكم التحكیم "المادة الثالثة شرطا جوهریا مقتضاه 

وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقلیم المطلوب إلیه التنفیذ وطبقا 

.للشروط المنصوص علیها فى المواد التالیة

الاتفاقیة أحكامالمحكمین التي تطبق علیها أحكامأو تنفیذ ولا یفرض للاعتراف 

ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي أكثرشدة أو رسوم قضائیة أكثرالحالیة شروط 

.)1("المحكمین الوطنیة أحكامتفرض للاعتراف وتنفیذ 

ویتضح من خلال هذا النص ان الاتفاقیة لم تضع شروطا ایجابیة معینة للاعتراف 

م التحكیم وانما تركت ذلك لقواعد القانون الوطني للبلد المطلوب منه التنفیذ، كما ان بحك

الاتفاقیة الزمت الدول الاطراف فیها اذا طلب منها الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه بعدم 

التمییز في المعاملة بینة وبین حكم التحكیم الوطني وذلك بعدم فرض شروط اشد من تلك 

.2لاعتراف باحكام التحكیم الوطنیة وتنفیذهاالتي تفرضها ل

:منها على انه)4(اما عن اجراءات تنفیذ حكم التحكیم وفقا للاتفاقیة فقد نصت المادة 

على من یطلب الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیهما في المادة السابقة ان یقدم -1"

مع الطلب 

شر وتنفیذ ویلاحظ أن اقرار ن1927هذا النص مستحدث في اتفاقیة نیویورك لا یوجد له مقابل في اتفاقیة جنیف )1(

"من تلك التي تفرض الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة .."هي 3/2المادة الاتفاقیة وترجمة حیث جاء في ذیل

،فالمقصود أساسا هو وطنیة الاحكام ذاتها ولیس وطنیة المحكمین.معنى مختلف تماماإلى وهو ما یؤدي كما هو واضح

درءا لأى خلط أو ،ة أحكام التحكیم الوطنیة ولیست أحكام المحكمین الوطنیةومن ثم كان من الأرفق استخدام عبار 

.82ص ،المرجع السابق،حكم التحكیم الاجنبى بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ،عصام الدین القصبي:انظر.لبس

.25ص،2009الإسكندریة،دة ، احكام المحكمین ، دار الجامعة الجدیاحمد هندي ، تنفیذ 2
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لشروط المطلوبة لرسمیة اصل الحكم الرسمي او صورة  من الاصل تتضمن ا/أ 

.السند

او صورة تتضمن الشروط المطلوبة )2(اصل الاتفاق المنصوص علیه في المادة /ب

.لرسمیة السند

وعلى طالب الاعتراف والتنفیذ اذا كان الحكم او الاتفاق المشار الیهما غیر -2

ذه الاوراق محررین باللغة الرسمیة للدولة المطلوب الیها التنفیذ ان یقدم ترجمة له

بهذه اللغة ویجب ان یشهد على الترجمة مترجم رسمي او محلف او احد رجال السلك 

."الدبلوماسي او القنصلي

ویلاحظ من خلال هذه المادة ان اتفاقیة نیویورك حددت الوثائق التي یجب على طالب 

لاعتراف باحكام التنفیذ ارفاقها بطلب التنفیذ الا انها لم تحدد الاجراءات الواجب اتباعها ل

ذلك لقانون الدولة التي یجري التنفیذ على اقلیمها تطبیقا لمبدأ خضوع ةً التحكیم وتنفیذها تارك

.الاجراءات لقانون القاضي

وبتقدیم هذه المستندات فقط یكون طالب التنفیذ قد أوفى بكل ما علیه من التزامات 

ویصبح على ،عتراف بالحكم وتنفیذهویجب على الدولة التي یراد فیها التنفیذ أن تقوم بالا

.المدعى علیه عبء إثبات وجود سبب من أسباب رفض التنفیذ إن هو رأي ذلك

:وتتمثل هذه المستندات فیما یلى

.مصدقا علیه أو نسخة معتمدة منهالأصليحكم التحكیم -1

.أو صورة معتمدة منهالأصلياتفاق التحكیم -2

اق بلغة خلاف اللغة الرسمیة للبلد الذي یحتج كان الحكم أو الاتفإذاوفي حالة ما -3

.فیه بالحكم، وجب أن یتقدم طالب التنفیذ بترجمة معتمدة للوثیقتین
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ویقدم طلب التنفیذ بمرفقاته للجهة المختصة وفقا لقانون الدولة المطلوب تنفیذ الحكم 

وینبغى صدور أمر ،قدم طالب التنفیذ هذه الوثائق فإن الاتفاقیة لم تلزمه بشيء آخرإذاف،فیها

.بتنفیذ حكم التحكیم في هذه الحالة

التحكیم أحكاموتتولي المادة الخامسة من الاتفاقیة تحدید الشروط الموضوعیة لتنفیذ 

دولة من الدول الأعضاء عدم الالتزام بهذه لأيفلا یجوز .وذلك بشكل حصري وملزم

الخامسة حددت على سبیل المادة ، والنص على شروط أخريإلیهاالشروط أو الإضافة 

و إن كانت –أي أنها قد حددت ،الحصر الحالات التي یجوز على أساسها رفض التنفیذ

.بالتنفیذالأمرالشروط التي یجب على القضاء التحقق منها قبل –بصیغة النفي 

لا یجوز رفض الاعتراف وتنفیذالحكم "من الاتفاقیةعلى أبند 5/1وقد نصت المادة 

قدم هذا الخصم الذي یحتج علیه إذاطلب الخصم الذي یحتج علیه بالحكم إلا بناء على 

،قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیه الاعتراف والتنفیذإذابالحكم إلا 

الدلیل على أن أطراف الاتفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة كانوا طبقا للقانون الذي 

أو أن الاتفاق المذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذي هلیةالأینطق علیهم عدیمي 

أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فیه 

بتنفیذ حكم التحكیم الأمرإصدار یتضح فإنه یجوز للقضاء الوطني أن یمتنع عن ،..".الحكم

:في الحالتین وهما

الدولیة الإداریةبتنفیذ حكم التحكیم في العقود الأمرصدار إالامتناع عن :الأولىالحالة 

بناء على طلب مقدم من المطلوب تنفیذ الحكم ضده، ویكون ذلك لأحد الأسباب التي 

:وهيالأولىذكرتها المادة الخامسة في فقرتها 
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،یجب رفض الاعتراف بحكم التحكیم و تنفیذه عدم صحة اتفاق التحكیم:السبب الأول

ما یثبت أن اتفاق التحكیم قد شابه عیب یمس ،الخصم الذي یحتج علیه بالحكمقدمإذا

أو قانون البلد الذي صدر فیه حكم التحكیم عند تخلف قانون ،صحته وفقا لقانون الإرادة

.الإرادة

یرجع كذلك إما لنقص أهلیة أحد أطرافه وفقا للقانون واجب التطبیق على الاهلیة أو 

م لسبب أخر كانعدام الرضا أو غیر ذلك وفقا للقانون الذي اختاره أطراف بطلان اتفاق التحكی

وهكذا فإن ،أو وفقا لقانون الدولة التي صدر حكم التحكیم على إقلیمهاالتحكیميالاتفاق 

الاتفاقیة بإیرادها لهذا السبب قد فرقت فیما یختص بالقانون الواجب التطبیق بین عدم صحة 

سبب من الأسباب الأخرى حیث لأيیة أحد أطرافه وعدم صحته اتفاق التحكیم لنقص أهل

قاعدة التنازع التي یفرضها القانون الواجب إلى قررت ترك تحدید القانون الواجب التطبیق

بینما تركت تحدید القانون الواجب التطبیق الأهلیةكان سبب البطلان هو نقض إذاالتطبیق 

یحدده أطراف النزاع بأنفسهم في اتفاق الذيالقانونإلى على أسباب البطلان الأخرى

.فإن لم یحددوا هذا القانون یتم تطبیق قانون دولة المحل،التحكیم

ویرجع السبب في التفرقة السابقة بین حالة البطلان لنقص الأهلیة وحالات البطلان 

ا لأن هناك ونظر ،الدولیةالإداریةأن اتفاقیة نیویورك تجیز التحكیم في العقود إلى الأخرى

التحكیم في مثل هذه النوعیة من العقود فإن إلى بعض التشریعات كانت تحظر اللجوء

اتفاقیة نیویورك أرادت أن تخرج من هذا المأزق وقررت عدم ترك تحدید القانون المطبق على 

الأهلیة للدولة تختاره وفق إرادتها وإلا فمن الممكن أن تتمسك الدولة بتطبیق قانون لا یجیز

.)1(لها أن تكون طرفا في التحكیم

)1( J.D. Bredin, La Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et

l’exécution des sentences arbitrales étrangères, Paris JDI 1960, p 1020.
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مثل عدم إعلانه بتعیین بحقوق المدعى علیه في الدفاعالإخلال:الثانيالسبب 

لأيأو عدم إعلانه بإجراءات التحكیم أو استحالة تقدیمه لدفاعه ،المحكم إعلانا صحیحا

.آخرسبب 

و یشكل أحد الحقوق وحق المدعى علیه في الدفاع هو أحد المبادئ الدولیة المستقرة وه

على المحكم مراعاة هذا وینبغي،الدولیةالإداریةة الهامة جدا في التحكیم في العقود الإجرائی

وإبلاغ كل طرف بمواعید الأخرالحق وذلك بتمكین كل طرف من العلم بدعوى الطرف 

علیها في وبكافة الوثائق والمستندات وإعطائه الفرصة كاملة للرد ،إجراءات التحكیم المتخذة

.)1(الوقت المناسب

فصل المحكم في نزاع غیر وارد في اتفاق التحكیم أو تجاوز حدوده :السبب الثالث

فیما قضى به

لكن یحدث أحیانا ان یفصل المحكم في ،بتنفیذ هذا الحكمالأمرإصدار هنا لا یجوز 

 یشملها مسائل أخري لاإلى ویتطرق،بعض المسائل التي تدخل في نطاق اتفاق التحكیم

إمكانیة تنفیذ الجزء إلى في هذه الحالة أشارت الاتفاقیة،اتفاق التحكیم ویصدر فیها حكما

إذامن الحكم الداخل في نطاق الاتفاق التحكیمى ورفض تنفیذ الجزء الخارج عن نطاقه 

.)2(أمكن فصلها

مخالفة تشكیل هیئة التحكیم أو مخالفة إجراءات التحكیم:السبب الرابع

(1)Ph. Fouchard, L''arbitrage commercial international. In: Revue Internationale de droit

comparé. Vol. 17 N°4, Octobre-décembre 1965. pp 995-996.
)2( J.D. Bredin, La Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et

l’exécution des sentences arbitrales étrangères, Op.cit p.1022.
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أثبت المطلوب تنفیذ حكم التحكیم ضده مخالفة تشكیل هیئة التحكیم أو مخالفة اإذ

التحكیمیة للقواعد التي اتفق علیها الأطراف في اتفاق التحكیم من حیث عدد الإجراءات

ة واجبة التطبیق وفقا للقانون أو لاتفاق الأطراف في الإجرائیالمحكمین وصفاتهم والقواعد 

.)1(بتنفیذ حكم التحكیمالأمرإصدار ضي الوطنى علیه أن یرفض هذه الحالة فإن القا

دوليعلى أن اتفاق التحكیم ال،من اتفاقیة نیویورك1/2والمادة ،2/1ویدل نص المادة 

ولو ،بما في ذلك استبعاد ولایة القضاء الوطني،یعد صحیحا وقابلا لإحداث أثاره القانونیة

متى كان في ،تیار أو تسمیة المحكمین بأشخاصهم فیهلم یقم أطرافه المتحكمون أنفسهم باخ

هیئة إلى الإحالةإلى انصراف إرادة أطرافهإلى هذا الاتفاق ما یشیر صراحة أو ضمنا

وهو ما لم تتطلب الاتفاقیة .تحكیم دائمة یتم اختیار المحكمین عند قیام النزاع وفقا لقواعدها

.یهبشأنه أسلوبا معینا من التعبیر للدلالة عل

لم یصبح بعد ملزما أو أبطل أو أوقف إذارفض تنفیذ حكم تحكیم :السبب الخامس

تم إذاهي عدم صیرورة الحكم ملزما أو الأولىالحالة ،فوفقا لذلك أن هناك حالتان،تنفیذه

إبطاله أو إیقاف تنفیذه بواسطة الجهة المختصة في الدولة التي صدر فیها الحكم أو في 

.الحكم وفقا لقانونهاالدولة التي صدر

ان حكم ،في مواجهتهثبت من یراد تنفیذ حكم التحكیمإذا،رفض تنفیذ الحكم التحكیمى

أحكاموقد یثیر لفظ عدم صیرورة الحكم ملزما الخلط واللبس لأن ،)2(التحكیم لم یصبح ملزما

)1( Ibid, p.1022.

في مقدمتها أن ،ورك عن معاهدة جنیف الخاصة بأحكام التحكیم من أوجه عدیدةوالجدیر بالذكر أنه تختلف معاهدة نیوی)2(

أي لا یقبل المعارضة ،معاهدة جنیف كانت تشترط لتنفیذ حكم التحكیم أن یكون هذا الحكم نهائیا في الدولة التي صدر فیها

هذا من ، ا الحكم ملزما لأطرافهبینما لا تتطلب معاهدة نیویورك سوى أن یكون هذ،أو الاستئناف أو الطعن بالنقض

من ناحیة أخري مصطلح النهائیة تعني إمكانیة تنفیذ حكم التحكیم بدایة من دولة الأصل لحكم التحكیم من القضاء .ناحیة

الدولة التي سیجري التنفیذ على أراضیها للحصول على أمر إلى وبعد ذلك یقدم،الوطني في الدولة التي صدر فیها
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هذا ولكن،المقضى به وتصبح ملزمة للأطراف بمجرد صدورهاالأمرالتحكیم تحوز حجیة 

فقد ،الأسلوب الذي انتهجته واضعو الاتفاقیةإلى ما نظرناإذااللبس والخلط سرعان ما یزول 

Commonحاولوا التوفیق بین دول Law ودولcivil Law، وفي هذه الجزئیة فقد رأى

واضعو الاتفاقیة الأخذ بتعبیر عدم الصیرورة الحكم نهائیا بمعنى أنه قابل للطعن فیه أمام 

.و أمام الدرجة الثانیة التحكیمیةالقضاء أ

فهي رفض المحكمة القضائیة تنفیذ حكم التحكیم الذي قضى :أما الناحیة الثانیة

ببطلانه وفقا لقانون دولة المقر التي صدر فیها حكم التحكیم 

وهناك حالتان لرفض التنفیذ تقضى بها المحكمة المختصة في بلد التنفیذ من تلقاء 

:من اتفاقیة نیویورك نصت على أن5/2نفسها فالمادة 

وتنفیذ حكم المحكمین أن ترفض إلیهایجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب 

الاعتراف و التنفیذ من تلقاء نفسها، دون الحاجة لتمسك الخصم المطلوب التنفیذ ضده 

:تبین لهاإذابها،

ذه المسألة لقواعد تحدید هالاتفاقیةتركت:عدم قابلیة موضوع النزاع التحكیم-1

الاعتراف والتنفیذ إلیهالا یجوزللدولة المطلوب":قانون البلد المطلوب فیه التنفیذ حیث نصت

أن قانون .)1("تبین لها أن قانون ذلك البلد لا یجیز تسویة النزاع عن طریق التحكیم إذا

كمة أن الحكم رأت المحإذاأي أنه ،ذلكالبلد لا یجیز تسویة النزاع عن طریق التحكیم

على حكم التحكیم في بلد صدوره و البلد المطلوب فیها التنفیذ وهو الامر الذي لم تتبناه ني التصدیق المزدوجمما یع،التنفیذ

،دار النهضة العربیة،النفاذ الدولي لأحكام التحكیم:عصام الدین القصبى.د:للمزید من التفاصیل انظر.اتفاقیة نیویورك

.99ص ،1993،مصر،القاهرة

.1958من اتفاقیة نیویورك أد بن5/1المادة )1(
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التحكیمى المطلوب تنفیذه قد فصل في نزاع لا یقبل موضوعه الفصل فیه بالتحكیم وفقا 

.لقانون القاضي الوطني فإنها ترفض طلب التنفیذ من تلقاء نفسها

یجوز "من الاتفاقیة على انه 5/2المادة لقد نصت:مخالفة الحكم النظام العام-2

الاعتراف وتنفیذ حكم المحكمین أن ترفض إلیهاللسلطة المختصة في البلد المطلوب

أن الاعتراف بحكم المحكمین أو تنفیذه ما یخالف /ب–تبین لهما إذاالاعتراف والتنفیذ 

".النظام العام في هذه البلد 

تعد مخالفة النظام العام أحد الأسباب التي تنص علیها القوانین الوطنیة لرفض تنفیذ 

طلب تنفیذ حكم التحكیم من تلقاء نفسه إصدارقاضي الوطني یرفض حكم التحكیم، أي أن ال

.كان مخالفا للنظام العام في قانون دولة التنفیذإذا

الخاص فكرة النظام العام بمفهوم محدد مفاده أن دوليوتخص النظریة العامة للقانون ال

ویقصد .عام الداخلىولیس النظام الدوليالنظام العام المشار إلیه فیه هو النظام العام ال

لدولة القاضي مجموعة المبادئ و المصالح الأساسیة السیاسیة دوليبالنظام العام ال

.)1(والاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة التي یتعین حمایتها وعدم المساس بها

من معاهدة نیویورك لا 5/2وتجدر الإشارة أن فكرة النظام العام الواردة في نص المادة 

المشترك بین العدید من الدول فهذه دوليبأى حال من الأحوال فكرة النظام العام التشمل 

لا تجد لها صدي إلا أمام المحكمین على اعتبار أن لیس لدیهم قانون ،كمبدأ عام،الفكرة

.)2(اختصاص

.530حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص )1(

.437د اللطیف، المرجع السابق، ص عاطف محمد عب.محمد ماهر أبو العینین.)2(
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كان هذا الاعتراف و إذافالنص الصریح لاتفاقیة نیویورك نص على جواز رفض التنفیذ 

خالفا للنظام العام في قانون دولة التنفیذ، وهذا النص وسع من حالات رفض التنفیذ التنفیذ م

الذي سیفتح الباب لسلطة التقدیریة للمحكمة المختصة بالتصدي الأمربدلا من تضیقها 

.لتنفیذ حكم التحكیم

)1965(اتفاقیة واشنطن لعام :ثانیا

بالاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه وكانه حكم لقد الزمت اتفاقیة واشنطن الدول المتعاقدة 

تعترف كل دولة متعاقدة "على انه)54(صادر من محاكمها الوطنیة حیث نصت المادة 

بالحكم الذي صدر بناءً على احكام هذه الاتفاقیة وتضمن تنفیذ الالتزامات المالیة التي 

وعلى الدول المتعاقدة یفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائیا صادرا من محكمة محلیة 

."...التي تتبع النظام الفیدرالي الى ضمان تنفیذ الحكم عن طریق محاكمها الفیدرالیة 

یكون بمجرد ذي انشأ في ظل الاتفاقیةوبذلك فان حكم التحكیم الصادر عن المركز ال

لاعتراف قابلا للتنفیذ أي ان دور المحاكم الوطنیة یقتصر فقط على المساعدة في اهصدور 

بهذه الاحكام ومن ثم لا یجوز لها الاعتراض على التنفیذ حتى لو كان ذلك على اساس 

.مخالفة النظام العام

وبذلك فان المستثمر الاجنبي لا یحتاج لتنفیذ الحكم داخل الدولة المتعاقدة اكثر 

لمختصة، الا من تقدیمه لصورة من الحكم مصدقة من السكرتیر العام للمركز الى المحكمة ا

ان الاتفاقیة اخضعت تنفیذ الحكم للقوانین الداخلیة المتعلقة بتنفیذ الاحكام القابلة للنفاذ في 

الدولة المطلوب تنفیذ الحكم على اراضیها وهو الامر الذي یعرض احكام التحكیم الصادرة 

.1ي كل دولةبمقتضى الاتفاقیة الى الاختلاف في المعاملة تبعا للنظم القانونیة المتبعة ف

وعلى الرغم من نهائیة الاحكام الصادرة وفقا لتلك الاتفاقیة والزامها الا ان بعض 

الاطراف في الاتفاقیة تستطیع ان تبطل فاعلیة تلك الاحكام بالعمل على وضع العقبات التي 

تثمارات الاجنبیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، ابراهیم شحاته، دور البنك الدولي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاس.1

.11، ص19985، )41(العدد 
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تحول دون تنفیذها ولكن بالمقابل هنالك ضمانات بینتها تلك الاتفاقیة لذلك سنبین العقبات 

.ومن ثم بیان ضمانات تنفیذ الاحكام

التحكیمأحكامموقف القوانین الوطنیة من مسألة تنفیذ :الفرع الثاني

الدولیةالإداریةفي العقود 

الدولیة في القانون الفرنسيالإداریةالتحكیم في العقود أحكامتنفیذ :أولا

التحكیمیة حكامالأراعى التمیز بین2011لسنة 48المشرع الفرنسي في للمرسوم رقم 

.)2(التحكیمیة صیغة التنفیذحكامالأفي إطار إضفاء )1(التحكیمیة الدولیةحكامالأالداخلیة و 

من المرسوم 1516/1على صعید التحكیم الدولي،فقد أورد المشرع الفرنسي في المادة 

مر بإضفاء أن حكم التحكیم لا یكون قابلا للتنفیذ الجبري إلا وفقا لأ،2011لسنة 48رقم 

حكم التحكیم من اختصاص رئیس أمر تنفیذإصدارویختص ب،الصیغة التنفیذیة لهذا الحكم

وبالنسبة ،صدر في فرنساإذاالمحكمة الابتدائیة التي صدر في دائرتها الحكم التحكیمي 

التحكیم التي تجرى خارج فرنسا فتكون من اختصاص المحكمة الابتدائیة لمدینة حكاملأ

.)3(التحكیمأحكامبتنفیذ الأمربالفصل في طلب Parisباریس 

)1( CA Paris, 1 re C, 14 juin 2000: Rev. Arb. 2001, 773, note Seraglini- CA Paris, 29 mars

2001: Rev. Arb. 2001, p. 543, note Bureau- Cass. 1 re civ., 3 juin 2003: JCP 2004, I, 119, n.

5, obs. Ortscheidt.
)2( CA Paris, 7 avril 2011: Gaz. pal. 24 juillet 2011, p. 12, note Bensaude- CA Paris, 1 re C, 25

mars 1999: Rev. Arb. 2003, p. 123, note Fauchard- CA Paris, 1 re C, 11 avr. 2002: Rev. Arb.

2003, p. 1252, note Train- CA Paris, 1 re C, 10 sept. 1997: Rev. Arb. 1999, p. 121, obs.

Bureau.
:و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة، كالتالي)3(

« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été

rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
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بتنفیذ حكم التحكیم أن یقدم المستندات التي حددتها المادة الأمرویجب علي طالب 

:وهي2011لسنة 48من المرسوم رقم 1515

.أصل حكم التحكیم أو صورة رسمیة منه-1

.أصل اتفاق التحكیم أو صورة رسمیة منه-2

وجود حكم التحكیم یثبت "2011لسنة 48المرسوم رقم من1515نص في المادة 

،بتقدیم الأصل باتفاق التحكیم أو صور المستندات مستوفیة الشروط اللازمة لرسمیتهما

،یقدم الطرف الطالب ترجمة لها،لم تكن هذه المستندات محررة باللغة الفرنسیةإذاو 

سجل في قائمة الخبراء ویمكن دعوة هذا الطرف لتقدیم ترجمة تصدر من مترجم م

في دولة أخري عضو الإداریةالقضائیین أو من مترجم مؤهل أمام السلطات القضائیة أو 

أو في دولة طرف في الاتفاق حول المجال الاقتصادي أو في ،في الاتحاد الأوروبي

.)1("المفوضیة السویسریة 

من وجود المتطلبات ویبحث قاضى التنفیذ حكم التحكیم ظاهریا فقط حیث یكفي بالتأكد

،مخالفة صریحة وواضحةدوليالشكلیة في حكم التحكیم وعدم مخالفته للنظام العام ال

:وینتهى إما

:و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة، كالتالي)1(

« Art. 1515.-L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original

accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les

conditions requises pour leur authenticité.

« Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une

traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur

une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités

judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
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وینبغى بعد ،)1(یلتزم بتسبیب هذا الرفضفي هذه الحالة،بالتنفیذالأمرإصدار رفض :أولا

لیغ ثم یبدأ تنفیذ الحكم ومرور شهر على هذا التب،بالتنفیذ تبلیغ باقي الأطراف بهالأمرإصدار 

الأمربالتالي یجوز الطعن بالاستئناف ب.وذلك لإعطاء الفرصة للطرف الأخر للطعن

حیث یحق التظلم من .القضائي الرافض لذلك یتم خلال شهر من تاریخ تبلیغ الحكم المذكور

أصدر الذيالصادر برفض التنفیذ أمام محكمة الاستئناف التي یتبعها قاضى التنفیذ الأمر

وهذا حسب )2(برفض التنفیذ خلال شهر من تاریخ التبلیغ الطرف الاخر بهذا الرفضالأمر

.2011لسنة 48من المرسوم رقم 1523/1نص المادة 

الأمرإصدار وافق القاضي على إذافبتنفیذ حكم التحكیم،الأمرإصدار بقبول :ثانیا

في هذه الحالة فإن .موقعة ومؤرخةبالتنفیذ قام بوضع الصیغة التنفیذیة في مسودة الحكم 

:المشرع الفرنسي فرق بین حالتین

فإنه ،الدولیة صادر في فرنساالإداریةكان حكم التحكیم في العقود إذا:الأولىالحالة 

فإنه لا یجوز التظلم على 2011لسنة 48من المرسوم رقم )3(1524/1وكما قررت المادة 

ومع ذلك نص المشرع على أن ،بول تنفیذ حكم التحكیمالصادر من قاضى التنفیذ بقالأمر

إذا لم یكن قد صدر فیتم یتم الختم على اصل أمر التنفیذ،":فإنه2011لسنة 48من المرسوم رقم 1517/3المادة )1(

."تنفیذ الحكم مسبباویجب أن یكون الأمر برفض...الختم على نسخة حكم التحكیم

:و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة، كالتالي

« Art. 1517/3. - L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est

motivée.

:و تجري عبارة هذه الفقرة، باللغة الفرنسیة، كالتالي)2(

« Art. 1523.-La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale

internationale rendue en France est susceptible d'appel.

« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladécision.
)3( « Art. 1524.-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf

dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
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الذي یفصل في الأمرالطعن بالبطلان على حكم التحكیم یستوجب بقوة القانون الطعن في 

.2011لسنة 48من المرسوم رقم )1(1524/2طلب التنفیذ حسب نص المادة 

ارج فرنسا فإنه طبقا الدولیة خالإداریةكان حكم التحكیم في العقود إذا:الحالة الثانیة

القرار ":حیث نصت على2011لسنة 48من المرسوم رقم )2(1525/1،2لنص المادة 

،الذي یفصل في طلب الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الصادر في الخارج یقبل الاستئناف

الأمریجوز التظلم من ،"ویرفع الاستئناف في خلال شهر اعتبارا من الاخطار بالقرار 

.)3(در بتنفیذ حكم التحكیم بقبول التنفیذ خلال شهر من تاریخ إعلان الطرف الأخرالصا

هي محكمة الاستئناف الفرنسیة التي صدر ،یلاحظ ان محكمة الاستئناف المختصة

صدر إذاو محكمة استئناف باریس ،صدر الحكم التحكیمي في فرنساإذاالحكم في دائرتها

.الحكم خارج فرنسا

التحكیم كما ورد في النصوص حكامإضفاء الصیغة التنفیذیة لأأحكامكانت هذهإذا

2011-48الحدیثة المدرجة في قانون المرافعات الفرنسي المدرجة بمقتضى المرسوم رقم 

إلا أنه في مجال التحكیم الدولي كان محل تنازع بین جهتي القضاء ،13/1/2011بتاریخ 

)1( « Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites

de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou

dessaisissement de ce juge.
)2( « Art. 1525.-La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une

sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
خول للأطراف حریة تحدید كیفیة الاخطار بالقرار الصادر في ،المشرع الفرنسي بالنسبة للاخطار بحكم التحكیم الدولى)3(

تحكیم الداخليوهذا التوجه یماثل توجهه بالنسبة للإخطار بحكم ال،طلب الاعتراف به أو طلب الأمر بتنفیذه

أنه یتعین على الأطراف احترام المعاهدات والنصوص الدولیة التي تحكم الإعلانات ،في هذا الصدد،وتجدر الإشارة

وتبلیغ الأوراق القضائیة وشبه القضائیة في المتعلقة بإعلان1965وبصفة خاصة اتفاقیة إتفاقیة لاهاي لسنة ،الدولیة

الصادر من المجلس الأوروبي في ،.2007لسنة 1393والقرار رقم ،تجاریةالخارج من المسائل المدنیة وال

.، والمتعلق بإعلان وتبلیغ الأعمال القضائیة وشبه القضائیة في مجال المسائل المدنیة والتجاریة13/11/2007
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یة اختصاص القضاء العادي بإكساء الحكم فقد حكمت محكمة النقض الفرنس،حدیثا

وذلك في دعوى تتلخص وقائعها في أنه تم إبرام عقد بین ،التحكیمي الصیغة التنفیذیة

والشركة المختلطة ،المؤسسة في ایرلندا من جهةRyanairشركتین من مجموعةراینار

ویر وقد تعلق هذان العقدان بتط،وهي مؤسسة حكومیةCharenteللمطارات شارانت 

وفي الوقت نفسه فقد تضمن كل منهما شرطا ،Angoulêmeواستثمار مطارأنجولان

وعلى أن یطبق القانون ،وعلى أساس أنه یتولى التحكیم محكم وحید مقره في لندن،تحكیمیا

قامت الشركة المختلطة للمطارات ،وحین نشب النزاع بین الطرفین،الفرنسي على النزاع

إلا ،من أجل المخاصمة في موضوع النزاع،في بواتییه بفرنسایةالإدار بطرق باب المحكمة 

أن الشركتین الإرلندیتین رفعتا الدعوى أمام المرجع التحكیمي المحدد في الشرط التحكیمي 

حیث أعلن في الحكم الأول اختصاصهفي ،حكمینإصدارفقام المحكم ب،المدرج في العقد

وتم إكساء الحكم ،الثاني في موضوع النزاعفي حین بت بموجب الحكم،البت في النزاع

الذي صدر الأمروهذا ،الثاني صیغة التنفیذ من قبل رئیس المحكمة الابتدائیة بمدینة باریس

.)1(كان محلا للاستئناف

،الصادر بإكساء صیغة التنفیذ أمام محكمة الاستئنافالأمروحین تم استئناف 

إعلان عدم اختصاصها إلى هذه المحكمةوقد ذهبت ،10/09/2013أصدرت حكمها في 

إنما تنظم الاختصاصات ضمن ،من قانون المرافعات الفرنسي1516بسبب أن المادة 

ومن ثم فلیس من اختصاصات محكمة الاستئناف الفصل في ،جهات القضاء العادي فقط

منازعات بحسبان أن هذا النمط من ال،الطعن المتعلق بإكساء الحكم التحكیمي صیغة التنفیذ

وقد بررت المحكمة ،ولو كان صادرا في الخارج،یدخل ضمن صلاحیة القضاء الإداري

)1( Loquin E; L’exequatur de la sentence Internationale ayant pour objet un litige portant sur

un contrat administratif international est de la compétence du juge judiciaire: l'impossible

accord entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, R.T.D.C, Paris, 2016, p.71.
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إن إكساء او عدم إكساء الحكم التحكیمي الصادر في الخارج "موقفها بوضوح حیث قالت 

الصادر في دوليإنما یخضع لذات شروط الطعن بالحكم التحكیمي ال،فرنسا صیغة التنفیذ

.)1(فرنسا

فإن محكمة النقض قامت ،الرغم مما ذهبت الیه محكمة استئناف باریسلكن على

التحكیمیة حكامالأوقضت باختصاص القضاء العادي بإكساء جمیع ،بنقض هذا الحكم

ولو كانت متعلقة بعقد اداري تنطبق علیه قواعد النظام ،الدولیة تلك الصیغة مهما كانت

.)2(العام المتعلقة بالقانون الإداري الفرنسي

من اتفاقیة 7و5و 3الموادأحكاماستندت محكمة النقض الفرنسیة في موقفها هذا على 

،التحكیم الأجنبیة وتنفیذهاأحكاموالمتعلقة بالاعتراف ب،10/6/1958نیویورك المؤرخة في 

وكذلك استندت المبدأ الشهیر السائد في ،من قانون المرافعات الفرنسي1516وعلى المادة 

التحكیم الدولیة لا تعد متصلة بأى نظام قانوني أحكامحكیم الدولي والقائل بأن إطار الت

.)3(بل تعد قرارا للعدالة الدولیة،وطني

)1( Malik Laazouzi, Incompétence judiciaire pour connaître de l’exequatur des sentences

rendues à l’étranger en matière de marches publics « français »: la Cour d’appel de Paris

rejoint le Conseil d’Etat, note sous Paris, Pôle 1 – Ch. 1, 10 septembre 2013, Rev.

Arb.2014.N°1.P.153.

القول بأن إكساء صیغة التنفیذ للأحكام التحكیمیة الصادرة إلى ن بعیدهناك جانب من فقه الإداري الفرنسي اتجه منذ زم)2(

بحكم أن القاضى العادي حین یقوم بذلك ،إنما یدخل ضمن اختصاص القضاء العادي،في منازعات العقود الإداریةالدولیة

:للمزید من التفاصیل راجع.فإنه لا یبت في نزاع اداري

DE LAUBADERE A., MODERNE F., DELVOLVE P., Traité des contrats administratifs,

LGDJ, 2e éd. 1984. P.964.
)3( Cass. Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, FS BRI, Soc. RYANAIR et a. c/ Syndicat mixte

des aéroports de Charente, AJDA 2015. 1396; D. 2015. 1547.
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فإن مجلس الدولة الفرنسي اتخذ ،وعلى الرغم ما اتجهت الیه محكمة النقض الفرنسیة

میة الدولیة التحكیحكامالأحیث قضى باختصاص القضاء الإداري بإكساء ،موقفا معاكسا

بحیث یكون اختصاص القضاء العادي ،الإداریةالصادرة في منازعات العقود ،صیغة التنفیذ

وذلك في ،واختصاص القضاء الإداري هو الاستثناء،هو الأصل حسب قانون المرافعات

.)1(مجال العقود التي تثیر قواعد النظام العام المتعلقة بالقانون الإداري

إن القضاء الإداري یمارس رقابة النظام العام نفسه التي یمارسها ف،وفي هذا المجال

.)2(التحكیمیة الصادرة في فرنساحكامالأعندما یختص بالنظر في الطعون ضد 

حكامالأومن ثم فقد وضع مجلس الدولة الفرنسي اختصاصا للقضاء الإداري بإكساء 

ضاء الإداري هو المختص بإكساء بحیث یكون الق،)3(التحكیمیة صیغة التنفیذ بشكل إنشائي

وسواء أكان التحكیم داخلیا ،وذلك في كل الحالات،صیغة التنفیذالإداریةالتحكیمیة حكامالأ

:القولإلى فقد ذهب المجلس،)4(سواء أصدر الحكم الدولي ضمن فرنسا أو خارجیا،أم دولیا

قدم له طلب إذاإلا ،ولیةالتحكیمیة الدحكامالألا یمكن للقضاء الوطني أن یعترف ب"...

كان إذاوحیث أن التنفیذ الجبري للحكم التحكیمي لا یمكن أن یقبل ،إكسائها صیغة التنفیذ

فإن ذلك یوجب على القاضي الإداري أن یمارس رقابة مماثلة ،هذا الحكم مخالفا للنظام العام

ویختص القضاء ،17/5/2010لتلك التي قررتها محكمة التنازع في حكمها الصادر بتاریخ 

)1( MuscatH, Les Recours devant La Juridiction Administrative en Matière de Sentences

Arbitrales Internationales, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales

n° 3-35 Juillet 2013.p.2245.
)2( DelaunayB, « Les sentences arbitrales concernant les personnes publiques en matière de

commerce international: le contrôle du juge administratif », RFDA, , Paris,2017,p113.
)3( ROUAULT D.: Arbitrage et contrats publics internationaux, Journal de l’arbitrage de

l’Université de Versailles, octobre 2014, n° 1, p. 3.
)4( Odinet G. et Roussel S., La jurisprudence INSERM, embrasse l’exequatur, A.J.D.A, Paris,

2017.p.985.
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كان النزاع متعلقا بعقد إداري بین إذاالتحكیمیة صیغة التنفیذ حكامالأالإداري بإكساء 

وسواء أصدر ،متعلق بالتجارة الدولیةولو كان العقد،شخص اعتباري عام وشخص اجنبي

وإنه لا یجوز إعطاء هذه الصیغة طالما كان الحكم مخالفا للنظام،بفرنسا أم في الخارج

".)1(العام

ولأول مرة یكون قد أقر ،ه هذا الحكم المهمإصدار یلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي ب

من ،الإداریةالتحكیمیة الدولیة المتعلقة بالعقود حكامالاختصاص بإكساء صیغة التنفیذ للأ

ي والت،الإداریةالتحكیمیة الصادرة في إطار منازعات العقود حكامالأأجل حل مشكلة إكساء 

إلى كان الفقه ینتظر حلا لها، ومن أجل تدارك الحالاتالتي یلجأ فیها أطراف العقد الإداري

وذلك ،التهرب من رقابة الاستئناف التي ینعقد فیها الاختصاص لمجلس الدولة كما مر معنا

تطبیق قانون أجنبي لا یراعي إلى عن طریق جعل مكان التحكیم خارج فرنسا،مع لجوئهم

وبذلك یغدو هذا الاختصاص بمنزلة ،ام العام المتعلقة بالقانون الإداري الفرنسيقواعد النظ

ومن الواضح أن مجلس )2(التي لم تخضع لرقابة الاستئنافحكامالأالمصفاة التي تصفي 

.Mالدولة تأثر بما اقترحه العام  Guyomar في معرض تقریره المقدم في حكم

INSERMقرر أطراف العقد إخضاع العقدإذارأى أنه حیث ،الصادر عن محكمة التنازع

ة المتعلقة الأمر عدم تطبیق القواعد إلى فإن ذلك یجب أن لا یؤدي،التحكیم الخارجيإلى 

التحكیمیة حكامالأوإن المجال الوحید لفرض رقابة مراعاة هذه القواعد في ،الإداریةبالعقود 

)1( CE, Assemblée, 9 novembre 2016n° 388806, ass, Société Fosmax LNG.

:للمزید من التفاصیل یمكن الاطلاع علي حكم مجلس الدولة الفرنسي من خلال الموقع

https: //www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033364623/, consultée le 13 janvier

2022.
)2( ROUAULT D., op. Cit, p.4.
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إذاولا یمكن لذلك أن یتم إلا ،یغة التنفیذصحكامالأالدولیة إنما یتمثل في مرحلة إكساء هذه 

.)1(التحكیمیة الدولیة الصیغة التنفیذیةحكامالأانعقد الاختصاص للقضاء الإداري بإكساء 

لذلك فقد استنتج جانب من الفقه الفرنسي أن القاضي الإداري في معرض إكسائه 

الطعن تي یمارسها في مرحلةیمارس الرقابة ذاتها ال،التحكیمیةحكامللأالصیغة التنفیذیة

ومن ثم فإن تجاهل الحكم .)2(فیما لو كان هذا الأخیر صادرا في فرنسا،بالحكم التحكیمي

إلى من شأنه أن یدفع القاضي الإداري،ة للقانون العام الفرنسيالأمر التحكیمي الدولي للقواعد 

معمول به في قانون ، وذلك على خلاف ما هو )3(عدم إكساء صیغة التنفیذ للحكم المذكور

حیث یمنح الحكم ،التحكیمیة الدولیةحكامالمرافعات الفرنسي بالنسبة إكساء صیغة التنفیذ للأ

،)4(التحكیمي في هذه الحالة صیغة التنفیذ طالما أنه لا یخالف مقتضیات النظام العام الدولي

.)5(أبدافي هذه الحالة ،ولم ینص قانون المرافعات على النظام العام الداخلي

لأن القاعدة العامة في التحكیم أن تكون رقابة ،إلا أن هذا الحل منتقد من قبل الفقه

القاضي في مرحلة إكساء صیغة التنفیذ مختلفة عن رقابته في مرحلة الطعن بالحكم 

.التحكیمي

)1( CE Assemblée Avis contentieux 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des

établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ les Roses, n° 249153,

Lebon p. 54. Daniel Chabanol: «Les modes non juridictionnels de règlement des litiges en

droit administratif Français », Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 54 No. 1, 2017,

p. 17. Https: //www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008131774/, consultée le 13

janvier 2022.
)2( Odinet G. et Roussel S., op. Cit, p.985. DelaunayB, op. Cit, p.113.

)3( MuscatH, op. Cit, p.2245. ROUAULT D., op. Cit, p.3.

)4( Ibid, p.2245.

)5( Ibid, p.2246.
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أمام هذا التضارب في الاجتهاد بین جهتي القضاء العادي والإداري، فقد تدخلت 

حكاملتحدید المرجع القضائي المختص بإكساء صیغة التنفیذ للأ، زع الفرنسیةمحكمة التنا

فقد اعترفت أولا باستقلال ،الدولیةالإداریةالتحكیمیة الدولیة الصادرة في منازعات العقود 

إلا أنها قیدت هذا الاستقلال بالقواعد القانونیة ،النظام القانوني المتعلق بالتحكیم الدولي

فقد ،والعقود المتعلقة بالدومین العام،عقود الطلب العامالإداریةتحكم بعض العقود ةالتي الأمر 

وصدر الحكم التحكیمي في فرنسا ،كان العقد مثار النزاع إداریاإذاقررت المحكمة أنه 

طالما تعلق هذا العقد ،فإن القضاء الإداري هو المختص بإكسائه صیغة التنفیذ،وسینفذ فیها

.والتي تعد من قواعد النظام العام،التحكیمي بقواعد الطلب العام والدومین العاممثار النزاع 

حتى لو كان ،كما قررت المحكمة اتباع الحل نفسه في توزیع الاختصاص القضائي

.)1(التحكیم دولیا وصادر في خارج فرنسا

،ارجالتحكیمیة الصادرة في الخحكامفإن اكساء صیغة التنفیذ للأ،وعلى أساس ذلك

طالما أن العقد مثار النزاع لا یتعلق بقواعد النظام ،تظل ضمن صلاحیات القضاء العادي

وبذلك تكون محكمة التنازع تبنت ذات موقف ،)2(محكمة التنازعإلیهاالعام التي أشارت 

حكامالأمرحلة إكساء إلى ومدت الازدواج القضائي،مجلس الدولة بهذا الخصوص

بعد أن قامت في مرحلة الطعن في مواجهة الحكم التحكیمي عند ،فیذالتحكیمیة صیغة التن

.INSERMها لحكم إصدار 

)1( T.C tribunal des conflits, 24-4-2017, Syndicat mixte des aéroports de Charente c/ sociétés

Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited n° C4075, A.J.D.A, Paris, 2017,

p.840. http: //www.tribunal-conflits.fr/PDF/4075_Commentaire_commentaire_tc_4075.pdf,

consultée le 13 janvier 2022.

https: //www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034478477, consultée le 13 janvier

2022.

)2( Montecler M.CH, Exequatur des sentences arbitrales Internationales: le Tribunal des

conflits tranche, A.J.D.A, Paris, 2017, p. 839.
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انها سارت في ،وقد صرحت محكمة التنازع الفرنسیة في متن حكمها الجدید هذا

حیث أسست هذا الحكم ،17/5/2010نفسه الصادر بتاریخ INSERMمنطق حكم 

،الإداریةالتحكیمیة حكامالأصیغة التنفیذ لجمیع المتعلق باختصاص القضاء الإداري بإكساء 

ة الأمر على أساس أنه یستحیل على الأشخاص الاعتباریة العامة التحلل من الخضوع للقواعد 

.)1(ولو كان الحكم التحكیمي دولیا صادرا في الخارج،المتعلقة بالقانون الإداري

فمن جهة لا یوجد ،إشكالمنأكثروقدلاحظ بعض الفقه الفرنسي أن هذا الحكم یثیر 

،التحكیمیة الدولیة صیغة التنفیذ أمام القضاء الإداريحكامالأنظام إجرائي خاص بإكساء 

المقننة في .القواعد المتعلقة بذلكإلى استناد،على غرار هذا الذي یطبقه القضاء العادي

مة إجرائیة خاصة لذلك ینتظر من القضاء الإداري أن یوجد أنظ،قانون المرافعات الفرنسي

.)2(القدرة الانشائیة التي یتمتع بها القضاء الإداريإلى بالنظر،بذلك بشكل إنشائي

كان اجتهاد محكمة التنازع الجدید مخالفا من إذاومن جهة أخرى لابد من التساؤل 

أحكامالتي تحظر أن یفرض على ،منها3ولاسیما المادة ،حیث النتیجة لاتفاقیة نیویورك

حكامالأالمفروضة على الإجراءاتشدة من تلك أكثركیم الأجنبیة إجراءات تنفیذ التح

من الاتفاقیة التي تحدد بشكل 5وكذلك المادة ،التحكیمیة الصادرة ضمن إقلیم الدولة

والتي تحظر كل ،)3(حصري الحالات التي یرفض ضمنها تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي

من الاتفاقیة نفسها تنص 5بأن المادة ،ه یرد على ذلكإلا أن،تعدیل في موضوع الحكم

بوضوح أیضا على أنه یمكن رفض تنفیذ الحكم التحكیمي عندما لا یكون النزاع قابلا 

مما لا ،وعندما یكون مخالفا للنظام العام في الدولة التي یطلب التنفیذ على إقلیمها،للتحكیم

)1( Odinet G. et Roussel S., op. Cit, p.986

)2( Ibid, p.986.

)3( Laura Weiller. « Exequatur des sentences arbitrales Internationales », note sous Trib.

Conflit. 24 avril 2017.Procédures, LexisNexis, 2017.
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ة الأمر واحترام القواعد ،ابة قابلیة النزاع للتحكیمیحول دون قیام القاضي الإداري الفرنسي برق

كما انه لا یوجد أي تمییز ،المتعلقة بالطلب العام والدومین العام من قبل الجهة التحكیمیة

،تحكیمیة خارجیةأحكامتحكیمیة داخلیة و أحكامإجرائي بشأن إكساء صیغة التنفیذ بین 

متى كان هذا ،التحكیمیة واحدحكامذ للأطالما أن المرجع المختص بإكساء صیغة التنفی

وهي العقود الإداریةالحكم متصلا بنزاع عقدي یثیر مسائل النظام العام لبعض العقود 

.)1(الكبرى الإداریة

كان الدافع محكمة التنازع في اجتهادها المذكور متمثلا في نقص الرقابة التي إذاو 

التحكیمیة الدولیة خصوصا صیغة حكامالأیمارسها القضاء العادي عند قیامه بإكساء 

لأن هذا القضاء لا یراقب سوى مخالفة الحكم المطلوب تنفیذه للنظام العام الدولي ،التنفیذ

إلا أنه قیل على هذا الاجتهاد أنه یمكن أن یصطدم القضاء الإداري بمضمون ،بشكل واضح

بحكم شدة الرقابة ،نفیذالحكم التحكیمي عند ممارسته للرقابة في معرض إكساء صیغة الت

الدخول في موضوع وملائمة الحكم التحكیمي إلى مما یؤدي في النهایة،التي یمارسها

التحكیمیة الدولیة غیر حكامالأكما أن هذه الرقابة الشدیدة في مرحلة إكساء ،المطلوب تنفیذه

لأنها تخضع لرقابة ،التحكیمیة الدولیة الصادرة في فرنسا على الأقلحكاممجدیة بالنسبة للأ

ومن ثم لا یوجد داع لإعادة الرقابة ذاتها في مرحلة ،القضاء الإداري في مرحلة الاستئناف

.)2(إكساء صیغة التنفیذ

القول أن ما ذهبت الیه محكمة التنازع من توزیع الصلاحیة إلى ذهب جانب من الفقه

من شأنه أن ،یذ بین جهتي القضاءالتحكیمیة الدولیة صیغة التنفحكامالأالقضائیة في إكساء 

)1( Odinet G. et Roussel S., op. Cit, p.986.

)2( ROUAULT D., op. Cit., n°1.p.3.
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ویمكن أن یخلق الخوف لدى المستثمرین الأجانب اتجاه ،زعزعة الأمن القانونيإلى یؤدي

.)1(النظام الفرنسي للتحكیم

تعدیل موضوع الحكم إلى لن یؤدي،وما یلفت النظر أن ما ذهبت إلیه محكمة التنازع

و قبول أو رفض إكساء الحكم صیغة التنفیذ لأن نتیجة رقابة القاضي الإداري ه،التحكیمي

ومن ثم فإنه هناك انسجاما بهذا تاما ،تقید الجهة التحكیمیة بقواعد النظام العامإلى استنادا

واتفاقیة نیویورك من ،بهذا الخصوص بین ما ذهبت إلیه محكمة التنازع الفرنسیة من جهة

ما یخص إكساء صیغة التنفیذ و محكمة التنازع سارت في هذا الاتجاه فی،جهة آخري

كان العقد المثار للنزاع یثیر قواعد النظام إذافي حالة ،الدولیة الصادرة في الخارجحكامالأ

.العام المتعلقة بالطلب العام والدومین العام

،التحكیمیة الدولیة صیغة التنفیذحكامالأأن نطاق اختصاص القضاء الإداري بإكساء 

وفقا لحكم حكامالأنطاق اختصاصه المقرر له بالرقابة على هذه إنما هو أوسع وأضیق من

INSERM، التحكیمیة الدولیة المتعلقة بمنازعات العقود حكامالأفهو أوسع لأنه یتناول

في حین یقتصر اختصاص القضاء الإداري بالرقابة علي ،ولو صدرت في الخارجالإداریة

وهو .صدرت في فرنسا فقطإذاالإداریةعات العقود التحكیمیة الدولیة المتعلقة بمناز حكامالأ

التحكیمیة الدولیة صیغة التنفیذ یقتصر فقط على حكامالأأضیق لان القضاء الإداري بإكساء 

.)2(موضوع الحكم التحكیميإلى النظام العام دون التطرقأحكامالتأكد من مراعاة 

للعقد الإداریةیم على حساب الصفة تم إعطاء الأولویة لدولیة التحكونتیجة لهذا القرار

وجعل محكمة التنازع الفرنسیة تستبعد الخیار المزدوج الاختصاص المحاكم ،المنشئ للنزاع

)1( Odinet G. et Roussel S., op. Cit., p.986.

مجلة،مدى تدخل القضاء الرسمي في إطار الأحكام الصادرة بالتحكیم في منازعات العقود الإداریة،مهند مختار نوح)2(

.273، ص 2019سنة،28العدد ،كلیة الحقوق الكویتیة العالمیة
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الإداریةوهذا بطرح مبررات تعتمد بالأساس على الطبیعة الدولیة و ،حول النزاع الناشئ

حكامالأض في سبیل إعطاء الفرصة لمجلس الدولة كقاضي استئناف ضد بع،للعقود

.)1(الدولیة

الدولیة في القانون المصريالإداریةالتحكیم في العقود أحكامتنفیذ :ثانیا

الدولیة في مصر بموجب صدور أمر الإداریةالتحكیم في العقود أحكامیتم تنفیذ 

یعقد 1994لسنة 27من قانون 56بالتنفیذ من القاضي المختص وهو وفقا لنص المادة 

الخاضعة لهذا القانون لرئیس المحكمة المختصة حكامأمر التنفیذ للأارإصدالاختصاص ب

–سواء جرى في مصر أو في الخارج ،بتحكیم تجاري دوليالأمرتعلق إذاأصلا بالنزاع إلا 

فینعقد الاختصاص لرئیس محكمة استئناف القاهرة أو من یندبه من قضاتها أو رئیس 

ا الأطراف أو من یندبه من قضاتها للقیام بهذه محكمة استئناف مصریة أخري یتفق علیه

.المهمة

:ویقدم طلب التنفیذ مصحوبا بالمستندات التالیة

.أصل الحكم أو صورة رسمیة منه-1

من قانون 10/2صورة من اتفاق التحكیم شرطا كان أو مشارطة حسب نص المادة -2

.التحكیم المصري

)1( Paul Cassia, Les sentences arbitralesInternationales: une compétence de contrôle partagée

entre les juridictions françaises, AJDA, France, 2010, p 1564.

-Emmanuel Gaillard, « Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international,

Recueil Dalloz - 20 janvier 2011 - n° 3, p.188.
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یة فعلى طالب التنفیذ أن یقدم ترجمة المستندات بلغة أخرى غیر العربهذهكانتإذاف

.مصدقا علیها من جهة معتمدة

صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم الأصل أو صورة منه موقعة باللغة التي -3

كان صادرا بلغة اجنبیة إذاصدر أو ترجمة باللغة العربیة مصدقا علیها من جهة معتمدة 

نص المادة التاسعة من القانون المصري طبقا ل–وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة 

.الجدید

ویلاحظ أنه لا یمكن قبول طلب التنفیذ إلا بعد انقضاء میعاد رفع دعوى بطلان حكم 

كان المحكوم علیه إذاتسعون یوما من تاریخ إعلان الحكم للمحكوم علیه أما –التحكیم وهو 

ب تنفیذ الحكم لأن الأصل أن قد رفع دعوى البطلان خلال المیعاد فیصبح ممكنا قبول طل

)1(.مجرد رفع دعوى البطلان لا یوقف هذا التنفیذ

الأمرمحكمة الاستئناف بهذه المستندات طالبا إلى تقدم طالب التنفیذ في مصرإذاف

:بتنفیذ حكم التحكیم فإما

أن یكون میعاد الطعن بالبطلان على حكم التحكیم وهو تسعون یوما مازال -1

من قانون 58/1لا یقبل القاضي المصري تنفیذ حكم التحكیم حسب المادة فهنامفتوحا 

.التحكیم

فإن طلب التنفیذ یتم قبوله تمهیدا للنظر أن یكون میعاد رفع البطلان قد انقضى-2

أمر التنفیذ المستندات المقدمة إصدارفیه، ویفحص قاضى استئناف المحكمة المختصة ب

:توافر ثلاثة شروط وهيإلیه فحصا ظاهریا للتأكد من 

.388عاطف محمد عبد اللطیف، قضاء التحكیم، المرجع السابق، ص .د.محمد ماهر أبو العینین.)1(
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عدم تعارض حكم التحكیم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع -1

لأن هذا الحكم لا یصح الجدل ومناقشة ما ،والفرض هنا أننا أمام حكم قضائي بات،النزاع

ویجب أن یكون الحكم القضائي قد فصل في .أنتهى إلیه الحكم على نحو یتعارض معه

لكن هل یمتنع القاضي عن ،اع الذي صدر بشأنه حكم التحكیم المراد تنفیذهموضوع النز 

تنازل الطرف المحكوم لصالحه قضائیا عن حقوقه المترتبة على هذا إذابالتنفیذ حتى الأمر

الواقع أن قبول هذا .؟الحكم وقبل حكم التحكیم ولم یتمسك بالحكم القضائي الصادر لصالحه

رار فیه مع صدور حكم قضائي لصالحه یعني النزول ضمنا عن الطرف للتحكیم أو الاستم

ماسا بمصالح الدولة أو كیانها الأمرالتمسك بالحقوق المترتبة على هذا الحكم كما لا یعد 

ولذا یجب على من صدر .عن دائرة النظام العامالأمرالسیاسي أو الاقتصادي أي یخرج 

.)1(ض التنفیذ تأسیسا على ذلكالحكم القضائي لصالحه ان یتمسك به ویطلب رف

، ویسري هذا البطلان على ما عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام في مصر-2

فالعبرة بالمفهوم .هذا السبب لرفع دعوى البطلانإلى بشأن الاستناد،سبق أن أشرنا الیه

الأمریصدر ف،كان الموضوع قابلا للتجزئةإذامع إمكان تجزئة الحكم ،المعتمد للنظام العام

الأولىویرفض تنفیذ الشق المخالف للنظام العام وعلى خلاف الحالة ،بتنفیذ الشق الصحیح

تبین له وجود ما یخالف النظام العام الدولي دون حاجة إذایأمر القاضي برفض التنفیذ 

.لتمسك أحد الأطراف بذلك

حكیم ملزمة بأن والواقع أن هیئة التإعلان المحكم للمحكوم علیه إعلانا صحیحا،-3

ولذا یصعب تحقق ،تسلم لكل طرف صورة من حكم التحكیم خلال ثلاثین یوما من صدوره

كأن ،ذلك عملا إلا في الحالات التي یمتنع فیها طرف عن المشاركة في إجراءات التحكیم

،وتتولى المحكمة ذلك وتصدر حكمها لما تحت یدها من مستندات،یرفض تعیین محكمة

.ع القانون یتضمن هذه الحالة التي لا تتلاءم مع الوضع الغالب في التحكیمولم یكن مشرو 

.422ص .2014مصر ،القاهرةدار النهضة العربیة،التحكیم التجاري الدولي،محمود مختار أحمد بریري)1(
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لا الأمرتوافر هذه الشروط فإنه یصدر أمرا بالتنفیذ وهذا إلى انتهي قاضى التنفیذإذاف

.من قانون التحكیم المصري58/3وهذا حسب نص المادة ،یجوز التظلم منه

وافر هذه الشروط فإنه یصدر أمرا برفض رأى قاضى التنفیذ المختص عدم تإذاأما 

أمام محكمة الاستئناف التي یتبعها قاضي التنفیذ ویجوز الأمرالتنفیذ ویجوز التظلم من هذا 

من 58/3برفض التنفیذ وهذا حسب نص المادة الأمرإصدار التنفیذ خلال ثلاثین یوما من 

.قانون التحكیم المصري

تتوافر إحداها یتعین على القاضي رفض طلب ولا یخفي أن حصر هذه الأسباب التي 

انقضى إذاولكن تثور مشكلة ...یعني عدم إمكان رفضه هذا الطلب لأي سبب آخر،التنفیذ

هل یمكن للقاضي وقف التنفیذ .میعاد رفع دعوى البطلان أو رفعت ولم یطلب وقف التنفیذ

ك في حالة وجود مخالفة لا شك ان له ذل؟اتضح له وجود سبب من أسباب بطلان الحكمإذا

إذالكن م.لأن السبب مشترك بین دعوى البطلان ورفض طلب التنفیذ،للنظام العام المصري

.؟لو أتضح له عدم وجود اتفاق التحكیم أو بطلانه أو تجاوز المحكمین حدود مهمتهم

تبین له أحد أسباب البطلان، إذاأن لقاضي التنفیذ رفض طلب التنفیذ إلى یذهب رأي

ویرى الأستاذ الدكتور .لحق به أحد هذه الأسبابإذاأمر بتنفیذ حكم إصدارلأنه لا یتصور 

وعدم قیام مخالف ،لأن توفر سبب من أسباب البطلان–خلاف ذلك –مختار بریري 

،برفع دعوى البطلان–باستثناء حالة مخالفة النظام العام –البطلان لمصلحته بالتمسك به

كما أن دعوى بطلان حكم المحكمین وفقا –عن التمسك بهذا البطلان لا یعني إلا نزوله

وإنما یجب أن یتمسك بها صاحب المصلحة –لتفسیر النقض لا تتعلق بالنظام العام 

ووفقا لقضاء النقض ،المقضي بهالأمروخاصة أن حكم التحكیم یصدر حائزا للحجیة ولقوة 

.رات النظام العامالمقضي على اعتباالأمرتسمو اعتبارات قوة 
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ما كان علیه ویعتبر ما تم إلى یوقف التنفیذ وتعاد الحال،قضى بالبطلان لاحقاإذاو 

مع ملاحظة أن ،فیستمر التنفیذ دون أي عقاب،رفضت دعوى البطلانإذاأما ،كأن لم یكن

كال الصادر بتنفیذ حكم المحكمین لا یقبل التظلم منه ولكن رغم ندرة تحقق صور الإشالأمر

الصادر الأمرأما .ها ولو نظریاأحكامفلا یوجد ما یمنع ،التحكیمأحكامفي التنفیذ في 

برفض التنفیذ فیجوز التظلم منه للمحكمة المختصة أصلا أو لمحكمة الاستئناف حسب 

.)1(برفض التنفیذالأمرالأحوال على أن یرفع التظلم خلال ثلاثین یوما من صدور 

التحكیم في أحكاموقف القضاء المصري من مشكلة تنفیذ وفي هذا الخصوص عن م

في أن عرض أمر تنفیذ حكم تحكیم، صادر عن غرفة صناعة ،)2(الدولیةالإداریةالعقود 

رفض رئیس 19/10/1998على رئیس محكمة استئناف القاهرة في ،وتجارة أوكرانیا

حكم في غیاب اتفاق بین المحكمة هذا الطلب على أساس أنه غیر مختص بالاعتراف بهذا ال

.1994لسنة 27الأطراف على خضوع التحكیم لقانون التحكیم المصري رقم 

إلى "یاسمینا المصریة "لجأت الشركة الأوكرانیة التي صدر الحكم لصالحها ضد شركة 

محكمة استئناف وحكمت بتنفیذ حكم التحكیم المشار الیه وذلك على أساس أن الاتفاقیات 

دخلت مصر طرفا فیها لها الأولویة على النصوص الوطنیة في حالة وجود الدولیة التي 

،لافترض"تنص على أنه 1958من اتفاقیة نیویورك 3/2حیث أن المادة .اختلاف بینهم

ولا رسوما ،وطأةأكثرالتحكیم الخاضعة هذه الاتفاقیة شروطا أحكامللاعتراف أو التنفیذ 

التحكیم أحكامتي یفرضها الاعتراف أو التنفیذ الخاص بمن تلك ال،ارتفاعاأكثرقضائیة 

المدنیة والتجاریة المصري لا یمكن الإجراءاتمن قانون 296المادة أحكاموأن ...الوطنیة

.189ص ،المرجع السابق،حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ،عصام الدین القصبي)1(

)2( Dr. Borhan AMRALLAH, « Les tendances de la jurisprudence égyptienne concernant

l’exécution des sentences arbitrales étrangères à la lumière de la Convention de New York »

revue tunisienne de l’arbitrage de 2008 vol5.



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 184 -

ارتفاعا من تلك أكثروطأة كما تفرض رسوما قضائیة أكثرتطبیقها لأنها تفرض التزامات 

.ا الأخیر تكون لها أولویة في التطبیقالمقررة في قانون التحكیمومن ثم فإن شروط هذ

أصدرت غرفة التجارة والصناعة الرومانیة حكم لصالح الشركة ،)1(وفي قضیة ثانیة

محكمة استئناف القاهرة لتنفیذ إلى لجأت الشركة الرومانیة،الرومانیة ضد الشركة المصریة

،تنفیذ حكم التحكیمأمرا ب91أصدرت رئیس المحكمةالدائرة 30/10/2002وفي ،هذا الحكم

إلا ،أمام المحكمة بكامل هیئتها وذلك لعیب في الاختصاصالأمرطعن بالبطلان على هذا 

سالف الذكر 76/115بالتنفیذ محل الطعن الأمران المحكمة رفضت هذا الطلب وأیدت 

ر من مؤكدة على ما ذهبت الیه الأخیرة فیما یتعلق بالإجراء الواجب الاتباع لدي التنفیذ بقرا

.التحكیم الأجنبیةأحكامرئیس المحكمة استئناف القاهرة واختصاصه بتنفیذ 

من القضایا أنفة الذكر نجد أن القضاء المصري أكد على الاختصاص الوارد في قانون 

كما أكد على أن نصوص قانون ،بالتنفیذالأمرإصدار التحكیم فیما یتعلق بالجهة التي تملك 

خف وطأة من نصوص اتفاقیة نیویورك ومن ثم فإن هذه الأخیرة المرافعات المصري لیست أ

.تكون هي الواجبة التطبیق

الدولیة في القانون الجزائريالإداریةالتحكیم في العقود أحكامتنفیذ :ثالثا

نفس دوليالتحكیم الأحكامتبني المشرع الجزائري فیما یخص القواعد التي تحكم تنفیذ 

من 1054یطبق علي التحكیم الدولي، وهو ما نصت علیه المادة قواعد التحكیم الداخلي ل

فیما ،أعلاه1038إلى 1035المواد من أحكامتطبق "الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

ومن خلال هذا النص یتضح أن المشرع قد أحال فیما ".التحكیم الدولي أحكامیتعلق بتنفیذ 

)1( Ibid., p.10
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القواعد الخاصة بالتحكیم الداخلي إلى دوليالتحكیم الأحكامیخص القواعد التي تحكم تنفیذ 

.مع وضع بعض القواعد التي تستلزمها طبیعة التحكیم الدولي

التحكیم في العقود أحكام، فإنه ویتم تنفیذ الإداریةالمدنیة و الإجراءاتوفقا لقانون 

حكمة التـي صدر من قبل لرئیس المالدولیة في الجزائر، بموجب صدور أمر بالتنفیذالإداریة

كان مقر محكمة التحكیم إذاحكم التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ 

،من ذات القانون1051و المادة 1035/1وفقا المادة ،موجودا خارج الإقلیم الوطني

یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا ":1035/1حیث نصت المادة 

ویودع أصل الحكم ،بأمر من قبل رئیس المحكمـة التـي صدر في دائرة اختصاصهاللتنفیذ

...".في أمانة ضبط المحكمة من الطـرف الـذي یهمـه التعجیل

أمر تنفیذ حكم المحكمین، یعود لرئیس إصداربالنسبة للمحكمة المختصة نوعیا ب

اء كان صادرا داخل الإقلیم وحده منح الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیم سو الإداریة المحكمة 

من نفس القانون التي 1051/2الوطني أو كان صادرا في الخارج وهذا حسب نص المادة 

وتعتبر قابلـة للتنفیـذ فـي الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس ":جاءت كالآتي

...."..المحكمة

یختلف حیث تثور الأمرف،بتنفیذ حكم التحكیمالأمرإصدار أما الاختصاص المحلي ب

كان حكم التحكیم صادر بالجزائر أو ببلد أجنبي أي خارج الجزائر، وهذا إذاالتفرقة بین ما 

وتعتبر قابلـة للتنفیـذ فـي الجزائر وبنفس "من نفس القانون 1051/2حسب نص المادة 

ا التحكـیم فـي دائـرة اختصاصهأحكامالشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت 

بعد ،"كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني إذاأو محكمة محل التنفیذ 

بالتنفیذ لحكم التحكیم الدولي الأمرإصدار استقرائنا لنص المادة تبـین أن المحكمـة المختصـة ب

الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع التحكیم الاداریةالصادر في الجزائـر هـي المحكمـة
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الذي یجب علیه فحص الاداریةرئیس المحكمةإلى وعلیه فإن الاختصاص یعود،الدولي

كان مقر التحكیم موجودا خارج الجزائر فرئیس محكمة محل التنفیذ هو إذاأما الوثائق

أمر بالتنفیذ والمشرع الجزائري انفرد بهذا الاتجاه وأخذ بمكـان إصدارالمختص محلیا ونوعیا ب

.التنفیـذ 

رغم أنه استلهم النصوص المتعلقة بالتحكیم الدولي من القانون بالالمشرع الجزائري 

الصیغة التنفیذیة بمنحختصةالفرنسي ، إلا أنه في موضوع تحدید الجهة القضائیة الم

الذي جعل من المحكمة للمشرع الفرنسيخالفاللأحكام التحكیمیة الدولیة، أخذ موقفا م

المحكمة الوحیدة على مستوى التراب الفرنسي المخولة بإصدار باریس ،بالابتدائیة الكبرى

الدولي صدر سواء كان الحكم التحكیميالأوامركذلك للنظر في استئناف تلك و التنفیذأوامر 

.في فرنسا أو خارجها 

وإذا كانت نیة المشرع الجزائري إعطاء صلاحیة إصدار أوامر الاعتراف بالتنفیذ 

التنفیذ ،السرعة في المحاكم ، ولأن التحكیم الدولي یلزم رؤساءالاداریةالمحاكم اءإلى رؤس

، وتخصیص قضائیة واحدةفإنّه كان من الأحسن اسناد مهمة إصدار هذه الأوامر الى جهة

في الأوامر الصادرة من بالاستئناف للنظر في الطعن ةوحیدمحكمة إداریة للاستئناف

.رؤساء المحاكم

لقانون التحكیم، سوف یجاري في المستقبلولعل المشرع الجزائري عند تعدیله 

محكمة بالعاصمة الإداریة في إعطاء الاختصاص الحصري للمحكمة المشرع الفرنسي 

في العقود الإداریة التحكیم بالجزائر العاصمة النظر في مسائل تنفیذ احكام إداریة للاستئناف

.الدولیة 
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جزائري حدد الجهة القضائیة المختصة محلیا بموجب قاعدة أمرة لا یمكن المشرع ال

بعكس المشرع المصري الذي عقد الاختصاص في حالة ،للأطراف الاتفاق على مخالفتها

وخول ،التحكیم الدولي سواء كان مقره داخل أو خارج مصر لمحكمة استئناف القاهرة

.تئناف أخرى في مصرالأطراف صلاحیة الاتفاق على تحدید محكمة اس

قد یصدر في ،الدوليذات الطابع في العقود الاداریةالتحكیمو تبعا لذلك، فإن حكم

یجب إیداعه لدي ،و بعد صدوره و التوقیع علیه من قبل المحكمین،الجزائر أو خارجها

الجهة القضائیة المختصة ویتم الإیداع من طرف المعني بالتعجیل ولا یشترط في ذلك إعلان

:ویجب على طالب التنفیذ أن یقدم المستندات التالیة.أو إخطار للطرف الرافض للتنفیذ

.أصل حكم التحكیم أو نسخة منها-1

ولو أن المشرع أغفل ذكر هذا في نص المادة ،أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخة منها-2

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035

اللغة العربیــة طبقا إلى رتان مصحوبتین بالترجمةیجب أن تكون الوثیقتان المذكو -3

من اتفاقیة نیویورك 4/2،والمادة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 08/2لنص المادة 

1958.

.نسخة من محضر إیداع الوثائق المذكورة أعلاه لذى كتابة ضبط المحكمةإلى إضافة

:التالیةأن یتأكد من المسائلالأمرو یجب على القاضي 

ـ أن طالب التنفیذ قام بإیداع أصل أو نسخة من حكم التحكیم و كذا أصل أو نسخة 1

.من اتفاقیة التحكیم

.سابقاإلیهاـ أن یقدم طلبا مرفقا بالمستندات المشار 2
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بالتنفیذ، و تقتضي الأمرـ یجب أن یتحقق من توافر الشروط الأساسیة لاستصدار 3

.كم التحكیم ما یخالف النظام العام الدولي في الجزائرتلك الشروط، ألا یتضمن ح

تنحصر في التأكد من أن حكم الأمرو جدیر بالملاحظة، فإن سلطات القاضي 

ة، فهو مختص فقط بمراقبة الشكل الذي یوجبه القانون الإجرائیالتحكیم خال من العیوب 

.حكم التحكیمصدارلإ

المرفق بتلك المستندات أن یبت فیه إما و یجب على القاضي عندما یقدم إلیه الطلب

بالتنفیذ الأمرإصدار وافق القاضي على إذاف،بتنفیذ حكم التحكیم أو رفضهالأمرإصدار بقبول 

بالتنفیذ الأمروبالتالي یكون ،قام بوضع الصیغة التنفیذیة في مسودة الحكم موقعة و مؤرخة

نه أمرا حائزا على قوة الشيء محصنا من أي طعن مادام تمت تلبیة طلب استصداره كو 

التي أحالت الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1036المقضى فیهطبقالنص للمادة 

":والتي تنص على أنهدوليالتحكیم الأحكامالمتعلق بتنفیذ حكامالأ1054المادة إلیها

م لمن یطلبها یسلم أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكی

."من الأطراف 

یعرض على القاضي بناءا ،كما اسلفنا القول ان حكم التحكیم الدولي المطلوب تنفیذه

او یقوم ،امر بالاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الدوليإصدارفیقوم هذا الأخیر ب،على طلب

.برفض طلب المعني بتنفیذ حكم التحكیم الدولي

فان ،ض الاعتراف أو رفض تنفیذ حكم التحكیم الدولياصدر القاضي امرا برفإذا*

الإجراءاتمن قانون 1055وذلك حسب المادة ،محل طعن بالاستئنافهذا القرار یكون

القاضي برفض الاعتراف او رفض تنفیذ حكم الأمركما یكون استئناف الإداریةالمدنیة و 
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.المحكمة الإداریة للاستئنافام امالأمریوما من تاریخ صدور 15التحكیم الدولي في مدة 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1035حسب نص المادة 

فإن المشرع ،اصدر القاضي أمرا بالاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الدوليإذااما *

:الجزائري فرق بین

اف أو بالاعتر الأمرحیث اجاز استئناف ،حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر

1056التنفیذ حسب الحالات والأسباب المحددة في القانون والتي نصت علیها في المادة 

المحكمة الإداریة للاستئنافو یكون ذلك امام ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 

خلال شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر الصادر عن رئیس المحكمة ویكون ذلك طبقا 

فالمشرع الجزائري لم یحدد في هذا ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1057للمادة 

.)1(القانون المجلس المختص محلیا بنظر هذا الاستئناف 

فقد جعل المشرع الجزائري القاعدة والأصل ،الدولي الصادر في الجزائرحكم التحكیم

تثنى من هذه القاعدة و الأصل وإن اس،بالتنفیذ غیر قابل للطعنالأمرأن القرار الصادر ب

الأمرإذ اعتبر ذلك طعنا وبقوة القانون في ،الحالة التي یطعن في الحكم التحكیمي بالبطلان

حسب نص .الأمرإصدار أو رفع لید رئیس المحكمة المختص ب،الصادر بالاعتراف أو التنفیذ

من المرسوم 24مكرر 458المدنیة السابق حیث نصت المادة الإجراءات خلافا ما كان علیه الحال في قانون )1(

المنصوص علیه في ،یرفع الاستئناف":دنیة السابق على أنهالمالإجراءات المتضمن قانون 09-93التشریعي رقم 

وتجدر الإشارة..".أمام المجلس الذي یتبعه القاضي الذي فصل في النزاع،23مكرر 458و 22مكرر 458المادتین 

في النزاع أمام المجلس الذي یتبعه القاضي الذي فصل"حیث استعمل المشرع عبارة ،الخطأ الذي ورد في هذه المادةإلى 

أما قاضي ،فقاضي التنفیذ لم یفصل في النزاع القائم بین الأطراف لأن النزاع قد تم الفصل فیه من قبل محكمة التحكیم،"

فضلا على انها "القاضي الذي أمر أو قرر"ولهذا فالعبارة الأصح هي ،التنفیذ فقد راقب قرار التحكیم وأصدر أمرا بتنفیذه

:رنسي للمادةجاءت مطابقة للنص الف

« L’appel….. est porté devant la Cour dont relève le juge qui a statué »
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أن یكون حكم التحكیم یمكن"بقولها الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1058المادة 

الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان حكم التحكیم في الحالات المنصوص 

.أعلاه1056علیها في المادة 

،الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعنالأمرلا یقبل 

في أمر التنفیذ أو تخلي غیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یترتب بقوة القانون الطعن

أي انه اجاز الطعن البطلان ،"لم یتم الفصل فیهإذا،المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ

و بتالي فان هذا ینشأ عنه الطعن في طلب ،في حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر

بالتنفیذالأمر

ارج الجزائر بعد وبذلك یتوقف تنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر و خ

الإجراءاتمن قانون 1060القاضي بالتنفیذ حسب المادة الأمرالطعن الاستئناف في 

من قانون المرافعات 1506وهذا ما قرره المشرع الفرنسي في المادة )1(الإداریةالمدنیة و 

.الفرنسي

1958و 1056، 1055و تبعا لذلك، یترتب على الطعون المنصوص علیها بالمواد 

نفس القانون وقف التنفیذ، و من ثم لا یبدأ في التنفیذ الجبري، إلا ابتداء من انقضاء من 

كذلك و مادام مواعید الطعن ما تزال جاریة و لم .مواعید الطعن بالبطلان أو الاستئناف

.تنقض بعد تترتب علیها أثر و هو وقف التنفیذ

لمحكوم له الصیغة التنفیذیة و تبعا لذلك فلا یستطیع رئیس أمناء ضبط المحكمة منح ل

:قدم له الوثائق التالیةإذالحكم التحكیم إلا 

1058، 1056و 1055المنصوص علیها في المواد ،یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها"تنص المادة على أنه )1(

.بتنفیذ أحكام التحكیم



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 191 -

.بالتنفیذالأمرـ 1

.بالتنفیذالأمرـ محضر تبلیغ 2

.ـ شهادة عدم الطعن بالبطلان أو الاستئناف3

الأمرو انقضاء میعاد الطعن بالبطلان أو الاستئناف، یبدأ سریانه من تاریخ تبلیغ 

.بالتنفیـــذ

.یخول له الحق في التنفیذ الجبري،بذلك یحصل المحكوم له على السند التنفیذيو 

والتى یبدأ ،انقضت جمیع مواعید الطعنإذاالتحكیم الدولیة إلا أحكامولا یمكن تنفیذ 

اما القرارات التي .سریان حسابها من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر بالتنفیذ للمحكوم علیه

و المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة بالاعتراف و اریة للاستئنافالمحكمة الإدصدرها ت

من قانون 1061فإنها قابلة للطعن بالنقض حسب المادة ،التنفیذ او الطعن البطلان

.امام مجلس الدولةالإداریةالمدنیة و الإجراءات

ا كما قد یتوقف تنفیذ حكم التحكیم الدولي بسبب غیاب احدى الشروط الواجب توفره

بالتنفیذ الأمرإصدار حیث ان القاضي المختص ب،التحكیم الدوليأحكامبالأمراثناء صدور 

.یراعي مصلحة الخصوم سواء كان المحكوم له و المحكوم علیه

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد وحد طرق الطعن الموجهة ضد الحكم التحكیمي الدولي 

بالاعتراف و التنفیذ فدمج بینهما وأخضعهما الأمرالصادر في الجزائر والقرار الصادر ب

فاعتبر أن ،بقصد إعطاء موضوع اعتبره واحدا وحلا شاملا وسریعا،ذاتهاالإجراءاتلقواعد 

بالاعتراف الأمرالطعن في الحكم التحكیمي بالبطلان طعنا في نفس الوقت بالقرار الصادر ب
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رة ضد حكم التحكیم ومرة ضد وبذلك یتم تجنب تزاحم الطعون وتكرارها م،و التنفیذ

.بالاعتراف و التنفیذالأمر 

الصادر في الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الدولي الأمرالأثر المترتب على استئناف 

إن الحكم الصادر نتیجة استئناف قرار القاضي الصادر في الاعتراف أو تنفیذ حكم 

قرار رئیس المحكمة داریة للاستئنافالمحكمة الإؤید تالتحكیم الدولي یحتمل وجهین إما أن 

.أو یلغیهالإداریة 

الحكم بتأیید قرار رئیس المحكمة الصادر في الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم -1

:في هذه الحالة لا یخرج عن احتمالینالمحكمة الإداریة للاستئنافقراران،الدولي

أو یؤید قرار ،أو التنفیذإما أن یؤید قرار رئیس المحكمة الصادر برفض الاعتراف 

بحسب أحوال القرار الصادر عن رئیس ،رئیس المحكمة الصادر بمنح الاعتراف أو التنفیذ

.ةالأمر المحكمة 

قرار رئیس المحكمة الصادر برفض الاعتراف المحكمة الإداریة للاستئنافتأیدإذاف

.)1(تراف أو التنفیذبالاعالأمرفإن ذلك یؤكد عدم توافر مقتضیات وشروط ،أو التنفیذ

صادرا بتأیید قرار رئیس المحكمة الصادر المحكمة الإداریة للاستئنافكان حكم إذاأما 

بمنح الاعتراف أو الأمربمنح الاعتراف أو التنفیذ، فإن كافة الآثار التي تترتب على صدور 

.التنفیذ تظل وتبقى قائمة

عتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الحكم بإلغاء أمر رئیس المحكمة فیما یخص الا-2

الدولي

.140ص ،2003،دار النهضة العربیة،الطبعة الاولي،الرقابة علي دستوریة نصوص التحكیم،علي بركات)1(
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:بالنسبة لقرار المجلس القضائي فهو في هذه الحالة لا یحتمل إلا احتمالین

أو القرار الصادر برفض ،بالاعتراف أو التنفیذالأمرأن یلغي القرار الصادر بمنح 

جة المشرع الجزائري لم ینص صراحة على أثر الحكم الصادر نتی،الاعتراف أو التنفیذ

سواء ،الطعن في أمر رئیس المحكمة الصادر في الاعتراف أو التنفیذ لحكم التحكیم الدولي

خاصة أن القرار الصادر برفض منح الاعتراف أو تنفیذ ،بمنح التنفیذ أو رفضهالأمرصدر 

فیبقى الحكم ،ولو بموجب حكم قضائي لا یمس الحكم التحكیمي في ذاته ولا ینال من حجیته

.حائزالقوة الشيء المقضيالتحكیمي 

المحكمة المختصة أما فیما یخص الأثر المترتب على التنفیذ في حالة احتمال قبول

توافرت فیه إحدى إذابنظر الطعن بالبطلان وصدور حكم منها یقضي ببطلان حكم التحكیم 

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1056الحالات المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

بالاعتراف أو التنفیذ یتأثر بنتیجة قبول هذا الطعن الأمرفي هذه الحالة فإن ،داریةالإو 

ببساطة انعدام سند قانوني للتنفیذ ومن ثم لا جدوى للحدیث عن ،ببطلان الحكم التحكیمي

.وهذه المسألة لم یتناولها المشرع الجزائري وأكتفي بالسكوت عنها،التنفیذ

وكذا الطعن في ،دعوي البطلان في الاجال المحددة قانوناوبالتالي فإنه بمجرد رفع 

یترتب وقف تنفیذ حكم التحكیم حسب نص المادة ،بالاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیمالأمر

وأن القرار الصادر في خصومة الاستئناف ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1060

یكون ،أم لم یؤیده،یذ حكم التحكیم الدوليالمتعلق بأمر تنفالأولىسواء أید حكم الدرجة 

358كما نصت علیه المادة ،مجلس الدولةویكون الطعن أمام ،قابلا للطعن فیه بالنقض

من الأوجه أكثرلا یبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو "من نفس القانون على أنه 

.....".الآتیة
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الأوجه یؤسس علیها الطعن بالنقض السؤال المطروح في هذه الحالة على أي وجه من

أو على 1056هل یكون ذلك على أساس الأوجه الواردة في المادة ؟مجلس الدولة أمام 

؟من نفس القانون358أساس الأوجه الواردة في المادة 

یعني أن ،إن سكوت النص على تعیین الأوجه التي یؤسس علیها الطعن بالنقض

حكامسوف یتم العمل بها ما دام الطعن بالنقض موجه لأالتي358الأوجه الواردة في المادة 

.الجزائریةالمحاكم الإداریة للاستئنافقضائیة صادرة عن 

نوعین، فالنوع الأول إلى القول، أن حكم التحكیم الدولي ینقسمإلى وننتهي من كل ذلك

تنفیذ، وهذا الأخیر بالالأمریصدر داخل الجزائر ویكون غیر قابل للتنفیذ الجبري إلا بموجب 

ویقبل حكم التحكیم الدولي الصادر داخل .غیر قابل للطعن فیه، إلا بطریق غیر مباشر

.الجزائر، الطعن فیه بالبطلان

الصادر خارج الجزائر یكون غیر قابل للتنفیذ الجبري أیضا إلا بموجب النوع الثاني

.ق الطعنبالتنفیذ، وهو غیر قابل للطعن فیه بأي طریق من طر الأمر

المحكمة الإداریة الصادر بتنفیذه یقبل الطعن فیه بالاستئناف أمام الأمرغیر أن 

استند على أحد الأوجه المنصوص علیها إذا، ولا یكون الاستئناف مقبولا إلا للاستئناف

.سابقاإلیهاالمشار 1056بالمادة 

تئناف في أمر التنفیذ ویكون للطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي أو الطعن بالاس

أثر موقف، ولا یكون حكم التحكیم الدولي قابلا للتنفیذ الجبري، إلا بعد انقضاء میعاد الطعن 

.بالتنفیذ، یبدأ من تاریخ تبلیغهالأمربالبطلان أو الاستئناف في 
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المبحث الثاني

التحكیم التي قضى ببطلانها في دولة صدورهاأحكامتنفیذ 

:تمهید وتقسیم

لف القضاء المختص بنظر دعوى البطلان الموجهة ضد حكم التحكیم عن القضاء یخت

خلق نوع من إلى وهو ما یؤدي،بتنفیذ حكم التحكیم كقاعدة عامةالأمرالمختص بنظر 

التحكیم أحكامازدواجیة الرقابة على حكم التحكیم مما یثیر مشكلة مدى إمكانیة تنفیذ 

أمر بتنفیذ حكم إصداریر قضاء الدولة المطلوب فیها الصادرة عن قضاء دولة غ)1(الباطلة

التحكیم حیث تتبني الغالبیة العظمى من القوانین الحدیثة المنظمة للتحكیم معیار مقر 

في حین ینعقد الاختصاص ،التحكیم بصدد تحدید القضاء المختص بنظر دعاوى البطلان

.التحكیمبتنفیذ حكم الأمرإصدار لقضاء دولة مقر التنفیذ من أجل 

تم القضاء ببطلان حكم التحكیم من قبل قضاء دولة مقر التحكیم فإن التساؤل إذاف

"أي مدى یصبح حكم التحكیم الذي قضى ببطلانه في دولة الأصل إلى المطروح یتعلق

هذا الموضوع .مازالت له قیمته ومن ثم یكون من الممكن تنفیذه في دولة أخري"دولة صدوره

الفقهیة المعنیة خطى تحلیلیة من خلال مواقف قضائیة تتحد في أسسها تارة تترسم الكتابات

ولكن النتیجة واحدة وهي أن الحكم الذي قضى بعدم صحته في دولة ،وتختلف تارة أخري

.صدوره لیس هناك ما یحول دون تنفیذه على إقلیم دولة أخرى

)1( Philippe Fouchard ; La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans

son pays d’origine, Rev.arb.1997, N°3, p.329 ets.

-Philippe Leboulanger; L'arbitrage et l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

Rev.arb.1999, N°3, p.541 ets.
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نه یتعین علینا أن نجري لذي فإ،هذا التساؤل أثار جدلا فقهیا وقضائیا واسع النطاق

هل یمكن ،تحلیلا لأهم القضایا التي برزت فیها الإجابة بالإیجاب على التساؤل المطروح

ما عرض أمر هذا التنفیذ أمام محكمة دولة إذاتنفیذ حكم التحكیم الباطل في دولة صدوره 

أخرى؟

:لذلك سوف نقسم هذا المبحث الى

تحكیم المقضي ببطلانها في الخارجالأحكامشروط تنفیذ :المطلب الأول

التحكیم المقضي ببطلانها في الخارجأحكامتطبیقات قضائیة لتنفیذ :المطلب الثاني

التفرقة بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ في اطار الاتفاقیات :المطلب الثالث

.الدولیة

المطلب الأول

الخــــارجالتحكیم المقضي ببطـــلانها فيأحكامشروط تنفیذ 

ظهرت مشكلة تنفیذ حكم التحكیم الذي قضى ببطلانه قي دولة المقر على السطح 

على إمكانیة اندماج حكم التحكیم في النظام أكدالذيالقضاء الفرنسي أحكامحدیثا في كنف 

ه أمرا بتنفیذ حكم إصدار حال 1984القانوني الفرنسي رغم بطلانه في دولة المقر ابتداء من 

بدءا من –كما سنري لاحقا –م قضى ببطلانه فى دولة مقر التحكیم في عدة قضایا التحكی

.Chromollayوانتهاء بقضیة Hilmartonومرورا بقضیة Norsolorقضیة 

أن المادة إلى ،أستندت المحاكم الفرنسیة لهذه الغایة المادة السابعة من اتفاقیة نیویورك

لتي حددت أسباب رفض الاعتراف وتنفیذ القرار ا2011لسنة 48من المرسوم رقم 1514
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لم تتضمن الحالة التي یتم فیها إبطال ،التحكیمي الصادر في الخارج أو في تحكیم دولي

نصت على انه یتم الاعتراف وتنفیذ القرار 1514فحسب نص المادة ،القرار في بلد المنشأ

لم یكن هذا الاعتراف إذاو ،وجودهااثبت طالب الاعتراف أو التنفیذ إذا،التحكیمیة في فرنسا

.)1(الدوليأو التنفیذ مخالفا بشكل واضح للنظام العام 

إلى التحكیم الباطلة الصادرة في الخارجأحكاماستند القضاء الفرنسي في تأییده لتنفیذ 

:عدة أسس هي

دوليأن یكون الحكم صادرا عن تحكیم :أولا

لة المراد تنفیذه بها والتي تطبق مبدأ فلا بد أن یكون الحكم قد صدر خارج الدو 

.هاإصدار التحكیمیة الصادر بشأنها أمرا بالبطلان في دولة حكامالأالاعتراف ب

"منها على أنه 1/1حددت اتفاقیة نیویورك نطاق تطبیقها حیث نصت في المادة 

م دولة المحكمین الصادرة في إقلیأحكامالاتفاقیة الحالیة للاعتراف وتنفیذ أحكامتطبق 

على اقلیمها وتكون ناشئة عن حكامالأغیر الدولة التي یطلب فیها الاعتراف وتنفیذ هذه 

المحكمین التى لا تعتبر وطنیة أحكامكما تطبق ،منازعات بین اشخاص طبیعیة أو معنویة

".حكامالأالاعتراف أو تنفیذ هذه إلیهافي الدولة المطلوب 

بموجب هذا النص قد اعتقدت معیارا مزدوجا أن اتفاقیة نیویورك)2(ویرى البعض

ووفقا لهذا المعیار ،یتمثل المعیار الأول في مكان صدور الحكم،بالنسبة لجال تطبیقها

كان صادرا في دولة غیر تلك إذاالاتفاقیة أحكامیعتبر حكم المحكمین اجنبیا وتطبق علیه 

العدد السابع ،مجلة التحكیم العالمیة،مصیر القرارات التحكیمیة التي یتم إبطالها في بلد المنشأ،ریان عساف.د)1(

.58ص ،لبنان،2018ینایر ،والثلاثون

.65ص ،2005،دار النهضة العربیة،الصادرة في الخارجتنفیذ أحكام التحكیم الباطلة ،ناصفحسام الدین فتحى)2(
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ویكون ،ي فیتمثل في موضوع التحكیمأما المعیار الثان،الاعتراف والتنفیذإلیهاالتي یطلب 

هذا المعیار عندما تكون الدولة التي سیتم تنفیذ حكم التحكیم فیها هي ذات الدولة التي صدر 

اتفاقیة نیویورك فلا بد ان حكامولكي یتم خضوع حكم التحكیم في هذه الحالة لأ،فیها الحكم

إلیهالتقدیر المحكمة المطلوب وهي مسألة تترك،یكون الحكم أجنبیا وفقا لتشریع الدولة

.)1(الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه

أن یصدر أمرا ببطلان الحكم في الدولة المصدره له :ثانیا

صدارأمرا بالبطلان في دولة الإإصدارانه من الضروري أن یتم إلى یذهب هذا الفقه

فإن حكم التحكیم –اخري إلى نفسها وعلى الرغم من اختلاف أسباب البطلان من دولة

هذا ما یؤكد صلابة رأي ،أیا كان سببه یتم الاعتراف به وتنفیذه في دولة فرنسا–الباطل 

التحكیمیة الصادرة بشأنها أمرا بالبطلان في بلد حكامالأالفقه الفرنسي بشأن الاعتراف ب

المعاییر الوطنیة للرقابة على الحكمىإله وهو ما یؤكد اتجاهه نحو النظر إصدار 

.)2(متعلقا بدعوى البطلان او بأمر تنفیذ لحكم صدر في الخارجالأمرالتحكیمیسواء كان 

من مرة أكثرألا یكون حكم التحكیم قد صدر :ثالثا

ویقصد بذلك عدم صدور الحكم التحكیمى المطلوب له أمر بالتنفیذ مرة ثانیة في وقت 

،)3(اف وفي ذات الموضوعلاحق وفي نفس مكان صدور الحكم السابق وبین نفس الأطر 

حیث أوضحت تلك القضیة أن أسباب البطلان Chromollayومن الأمثلة على ذلك قضیة

.أقل توافقا مع أسباب ومفاهیم البطلان في القانون المقارنصدارفي دولة الإ

.383ص ،المرجع السابق،حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ،عصام الدین القصبي)1(

59.58ص .ص،المرجع السابق،تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج،ناصفحسام الدین فتحى)2(

.88ص ،رجع نفسهالم)3(
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التحكیم المقضي ببطلانها في الخارجأحكامتطبیقات قضائیة لتنفیذ :المطلب الثاني

التحكیم التي جرى ابطالها هو في المقام الأول یمثل اتجاها قضائیا حكامأان تنفیذ 

قضائیة صادرة عن محاكم وطنیة في دول عدة جاءت على رأسها أحكامجرى رصده في 

حكامالأحیث أید القضاء الفرنسي المبدأ الخاص بتنفیذ .یكیةالأمر المحاكم الفرنسیة و 

وهناك العدید من ،هاإصدار ببطلانها في دولة التحكیمیة الأجنبیة والتي صدر قرارها 

التحكیم المقضي ببطلانها في الدولة التي أحكامالتطبیقات القضائیة التي قضت بجواز تنفیذ 

.أصدرتها

القضاء الفرنسي فقد أحكامالتحكیم التي قضى ببطلانها في ظل أحكامنشأت فكرة تنفیذ 

التحكیم التي قضى ببطلانها في أحكاموتنفیذ القضاء بالاعتراف إلى بت المحاكم الفرنسیة

فقد طرحت عدة قضایا هامة أصدر فیها أمرا بالتنفیذ على الرغم من بطلان ،دولة صدورها

:هذا الاتجاه الحدیث الذي سطع في قضایا شهیرة،حكم التحكیم المراد تنفیذه

Norsolor,HilmartonChromollay،یم لیس یقوم على فكرة مفادها أن مقر التحك

اذ أن قانون دولة التنفیذ له الثقل الأكبر في ،المصدر الوحید الذي یستقي منه الحكم صحته

.كان الحكم یجب لأن یعترف به وینفذ من عدمهإذاتحدید ما 

إذ أنه في حالة تنفیذ الحكم في فرنسا فإن القانون الفرنسي هو الواجب الرجوع الیه عند 

وذلك أي كان ،وبیان مدى توافرها في الحكم الماثل للتنفیذتحدید شروط تنفیذ هذا الحكم 

.المصیر الذي كان ینتظره في دولة صدوره

:وسوف نعرض هذه القضایا
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)Norsolor)1قضیة :أولا

التصدیق على اتفاقیة إلى بالرغم من أن فرنسا تعتبر من بین الدول التي بادرت

ولكنها ،عندما یتعلق بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبيإلا أنها لا تطبق اتفاقیة نیویورك ،نیویورك

ما رأت أن النمط یمثل وضعا قانونیا إذا،أو النمط المحلي للتنفیذ،تطبق قواعدها الداخلیة

.)2(الاتفاقیةأحكامفائدة من أكثرأفضل أو 

الإجراءاتالمتضمن قانون ، 2011لسنة 48من المرسوم رقم 1502طبقا للمادة 

بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي یمكن استئنافه فقط في الأمرفإن ،نسي الجدیدالمدنیة الفر 

:الآتیةالحالات 

كان الحكم قد أصدر حكمه في غیاب اتفاق للتحكیم أو على أساس اتفاق تحكیم إذا-أ

.غیر صحیح أو انتهت مدة فاعلیته

حید قد كانت محكمة التحكیم قد تشكلت بطریقة غیر صحیحة أو أن المحكم الو إذا-ب

.جري تعیینه بطریقة غیر صحیحة

.كان المحكم أصدر حكمه بالتجاوز للمهمة المكلف بهاإذا-ت

الواجبة في إدارة التحكیم لم تتبعالإجراءاتكانت إذا-ث

.دوليكان الاعتراف أو التنفیذ مخالفا للنظام العام الإذا-ج

كم أو تعلیقه في أن بطلان الحإلى بالنظر لهذه الحالات فقد خلص القضاء الفرنسي

دولة صدوره لا یعد ضمن الأسباب التي تسمح بالامتناع عن تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي 

.1981المدنیة الفرنسي الإجراءاتقانون 1502الذي یقع في اطار المادة 

)1( C.cass., 9Octobre 1984, Rev.arb.1985, p.431 note B.Goldman, Clunet 1985, p.979 note

Ph.Kahn, Rev.crit., 1985, p.551.
.342ص ،المرجع السابق،حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ،عصام الدین القصبى)2(
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في الواقع العدید من الانتقادات واختلافات الرؤى بالنظر،واجهتNorsolorقضیة 

في حالة سكوت الأطراف عن اختیار القانون الذي یحكم ،در فیهاتطبیق الحكم الصاإلى 

Lexلما یسمى بقانون التجار ،الموضوع Mercatoria والذي یطلق علیه بصفة عامة

.)1(مصطلح القواعد العابرة للدول

هذه القضیة قد منحت محكمة النقض الفرنسیة الفرصة للوقوف على حقیقة تطبیق 

أن الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم لا "والتي مفادها 1958ویورك من اتفاقیة نی5/1المادة 

كان الحكم قد ابطل أو أوقف تنفیذه من قبل السلطة المختصة في إذایجرى رفضها إلا 

هذه أحكام"من الاتفاقیة التي تقضى بأن 7والمادة ،"الدولة التي صدر فیها الحكم 

seاندة الاتفاقیة لا تحول بین أي طرف والحق في مس prévaloir حكم التحكیم بالطریقة

المقبول من قبل التشریع أو المعاهدة الساریة في الدول التي یجرى التمسك الإطاروفي 

.)2(أرضهابالحكم على 

النزاع كان یدور حول إلغاء عقد وكالة تجاریة الذي یربط بین شركة فرنسیة 

NORSOLOR وشركة تركیةPablak Ticaretتحكیم تحت مظلة غرفة تشكلت محكمة ال

بدفع مبالغ محددة وذلك وفقا Ugilorالتجارة الدولیة ومقرها فیینا والتي قضت على شركة 

.قواعد عابرة الدول ولیس بمقتضى القانون الخاص بدولة معینةحكاملأ

ولكنها فى مرحلة ،)1(فرنسا،)3(في كل النمساالأمرهذا الحكم تم الاعتراف به في بدایة 

وذلك بصفة أساسیة على أساس ،ى ابطال الحكم بواسطة محكمة استئناف فییناثانیة جر 

)1( Emmanuel Gaillard, Trente ans de Lex Mercatoria – Pour une application sélective de la

méthode des Principes généraux du droit, JDI, 1995, p.5.

.343ص ،المرجع السابق،حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ،عصام الدین القصبى)2(

)3( T. com. Vienne, 29 juin 1981: Rev. Arb. 1983, p. 514.
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هذا الحكم على أساس أن محكمة )2(فقد أبطلت محكمة استئناف فیینا،قواعد عابرة للدول

Lexالتحكیم قد تجاوزت حدود مهمتها بتطبیقها لقانون التجار Mercatoria بدلا من القانون

كما أن هیئة .من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة13الوطني كما تقضى المادة 

التحكیم قد تجاوزت حدود اختصاصها عندما قضت في عنصر الضرر بموجبات العدالة 

الحكم الخاص .وحسن النیة، سلطة التحكیم بالصلح هي سلطة لم یعهد بها الأطراف للهیئة

ه جرى تأییده ولكن على أساس المادة بالاعتراف الصادر عن المحكمة الكلیة بباریس بدور 

)3(من اتفاقیة نیویورك5/1

أكتوبر 9وفي حكم تاریخى لها قضت محكمة النقض الفرنسیة الدائرة المدینة في 

من قانون 12بإلغاء حكم الاستئناف على أساس المادة السابعة من الاتفاقیة والمادة 1983

تسمح لها باستقبال إلیهالمادة السابعة المشار انطلاقا من ان ا،المدنیة الجدیدالإجراءات

ومن ثم انطلاقا من هذه المسلمة ،الحكم على أساس القواعد العامة في القانون الفرنسي

یكون النص الثاني واجب التطبیق والذي یفرض علیها البحث وفق أي معیار یكون القانون 

.الفرنسي یقف حائلا دون الاعتراف بهذا الحكم

أن هذا الحكم لم تكن له فرصة البت ،)4(انب من المعلقین على هذا الحكمكما كشف ج

وذلك من وجهة نظر الأصلیةفي مسألة شروط استقبال حكم فضى ببطلانه في الدولة 

والتي كانت مطروحة امام محكمة ،مناقشة هذه المسألة.القواعد العامة في القانون الفرنسي

)1( TGI Paris, 4 mars 1981, rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance d’exequatur

intervenue le 4 février 1980: Rev.arb. 1983.466: JDI 1981, p. 836, note Ph. Kahn.
)2( Arrêt 29 janv. I982: Rev. Arb. 1983, p. 516.

)3( CA Paris, 19 Nov. I982: Rev. Arb. 1983, p. 472.

)4( B. Goldman, Rev. Arb. 1985, p. 431, JDI 1985, p. 679, note Ph. Kahn: Rev. Crit. DIP

1985, p. 551, note B. Dutoit: D. 1985, p. 191, note J. Robert: D. Thompson, 2 J. Znt. Arb.

1985.p. 67.
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حكم محكمة استئناف النمسا قد قضى ببطلانه ،لمسألةلم تتمكن من مواجهة هذه ا،الإحالة

.بواسطة المحكمة العلیا النمساویة

یجسد أولویة المبدأ العام الذي سطرته المادة السابعة من الذيیبقى ان هذا الحكم 

على "فائدة كثرالقاعدة الأ"هذا الحكم قد فتح الطریق أمام تطبیق مبدأ ،اتفاقیة نیویورك

.)1(الأصلیةفرنسا بحكم سیق بطلانه في دولته الاعتراف في 

Hilmartonقضیة :ثانیا

قضیة معروفة جیدا واسعة الانتشار من جانب المتخصصین في التحكیم الدولي، هذه ال

لشركة الإنجلیزیة OTVشركة الفرنسیة النزاع ینصب على عدم الوفاء من جانب 

Hilmartonالقضیة في أنه دعت الحكومة الجزائریةأحداثوتتمثل .بالعمولة المتفق علیها

مناقصة دولیة لتنفیذ أشغال عامة وتورید أجهزة حدیثة بهدف تطویر وتحدیث مدینة إلى 

أن تشارك في هذه المناقصة وأن تشارك في OTVأرادت شركةالفرنسیة 1980الجزائر عام 

الشركة الإنجلیزیة هذه المناقصة وأن تفوز بها بأفضل الشروط الممكنة فأبرمت اتفاقا مع

Hilmarton بتقدیم الاستشارات الاقتصادیة والضرائبیة وتقوم بالتنسیق في الأخیرةتتعهد فیه

.من القیمة الكلیة للصفقة%4النطاق الاداري بین القائمین على تنفیذ المشروع مقابل 

تفق الأطراف ولقد تم إدراج شرط التحكیم في العقد وفقا لغرفة التجارة الدولیة بباریس وا

وتعقد هیئة التحكیم ،على ان القانون السویسري هو القانون واجب التطبیق على النزاع

ولقد نص العقد على أنه لا یبدأ سریانه إلا ،مقاطعة جنیفحكامجلساتها في جنیف وفقا لأ

OTVعلى العقد مع حكومة الجزائر وبعدها حصلت شركةOTVمن لحظة توقیع شركة 

)1( Emmanuel GAILLARD, « L'exécution des sentences des sentences annulées dans leur

pays d’origine, Journal du Droit international, 125" année 1998. p. 650.
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عام Hilmartonالمستحقة لشركة الأتعابقامت بدفع مبلغ یعادل نصف على المناقضة 

.ورفضت دفع باقى الاتعاب1983

التحكیم وطالبت بدفع باقي الثمن وقد لاحظ المحكم أن إلى Hilmartonلجأت شركة 

هذه الشركة مارست نشاطا قریبا من الاستخبارات التجاریة وشبیها بالتجسس الاقتصادي وأن 

ملقاة على عاتق هذه الشركة هي استغلال النفوذ لدى السلطات الجزائریة من أجل المهمة ال

.OTVتفضیل العرض المقدم من شركة 

أنقضى المحكم الوحید في القضیة حكما مفاده )1(1988افریل 19بحكم صادر في 

هذه العمولة غیر واجبة الدفع لأن القانون الجزائري یمنع بطریقة مطلقة في هذه الحالة

.عمولة الوساطة

تم الاعتراف بهذا الحكم في فرنسا وكان محلا لأمر OTVبناء على مبادرة من شركة 

وذلك على أساس أن المادة ،27/2/1990بالتنفیذ صدر من المحكمة العلیا بباریس في 

كما سوف نري لا ،فائدةكثرالسابعة من اتفاقیة نیویورك تسمح بتطبیق القانون الوطني الأ

.ءا من النظام القانوني في الدولة التي صدر فیهایعد جز 

شركة في نفس الوقت كان هذا الحكم محلا لطلب البطلان في سویسرا من قبل 

Hilmarton. هذا الحكم قضى ببطلانه من محكمة العدل الخاصة بمقاطعة جنیف وذلك

)1( Société H. v société O., Award, ICC Case No. 5622, 19 August 1988, Rev. Arb. 1993, p.

327.
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17ادر فى وهو ما تأكد أمام المحكمة الفیدرالیة في حكمها الص،)1(1989نوفمبر 17فى

.بالتنفیذ فى فرنساالأمرشهرین بالضبط بعد صدور يأي بعد حوال،)2(1993ابریل 

بالتنفیذ الأمروالتي عقد لها الاختصاص بالطعن على ،محكمة استئناف باریس

بحكم صادر في ،الأصلیةفي دولته أبطلووجهت بمسألة الاعتراف في فرنسا بحكم تحكیم 

"المحكمة عن انه بتطبیق المادة السابعة من اتفاقیة نیویورك كشفت )3(1991دیسمبر 19

، ومن ثم رفض "القانون الوطني یسمح به أنفان القاضي لا یمكنه رفض التنفیذ طالما 

1502المادة أنثم قدرت المحكمة .ج من الاتفاقیة/1/الطعن المقام على المادة الخامسة 

قد حددت حالات رفض التنفیذ لا تجد معها ان و )4(المدنیة الجدیدالإجراءاتمن تقنین 

ثم ،التنفیذأوبطلان الحكم في دولة صدورهیعد من الأسباب التي تجیز رفض الاعتراف 

الذيان التنفیذ هذا الحكم ،وهو ما یمثل حجر الزاویة في الحكم،ذلكإلى المحكمةأضافت

.رنسي للنظام العاملا یعد مخالفا للمفهوم الفةقضى ببطلانه في دولته الأصلی

)1( Charles Jarrosson, Note - Cour d'appel de Paris 1re Ch. suppl. 9 juillet 1992 - Société

Industrialexport-Import v. société GECI et GFC, Rev. Arb. 1993, p. 315.
)2( Société OTV v. société Hilmarton, Tribunal fédéral suisse, 17 April 1990 Rev. Arb. 1993, p.

342.
)3( Société Hilmarton v. société OTV, Cour d'appel de Paris 1Ch. suppl., 19 December 1991,

Rev. Arb. 1993, p. 300.
تراف أو التنفیذ لا یمكن قبوله إلا استئناف الحكم الذى یصرح بالاع"المدنیة الجدید الإجراءات من قانون 1502المادة )4(

:في الحالات الآتیة

.اذا كان المحكم قد باشر مهمته في غیاب اتفاق تحكیمى أو اذا كان هذا الاتفاق باطلا او منهى المفعول.1

قد تم تسمیته بطریقة غیر الوحیداذا كانت محكمة التحكیم قد تشكلت على وجه غیر صحیح او ان المحكم الفرد.2

.یحةصح

.اذا كان المحكم قد خرج عن حدود السلطة المخولة له.3

.اذا كان مبدأ المواجهة لم یتم احترامه.4

"اذا كان الاعتراف أو التنفیذ مخالفان للنظام العام الدولي .5
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أیدت محكمة النقض الفرنسیة حكم استئناف على 1994)1(مارس 23في حكم صدر 

لم یندمج في النظام القانوني السویسري بحیث دوليحكم تحكیم "هذا الحكم هو أنأساس 

وجوده یظل باقیا بالرغم من بطلانه وان الاعتراف به في فرنسا لا یعد مخالفا للنظام العام أن

".دوليال

كان هذا التسیب یمكن ان یترك بعض الشكوك حول الشروط المحددة لاستقبال حكم إذا

إذاخاصة فیما یتعلق بمعرفة ما ،والذي جرى ابطاله في دولة صدوره،التحكیم في فرنسا

كان هذا الاعتراف یكون مقبولا في كل مرة یكون الحكم من وجهة نظر القانون الفرنسي 

.انه حكم تحكمیا دولیا،ما جرى تكییفهطبقا ل،معتبرا

لا یبقى في النهایة سوي القول ان هذا الحكم قد أكد على الحل المستمد من قضیة 

NORSOLORوذلك بقبوله الاعتراف في فرنسا بحكم ابطل في دولة مقر التحكیم.

في الحصول على العمولة قد صدر Hilmartonحكم تحكیم ثاني الذي اید حق شركة 

.1992افریل 10ویسرا في في س

منح التنفیذ للحكم التحكیمى الثاني من قبل رئیس Hilmartonبناء على طلب شركة 

كم Hilmarton، وبالتوازى فقد حصلت شركة 1993فیفري 25المحكمة العلیا بباریس فى 

على الاعتراف بالحكم الصادر من المحكمة الفدرالیة 1993سبتمبر 22نفس المحكمة فى 

.ابطل الحكم الأولالذي1990افریل 17فى 

)1( Dominique Bureau, Note - Cour d'appel de Paris 1re Ch. C 30 septembre 1993 - Société

European Gas Turbines SA v. société Westman International Ltd, Rev. Arb. 1994, p. 377.

Société Hilmarton v. société OTV, Cour de Cassation 1Ch. civ., 23 March 1994, Rev. Arb.

1994, p.327, E. Gaillard, JDI 1994, p. 701.
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قد اضحى داخل النظام القانوني Nanterreبعد صدور هذین الحكمین من محكمة 

حكم تحكیمى یذهب في اتجاه وحكم تحكیمى ،من خلال أوامر التنفیذ المتعددة،الفرنسي

كم لاحق خاصبنفس النزاع بین نفس الأطراف یذهب في اتجاه مضاد وحكم قضائى یبطل ح

.التحكیم الأول بالطبع لا یمكن لهذا التناقض ان یستمر على هذه الحالة

لم یبقى للنظام القانوني الفرنسي إلا القرار الأول الذي أمر بتنفیذ ،على اثر هذا الحكم

الذي اصبح بصفة نهائیة معترف به في فرنسا بالرغم Hilmartonالحكم الأول في قضیة 

الذي ،هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة اعاد التناسق.من ابطاله فى سویسرا

تحكمیة ابطلت في أحكامللقضاء الفرنسى الخاص بالاعتراف ب،بدا فى لحظة غیر مؤكد

.دولة الأصل

طبقا له یمكن لحكم تحكیمى ابطل في الخارج ان یلقى اعترافا في الذيهذا الحكم 

Chromalloyفي قضیةفرنسا امكن له ان یجد تطبیقا جدیدا 

یمكن القول أنه على الرغم من أن فرنسا من بین الدول الموقعة على اتفاقیة نیویورك 

التحكیم الأجنبیة اذ ان أحكامفإنها لا تترسم خطى هذه الاتفاقیة عندما تضطلع بتنفیذ 

أحكاممن فائدة في تیسیر عملیة التنفیذأكثرالقضاء الفرنسي یعتبر ان قواعد التنفیذ الوطنیة 

وأنه طالما أن بطلان ،المدنیة الجدیدالإجراءاتمن تقنین 1502طبقا للمادة .هذه الاتفاقیة

الحكم أو إیقاف تنفیذه فى دولة صدوره لم یكن ضمن الحالات المنصوص علیها في 

.فإنه لا یوجد ما یحول دون تنفیذ حكم التحكیم الاجنبى،القانون

المدنیة الإجراءاتمن تقنین 1502بیق نص المادة ومع ذلك فان ما تنتهى الیه تط

الفرنسي لم یتم بین لیلة وضحاها وإنما عبر مواقف قضائیة واضحة المعالم قي قضایا على 

من 1/وبالنسبة لموقف المحاكم الفرنسیة فان المادة السابعة .جانب كبیر من الأهمیة
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فائدة أكثركان إذاقانونه الوطني الاتفاقیة تعنى ان القاضي سیكون في استطاعته ان یطبق 

كذلك فان القضاء الفرنسي یقر المادة الخامسة من الاتفاقیة و ان المحاكم لها .من الاتفاقیة

.)1(السلطة التقدیریة في ان تنفذ أو لا تنفذ حكم التحكیم الباطل

Chromalloyقضیة:ثالثا

كة أبرمت كل من شر 16/6/1988تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ 

Chromalloy عقداالمصريیكیة وهیئة تسلیح القوات الجویة التابعة لوزارة الدفاع الأمر،

یكیة بتقدیم عتاد حربى وتقدیم خدمات المساعدة الفنیة بشأن تنظیم الأمر تعهدت فیه الشركة 

یكیة بالالتزامات الأمر وإمداد الأسطول الجوى الحربي المصري ونظرا لعدم وفاء الشركة 

المصريأنهى الطرف ،المصريعلیها في العقد الموقع بینهما وبین الطرف المنصوص 

مما دفع الشركة ،یكیةالأمر وقام بصرف خطابات الضمان المقدمة من الشركة ،العقد

وتم عقد التحكیم في القاهرة وتم تشكیل هیئة التحكیم ،قضاء التحكیمإلى یكیة اللجوءالأمر 

اذ سمیر الشرقاوى محكما عن الجانب المصري رئیسا والأستR.Brinerمن السید 

.Eوالأستاذ Gaillard یكیةالأمر محكما عن الشركة.

حكم تحكیمي في مصر قضت فیه 1994أوت 24أصدرت هیئة التحكیم حكما بتاریخ 

بأن یدفع تعویضا عن هذا الانتهاء المصريبإنهاء العقد الغیر قانوني وألزمت الطرف 

هذا الحكم تم الاعتراف به في الولایات المتحدة ،ملیون دولار17یكیة یتجاوزالأمر للشركة

على هذا الحكم أمام المصريولقد طعن الطرف ،)2(1996جویلیة 31یكیة في الأمر 

رغبة من فرنسا في أن تصبح المكان الذي یحتل الصادرة في 2011ماي هذا الموقف القضائي تم تقنینه في الأول من)1(

.مجال التحكیم على مستوى العالم

)2( Chromalloy Aeroservices v. République arabe d'Egypte, Tribunal de District des États-

Unis pour leDistrict de Columbia, 31 July 1996, Rev. Arb. 1997, p. 439. .
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دیسمبر 5وبالرغم من ابطاله بواسطة القضاء المصري في ،محكمة استئناف القاهرة

بدلا المصريالقانون المدنى ،الخطأبطریق ،تأسیسا على ان المحكمین قد طبقوا)1(1995

.من القانون الإداري

قضت محكمة كولومبیا بتنفیذهذا الحكم بالرغم من ابطاله من قبل محكمة استئناف 

ذات الطبیعة الملزمة من ،یكیة قضاؤها على المادة السابعةالأمر القاهرة وقد أسست المحكمة 

التحكیم الأجنبیة والتي تتطلب ان أحكامالخاصة بالاعتراف بتنفیذ1958اتفاقیة نیویورك 

لا تحرم أي دولة متعاقدة من التعامل مع حكم التحكیم "إلیهاالاتفاقیة المشار أحكامتكون 

، ومن جهة نظر "طلبا للتنفیذ إلیهایسمح به قانون الدولة التي یلجأ الذيبالطریقة وبالمدى 

لا تفرض على المحكمة ان ترفض ه تسمح ولكن لا تتطلب أي/5/1البعض فإن المادة 

.التنفیذ عندما یقیم الطرف الخاسر طلبه على أساس هذا النص

.بالتوازي وفي نفس الوقت كان هذا الحكم محل اجراء للحصول على التنفیذ في فرنسا

رئیس محكمة باریس الجزئیة بوصفه قاضیا للأمور الوقتیة إلى یكیة قدمت طلباالأمر الشركة 

ماي 4وفي،Chromalloyصدر أمرا بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في قضیة من أجل أن ی

طعنت الحكومة المصریة على .أصدرت محكمة باریس الجزئیة أمرا بتنفیذ هذا الحكم1995

.في نفس یوم صدورهالأمرهذا 

أیدت محكمة استئناف باریس الاعتراف بهذا 1997)2(جانفي 14بحكم صادر في 

فالاعتراف بحكم التحكیم لا یتعارض مع .لرغم من ابطاله غى مصربا،الحكم في فرنسا

)1( Bernard Fillion- Dufouleur; Philippe Leboulanger, Le nouveau droit égyptien de l'arbitrage,

Rev. Arb. 1997, p.665.
)2( République arabe d'Egypte v. Société Chromalloy Aero Services, Cour d'appel de Paris

1Ch. C, 14 January 1997, Rev. Arb. 1997, p.395.Note -Philippe Fouchard, Cour d'appel de

Paris 1re Ch. C 14 janvier 1997, p.399, Emmanuel Gaillard, L’exécution des sentences

annulées dans leur pays d’origine, op. Cit, p.654.



�ول  :الباب�

�دار�ة�الدولية .ضوابط�وإجراءات�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 210 -

بالتنفیذ إلا فى اطار الأمروأن القاضي الفرنسي لا یمكنه أن یرفض ،النظام العام الدولي

من قانون 1502الحالات المنصوص علیها والمحددة على سبیل الحصر في المادة 

لوطني في هذا المجال وتتطلع شركة المدنیة الجدید والتي تشكل قانونه االإجراءات

Chromalloy تأسیس طلبها اعتمادا على هذا النصإلى.

محقة في التمسك بتنفیذ حكم التحكیم حیث ان المادة Chromalloyبذلك تكون شركة 

لم تدرج بین حالات رفض تنفیذ حكم التحكیم الحالة المنصوص علیها في المادة 1502

.وبالتالي یتعین عدم إعمالهاالخامسة من اتفاقیة نیویورك

بعد صدور هذا الحكم تأكد على نحو لا یدع مجالا للشك ان القضاء الفرنسي یعترف 

.التحكیم التي قضى ببطلانهاحكامویصدر أمرا بالتنفیذ لأ

ما من شك في أن الاتجاه الذي سلكه الاجتهاد الفرنسي في تحدید مصیر القرارات 

جريء وسباق وله أثر كبیر ،ولا سیما في المجال الدولي،ساالتحكیمیة الصادرة خارج فرن

وكان لهذا النقاش صدي ،فهو فتح النقاش واسعا حول هذا الموضوع،على التحكیم الدولي

إلا أن التجاهل الكلي للدور ،من جدیدعلى خصوصیة التحكیم الدولي–عالمیا أضاء 

إلى الدولیة والتشریعات الوطنیة قد یؤديالرقابي المعترف لمحاكم مقر لحكیم في الاتفاقیات 

.فوضى قانونیة وعملیة غیر بناءة

تضبیط هذا الموقف ،وللأسباب وضمن الأطر التي عرضاها،قد یكون من الملائم

التحكیم وتأمین فعالیة إلى لكـي یـؤمن التوازن المطلوب بین احترام حریة الفرقاء باللجوء

حد ما إلى لرقابة الضروریة للمحاكم واحترام سیادة الدولوبین ا،القرار التحكیمي من جهة

.تلبیة متطلبات وتوقعات الفرقاءإلى بالإضافة،مـن جهـة أخـري
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البطلان الصادرة من محاكم مقر أحكامفإن الرفض التلقائى للاعتراف ب،في النهایة

الخاص وليدالتحكیم انما یسیر بخطى واسعة فى طریق تفویض دعائم مبادئ القانون ال

ان قضاء محكمة النقض ،القضائیة قوة نفاذ دولیةحكامالأالتي رسخت من أجل ضمان منح 

،كانت المحكمة الأجنبیة مختصةإذاالأجنبیة حكامالأالفرنسیة قد استقر على الاعتراف ب

وان الحكم لا یخالف ،وأنه تم في هذه القضیة التي صدر فیها الحكم احترام حقوق الدفاع

وانه لا یوجد ثمة غش نحو القانون من أجل الحصول على ،الفرنسيدوليام العام الالنظ

.هذا الحكم

المطلب الثالث

التفرقة بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ في اطار الاتفاقیات الدولیة

:تمهید

التحكیم الأجنبیة هي اتفاقیة نیویورك أحكامنقطة انطلاق لأى مناقشة حول تنفیذ 

على الرغم من وجود العدید من أدوات إقلیمیة مثل الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم ،1958

یكیة الخاصة بالتحكیم التجاري الأمر الاتفاقیة المبرمة بین الدول ،1961دوليالتجارى ال

تلك الاتفاقیة ،ولكنها لیس لها الأهمیة أو الثقل الخاص باتفاقیة نیویورك،1975دوليال

.التحكیم على مستوى العالمأحكامتعد منارا لتنفیذ إلیهاعدد الدول المنضمةإلى التي بالنظر

:الحجج المستمدة من اتفاقیة نیویورك تتمثل في حجتین

یتركز في نصین أساسینالأمرفیما یتعلق بنصوص الاتفاقیة ف:الأولىالحجة 

هما وجدت مدرستان التحكیمیة التي ابطلت في دولة صدور حكامالأفیما یتعلق بتنفیذ 

:فقهیتان هما
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ه فان /5/1هي المدرسة التقلیدیةالتي ترتكز على نص المادة ،الأولىالمدرسة 

بناء على طلب من صدر الحكم في غیر ،الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه یمكن رفضه

الحكم لم یصبح بعد "قدم هذا الطرف الدلیل للسلطة المختصة على أن إذافقط ،صالحه

أو ،ما للأطراف أو أبطل أو أوقف من قبل السلطة المختصة للدولة التي صدر فیهاملز 

، والتي یمكن أن نطبق علیه نمط التنفیذ الخاص بالاتفاقیة "حكم التحكیم،طبقا لقانونها

نیویورك 

الاتفاقیة أحكامترتكز على نص المادة السابعةمنالاتفاقیةعلى أنالمدرسة الثانیة، 

ثر فى صحة ونفاذ أي اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف دخلت في عضویتها الماثلة لا تؤ 

أي من الدول المتعاقدة أو تحول بین الطرف المعنى وممارسة حقه على حكم التحكیم 

یسمح به القانون أو المعاهدات في الدولة المطلوب فیها تنفیذ الذيبالطریقة والمدى 

.)1(نمط التنفیذ المحلىوالتي یمكن أن نطبق علیها ، "الحكم 

هنا المدرسة التي تقوم على التنفیذ المحلى ترى ان اتفاقیة نیویورك في حدود النص 

وهذا النص یقف ،دوليالمشار الیه لم تقطع طریقا كافیا لتحقیق القدسیة الواجبة للتحكیم ال

تراف الحقیقى هؤلاء الذین یدافعون عن الاع،دوليحجر عثرة امام الاعتراف بحكم التحكیم ال

التحكیم الدولیة ینعون على اتفاقیة نیویورك انها لم تحمى الأطراف من بطلان غیر أحكامب

مبرر وذلك عند حصرها للحالات التي یمكن بتوافر أي منها یمكن للقاضى الامتناع عن 

.التنفیذ

إضافة على احتفاظه ،ولكن یمكن توفیر هذه الحمایة بتطبیق نص المادة السابعة

قد منح ،فائدة المنصوص علیه في قانون قاضى التنفیذكثرلحق في التمسك بالنص الأبا

379ص ص ،لمرجع السابقا،حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیذ،عصام الدین القصبى)1(

380.
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فائدة لطالب التنفیذ مما ورد في اتفاقیة كثرالقضاء الوطني الفرصة لخلق هذه النصوص الأ

.)1(نیویورك

اتفاقیة نیویورك إلا أنها لم تطبق إلى بالرغم من أن فرنسا من أوائل الدول التي انضمت

من 1502حیث طبقت المادة ،التحكیم الأجنبیةأحكامالاتفاقیة فیما یخص تنفیذ هذه

.2011لسنة 48المرسوم رقم 

تنظیم أو إدارة توزیع الاختصاص الناتج ضمنیا من الاتفاقیة :الحجة الثانیة

وتقوم على فكرة Hilmartonو NORSOLORجاءت هذه الحجة معارضة لقضاء 

باعتبارها باحثة عن توزیع الاختصاص إلیهاالتي ینظر ،الاتفاقیةمن6/5الاخذ بالمادة 

وذلك بأن تفرض على هذه ،بین قاضى دولة الأصل وقاضى دولة استقبال الحكم التحكیمى

نوع من التركیز المكانى في مقر التحكیم ،الأولىالأخیرة الاعتراف بالحكم الصادر في 

د أدنى من التناسق في النظامالقانوني للدعاوى التي تعارض الحكم یسمح بضمان ح

.)2(دوليال

مع وجود نص ،أو من الصعب قبوله،علاوة على ما تقدم فإن هذا التصور یتعارض

من عدم قدرة واضعو الاتفاقیة على ضمان مثل هذا التنسیق الدولي هو امر ،المادة السابعة

:ناجم عن اعتبارات

عاء انها مستمدة من الاتفاقیة تتوافق بصعوبة مع الفلسفیة التي یمكن اد:الاعتبار الأول

أنه عندما یكون هناك طعنا یقام في دولة الأصل فإن قضاء دولة إلى النص الذي یذهب

)1( Jan PAULSSON, "Enforcing Arbitral Awards notwithstanding a Local Standard

Annulment LSA", 9 The ICC International Court of Arbitration Bulletin May 1998, pp.14.19.
)2( Jan PAULSSON, op. Cit, p.15.
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الانتظار حتى یصدر ما ینجم عن التدخل ،ولیس علیها الترام،استقبال الحكم لها رخصة

الأصل یعلو تلقائیا على مفاهیم كان ما تنتهى الیه دولة إذا،القضائي في دولة مقر التحكم

دولة الاستقلال فإن هذه الأخیرة یتعین ان تتوقف عن نظر طلب التنفیذ المطروح أمامها كل 

تنفیذ متوقف على وجود حكم النهائي في دولة الأصل من طبیعته ان ینشأ حالات أو مواقف 

التي تقدر انه مبررا لکی بالتنفیذ الأمرمتشابكة أمامها فیما یتعین على الدولة ان ترجع عن 

.)1(یتوافق مواقفها مع قرار مضاد صدر في الخارج

أن القرار إلى فكرة أن واضع الاتفاقیة استطاعوا الوصول،الذي یدین:الاعتبار الثاني

الذي یتخذ في دول المقر یفرض نفسه بالضرورة على الدولة المطلوب التنفیذ فیها یدور حول 

حالة فإننا لا تستطیع أن نفهم بنفس الطریقة بالنسبة للحكم الذي كانت هذه هي الإذاانه 

.)2(یرفض البطلان

فأننا نعتبر ان دولة المقر هي المكان الأفضل ،امام ضمان توزیع دولي للاختصاص

تفادي المراجعة ،وهذا ما فعلته اتفاقیة نیویورك،للرقابة على صحة ومشروعیة الحكم

ى دولة الاستقبال ان تأخذ في الاعتبار قرار دولة الأصل الذي لا نفرض علإذالم،المزدوجة

؟قبل أو عارض في الفاعلیة القانونیة الحكم

خانه من الواضح ان اتفاقیة نیویورك لم تكن جاهزة لهذا الحل فهي قد ،والحال كذلك

أصرت على العكس على الرقابة التي تسمح بممارستها دولة استقبال الحكم وبهدف حصر 

.ابة في حالات محددةالرق

)1( Jan Paulsson , May or Must Under the New York Convention: An Exercise in Syntax and

Linguistics, Arbitration International, Volume 14, Issue 2, 1 June 1998, P227.

)2( Philippe Fouchard, op. Cit, p.345.
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الذي یؤكد على نتیجة تدور حول انه لم یكن هناك تركیز حقیقی مراد :الاعتبار الثالث

طبقا لها فان حكم التحكیم غیر القابل لأى طعن في دولة المقر لا یمكن ،لصالح دولة مقر

.ان یستفید من اتفاقیة نیویورك

یس له أي وجود قانوني وأنه من هذا كان حكم التحكیم الذي ابطل في دولة الأصل لإذا

،حكامفانه یتعین سلوك نفس المسلك بالنسبة للأ،المنطلق لا یمكن تنفیذه في مكان آخر

فإنها لن یكون لها اتصالا ،التي في غیاب تبریر قانونیتها في النظام القانوني لمقر التحكیم

.)1(بفلسفة الاتفاقیة

التحكیم التي ابطلت في دولة أحكاملمسألة مصیر اتفاقیة نیویورك ظلت محایدة بالنسبة 

دون أن 6/5الأصل حیث انها لاتفرض في هذه الحالة الاعتراف بالحكم حسب نص المادة 

فانه لن یكون الوضع كذلك في اتفاقیة جنیف التي اعتبارا من عام ،7تمنع ذلك نص المادة 

،في بعض الحالات،ترافقد اختارت بوضوح أن تفرض على الدول المتعاقدة الاع1961

.تحكیمیة باطلة في دولة المقرأحكامب

بتالي تكون المحاكم الفرنسیة قد اتخذت خطوات مهمة على طریق تحدید مصیر قرارات 

إلا ان ،في ظل نصوص قانونیة غیر حاسمة،التحكیم التي تم إبطالها في بلد المنشأ

المزید من إلى موحدة ما زال یحتاجحلول إلى بر الأمان المتمثل بالوصولإلى الوصول

)1( Samuel, Adam, Jurisdictional Problems in International Commercial Arbitration. A Study

of Belgian, Dutch, English, French, Swedish, USA and West German Law, Zürich 1989,

p.293.
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بالإضافة في المقاربة القانونیة على ،ولا سیما أن الموضوع ینطوي بطبیعة الحال،الجهود

وقد یشهد الموضوع فصلا جدیدا من الأخذ والرد مع ،أبعاد وتداعیات اقتصادیة و سیاسیة

ت تحكیمیة كانت قد قرار أبطلت فیه ستة قرارا،2016نیسان 20محكمة لاهاي في إصدار

اعتبرت بموجبها هیئة تحكیمیة مؤلفة من كبار القانونیین الدولیین نفسها صالحة للنظر في 

2014وفي شهر تموز ،YUKOSتأمیم الحكومة الروسیة أسهم المجموعة البترولیة یوكس 

كانت هیئة التحكیم قد ألزمت الدولة الروسیة بدفع تعویضات بقیمة خمسین ملیار دولار 

.وقد اعتبرت محكمة لاهاي أن هیئة التحكیم غیر صالحة للنظر في النزاع،مریكيأ

ولا سیما في حال طلب من المحاكم الفرنسیة ،هذه القضیة قد تشكل اطارا جدیدا للنقاش

فمن المرجح أن تلبي هذه الأخیرة الطلب في وظل ،منح القرارات التحكیمیة الصیغة التنفیذیة

.عسى أن یساهم النقاش المتواصل في إیجاد حلول مستقرة،یاالاتجاه المعتمد حال



:الباب الثاني

التي تعترض تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عوقاتالم

في منازعات العقود الإدارية الدولية

:الفصل الأول

.تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية الدوليةمعوقات

:الفصل الثاني

.تنفيذ حكم التحكيم الصادرة ضد جهة الإدارة الدولةمعوقات
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مهید وتقسیمت

عندما یقوم المدعي برفع دعواه فإن هدفه لا یقتصر فقط على مجرد صدور الحكم 

، وعند قیام الشخص الصادر )1(تنفیذ هذا الحكم وتحقیق مضمونهإلى لصالحه بل أنه یهدف

تثار العدید من العراقیل والعوائق التي یتخذها المنفذ ضده فإنه،لصالحة حكم التحكیم بتنفیذه

وهناك العدید من الوسائل التي ،في مواجهته کي یوقف تنفیذ ذلك الحكم ممن صدر لصالحه

التحكیم بصفة عامة سواء كان المنفذ ضده في جهة الإدارة أو شخصا من أحكامتعیق تنفیذ 

فهي في ،وهي ما تسمى بإشكالات التنفیذاشخاص القانون الخاص طبیعیا أم اعتباریا

كان المنفذ ضده هو جهة إذاأما في حال ما .صعوبة التنفیذ وتأخیرهإلى المحمل تؤدي

تأخیر أو إلى الإدارة وحدها في هذه الحالة تثار إشكالات أخرى خاصة بتلك الحالة قد تؤدي

إعادة تفید لحكم الصادر ضد جهة الإدارة

الذي یفاجئ بحكم تحكیم مشمول بالصیغة -ذ فإنه یجوز للغیر خلال مرحلة التنفی

التنفیذیة ویراد تنفیذه سواء على مال أو منقول ـ أن یثیر منازعات التنفیذ كي یوقف 

.)2(هذاالتنفیذ

ففي تلك المرحلة هناك عدد من العوائق القانونیة التي تستطیع بها جهة الإدارة أو 

د معها أو الشخص الذي یعد من الغیر أن یستشكلوا في الطرف الآخر في النزاع المتعاق

ص ،2005،الطبعة الثانیة،دار النهضة العربیة،الإشكالات الوقتیة في تنفیذ الأحكام الإداریة:ثروت عبد العال أحمد)1(

30.

المجلد ،محمود سلامة، موسوعة التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري وأنظمة التحكیم الدولیة:ید من التفاصیل أنظرلمز )2(

المكتب -التحكیم الدولي والداخلي ،عبد الحمید المنشاوي،190، ص 2009الطبعة الثانیة، ،الناشرون المتحدون،الأول

.88، من 2003العربي الحدیث 
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أو أن یقیموا دعوى عدم الاعتداد بحكم التحكیم لكي یوقفوا القوة التنفیذیة ،تنفیذ حكم التحكیم

وهناك عراقیل تستطیع جهة الإدارة الدولة وحدها أن تستخدمها ،لحكم التحكیم المراد تنفیذه

:وعلیه سوف نقسم هذا الباب الى،ینلوقف القوة التنفیذیة لحكم المحكم

الدولیةالإداریةتنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعات العقود معوقات:الفصل الأول

تنفیذ حكم التحكیم الصادرة ضد جهة الإدارة الدولةمعوقات:الفصل الثاني

الفصل الأول

.الدولیةیةالإدار تنفیذ حكم التحكیم الصادر في منازعات العقود معوقات

:تمهید وتقسیم

القاعدة العامة والمستقرة في علم أصول التنفیذ أنه لا یمكن لدائن مباشرة التنفیذ على 

،لا یمثل هذا السند عملا قانونیا مؤكدا لوجود الحق،مدینه ما لم یكن بیده مسند تنفیذي

قبل من الدائن تقدیم أي وبالتالي فإنه لا ی،)1(یعطى بتوافره للدائن الحق في التنفیذ الجبري

دلیل غیره العالم بالتنفیذ كي یقدمه بالقیام به ومن ثم فلابد من وجود السند التنفیذي عند 

فلذا بدأ التنفیذ بغیر وجود سند تنفیذي فلا یصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك ،البدء في التنفیذ

.)2(وهو ما یعبر عنه من لا یحمل سندا لا یمكنه التنفیذ

یترك لإرادة الأفراد حریة ،صل أن التحكیم هو وسیلة اختیاریة لإنهاء النزاعفي الأ

ممارستها باعتبارها الأساس التي یرتكز علیها نظام التحكیم، إلا أنها لا تستطیع مع ذلك أن 

.التحكیم بالقوة التنفیذیة والتي تتیح التنفیذ الجبري للالتزامات الواردة بهاأحكامتزود 

.32ي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص فتحي وال)1(

.34ص،المرجع نفسه)2(
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فإن التحكیم بما یشكله من استثناء على ولایة القضاء الرسمي ،ذلكونتیجة على 

لذا فقد احاطه ،أشخاص لا یتسمون بالدرایة والمعرفة القانونیةإلى للدولة قد یعهد به

التي یصدرونها وكذلك قوتها التنفیذیة حكامالأبمجموعة من الضوابط بحیث تتوقف سلامة 

.على مراعاتها

:لفصل اليلذلك سوف نقسم هذا ا

وقف تنفیذ حكم التحكیم عن طریق الاشكال في التنفیذ:المبحث الأول

وقف التنفیذ عن طریق دعوى البطلان:المبحث الثاني
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المبحث الأول

وقف تنفیذ حكم التحكیم عن طریق الاشكال في التنفیذ

تمهید وتقسیم

حتى یتم الفصل في لتمكن رافع الاشكال من وقف التنفیذشرعت اشكالات التنفیذ

إجراءات التنفیذ وذلك عندما تتوافر حالات قبول الاشكال المنصوص علیه قانونا

لكن قد یسيء الشخص رافع التنفیذ استخدام إشكالات التنفیذ كوسیلة كفلها القانون 

سوءا عندما تتعمد جهة أكثرالأمر ویكون ،لوقف التنفیذ لحین الفصل في صحة إجراءاته

خدام هذه الوسیلة لتماطل في تنفیذ الحكم وتعطل تنفیذه لأقصى وقت ممكن كأن الإدارة است

محكمة غیر مختصة بنظر الإشكال حتى ترجئ إلى رفع الإشكال في التنفیذإلى تعمد

.الفصل فیه لأطول وقت ممكن

المحكمین للنظام القانوني للمنازعات وإشكالات التنفیذ حكامویخضع التنفیذ الجبري لأ

فإنه یكون بإمكان من جري تنفیذ ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتوص علیها في قانون المنص

الحكم ضده یستشكل في تنفیذه وفقا للقواعد العامة في الإشكالات التي نظمها المشرع في 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

:سوف نتناول في هذا المبحث

ي التنفیذالاختصاص بنظر الإشكال ف:المطلب الأول

شروط قبول الإشكال في تنفیذ حكم التحكیم :المطلب الثاني
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المطلب الأول

الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ

كل المنازعات الطارئة بمناسبة إجراءات التنفیذ بحیث تجعل ،یقصد بالإشكال في التنفیذ

مات التنفیذ أو حین اللجوء من مواصلة مهمة القائم بالتنفیذ عملا غیر ممكن سواء أثناء مقد

.)1(للتنفیذ الجبري

لم ینص على قاعدة عامة تحدد من هو القاضي الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

ولكنه تطرق ،المختص نوعیا للفصل في الإشكالات والصعوبات التي قد تطرأ أثناء التحكیم

اص رئیس المحكمة المادة اختصإلى غیر أنها كلها تشیر،لهذه المسألة في نصوص مبعثرة

إلى مع أنه ورد نصا فریدا یشیر،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 1009،1012،1017

النص الذي یتكلم ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 1016/4اختصاص القاضي المادة 

ولذلك فإن رئیس المحكمة یكون هو المختص وحده للفصل،عن القاضي هو نصا منعزلا

.في إشكالات التحكیم

حكامالأالمحكمین یخضع للقواعد العامة المنظمة لتنفیذ حكامفالتنفیذ الجبري لأ

فإن ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالقضائیة وإشكالاتها المنصوص علیها في قانون 

ینعقد الإداریةالاختصاص بنظر طلب وقف تنفیذ حكم المحكمین الصادر في المنازعة 

من 631/1حكمة الذي یقع دائرة اختصاصها محل التنفیذ حسب نص المادة لرئیس الم

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

ص ،2008،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،طرق التنفیذ في المواد المدنیة،نصر الدین مروك)1(

116.
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یفصل القاضي في إشكالات التنفیذ بصفته قاضي للأمور المستعجلة وفقا للقواعد 

ار العامةالمتبعة في الدعاوى الإستعجالة إذ یصدر حكما وقتیا یوافق التنفیذ مثلا، أو الإستمر 

حكمه ذلك على أساس ترجیح موقف أحد الخصمین بناء على ظاهر المستندات، فیه، ویبني

وفي هذا الصدد له أن یُحقق مما یثار أمامه من نزاع لیقدر مدى جدیته، كما له أیضا أن 

یستعرض أمامه من خلاف حول مسألة قانونیة، فهو یتصدى لها بوصفه خبیرا في القانون 

.1لأصل الحق وحسم موضوع النزاعقالكنه لا یترعض إطلا

الأمرلكن هذا لا یعني أن ،وهو أیضا مختص في جمیع الإشكالات الخاصة بالتنفیذ

بل هو اختصاص ، بالتنفیذ المتعلقة بحكم التحكیم الدولي له علاقة بإشكالات التنفیذ العادیة

نظم بمادة وهـو اختصاص م،نوعي مستقل خارج عن الاختصاص العام لرؤساء المحاكم

.خاصة لا علاقة لها بإجراءات التنفیذ العادیة

لا یتصور ،حیث أن حكم التحكیم یعتبر سندا تنفیذیا مثله مثل باقي السندات التنفیذیة

أن ینفذ جبرا دون اعتراض هذا التنفیذ إشكالات أو عقبات بغض النظر أكانت مؤقتة أو 

حكمة التي یقع في دائرة اختصاصها محل والمؤقتة یتم الفصل فیها من رئیس الم،موضوعیة

بمعنى أنه في حالة اعتراض المحضر القضائي إشكال من إشكالات التنفیذ حرر ،التنفیذ

محضرا بالإشكال العارض مع دعوة الخصوم لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یقع 

،الإداریةمدنیة و الالإجراءاتمن قانون 631في دائرة اختصاصها محل التنفیذ حسب المادة 

فترفع دعوى الإشكال في التنفیذ من طرف المستفید من السند التنفیذي أو المنفذ علیه أو من 

.)2(له مصلحة بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ

، مجلة القضائیة للمحكمة 1992أفریل 18، صادر بتاریخ 105320قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، الملف رقم 1
.110.، ص1992الجزائر، 02العلیا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 
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امتنع المحضر القضائي عن تحریر محضر عن الإشكال جاز لأحد الأطراف إذاأما 

رئیس المحكمة وهذا بإتباع إجراءات الاستعجال إلى "طلب وقف التنفیذ "تقدیم طلب یسمى 

.ساعةإلى یتم الفصل في الدعوى من ساعة

هو الحصول وبالتالي یترتب على دعوى الفصل في الإشكال في تنفیذ حكم التحكیم

على أمر یقضي بوقف تنفیذ هذا الحكم بصفة مؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر تسري ابتداء من 

من قانون 634شكال في التنفیذ أو دعوى التنفیذ هذا حسب نص المادة تاریخ رفع دعوى الإ

.الإداریةالمدنیة و الإجراءات

الصادر في الدعوى هو أمر غیر قابل للطعن فیه بأي طریق الأمرأن إلى مع الإشارة

.من طرق الطعن

فیذ أي ركن من أركان التنإلى أما الإشكالات المتعلقة بالموضوع فهي منازعات توجه

بهدف إثبات صلاحیته أو عدم صلاحیته لإفراز تنفیذ جبري صحیح خال من ،الجبري

والخصم الذي یتقدم بهذه المنازعة یتمسك بما یشبع مصالحه من أسباب المنازعة ،العیوب

.أم ببطلانهاالإجراءاتسواء تعلقت بصحة 

التنفیذیة الصادرة یبقى التساؤل مطروح بشأن إشكالات التنفیذ المرفوعة بشأن السندات

قانون الإجراءات من 09-08فبصدور قانون رقم الدولة،القضاء الإداري ومجلس عن

قانون الإجراءات من 804/8، حسم مسألة  الإختصاص بموجب المادة .المدنیة والاداریة

في یعابوخول ولایة النظر فیها للمحكمة الإداریة دون سواها لكن الذي المدنیة والاداریة

ذه المسألة أن المشرع لم یشر في الباب الخاص بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة ه
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إلى كیفیة عرض الإشكال في التنفیذ أمام المحكمة الإداریة، ولا إلى أثره، ومدة توقیف 

.1التنفیذ، ولا حتى إلى مدى قابلیة الحكم الإستعجالي الإداري للطعن القضائي

المطلب الثاني

ط قبول الإشكال في تنفیذ حكم التحكیمشرو 

في التنفیذ وذلك تفادیاً للضرر الذي قتیاأتاح القانون لصاحب الشأن أن یقدم إشكالاً و 

قد یلحق به إذا انتظر إلى حین الفصل في المنازعة الموضوعیة، ونظرا لأن الإشكال في 

عجلة وعلیه فیشترط لقبولها التنفیذ هو منازعة تنفیذیة وقتیة، أي أننا تكون بصدد دعوى مست

ما یشترط لقبول الدعاوى المستعجلة بصفة عامة من شرط المصلحة والصفة بالإضافة إلى 

.الشروط الخاصة باعتبارها من منازعات التنفیذ الوقتیة 

یتعین أن یتوافر في الاشكال الوقف تنفیذ الحكم محل التنفیذ عدة شروط ،یمكن اجمالها 

:فیما یلى

الإشكال قبل تمام التنفیذوجوب رفع -1

یشترط لقبول الإشكال ألا یكون التنفیذ قد تم قبل تقدیمه ، إذ أن الهدف من الإشكال 

هو وقف التنفیذ مؤقتاً أو الاستمرار فیه مؤقتاً ، فإذا كان التنفیذ قد تم فلا معنى لطلب 

یعتبر وهذا الطلب.وإنما یجوز طلب إبطال ما تم من إجراءات"وقفه أو استمراره

.منازعة موضوعیة في التنفیذ ولا یعتبر إشكالاً 

إذ أن الهدف التنفیذ،لإشكال بمعناه الاصطلاحي ، یتطلب رفع المنازعة قبل تمامفا

خطر تنفیذ مستقبل أو محاولة درء یذالذى قرر من أجله الإشكال هو الاحتیاط من تنف

1Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, Droit Administratif; Berti Edition, Algérie, 2009,
p.248.
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عد تمام التنفیذ فإنها تكون بةمنازعة وقتیة مستعجلیجرى في المستقبل، فاذا رفعت

فلا ، وبذلك إذا تم التنفیذولیست إشكالا وقتنا في التنفیذ دعوى مستعجلة موضوعیة

إلا بطلب الحكم ببطلانه وهذا قضاء موضوعى یختص به أیضا یرفعیتصور أن 

.التنفیذ بصفته قاضیاً للأمور المستعجلةیقاض

الشروع في رفعت قبلل تمام التنفیذ، متىالوقتیة تعتبر مرفوعة قبوالمنازعة

أكثر من مراحله وقبل تمام أو أو أثناء التنفیذ وقبل تمامه أو بعد تمام مرحلة ،.التنفیذ

مرحلة أخرى أو أكثر وكانت متعلقة بالشق أو الذى لم یتم من التنفیذ دون الشق الذى 

ذ، وبالتالى ینظره قاضي قبل تمام التنفیفوعاتم ففى كل هذه الصور یكون الإشكال مر 

.إشكالا وقتیا في التنفیذالتنفیذ بحسبانه

ومن ناحیة أخرى، إذا اشتمل السند التنفیذى على أكثر من إلزام وتم تنفیذ أحدهما، 

.الذي لم ینفذ بعد.فإنه یمكن طلب وقف تنفیذ السند بالنسبة للإلتزام

وجب علیه أن یحكم ،التنفیذبوقف قاضي فإذا تم التنفیذ، ورفع طلب وقتى إلى 

الذي سیصدر من جانبه وانعدام المصلحة لاستحالة تنفیذ الحكم بعدم قبول الإشكال 

بعدم الاختصاص بنظر الطلب لأنه مختص فعلاً یحكمولافیه بسبب هذه الاستحالة ، 

في بصرف النظر عما إذا كان التنفیذ قد تم أم لم یتم، وإنما لا یحكم قاضي التنفیذ 

.الطلب الوقتي إذا كان التنفیذ قم تمت إجراءاته بالفعل

أما إذا رفع الإشكال قبل تمام التنفیذ، ورغم ذلك تم التنفیذ قبل الحكم في الإشكال، 

فإنه یجب عدم الاعتداد بما تم تنفیذه ورد الحالة إلى ما كانت علیه وقت رفع الإشكال 

.العكسيبإتباع إجراءات التنفیذ
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أن تكون المنازعة .التنفیذالقول، أن القاعدة في قبول الإشكال الوقتي في وصفوة 

إشكال وقتى في التنفیذ بطلب إجراء وقتى ولیس موضوعى وأن تكون مرفوعة قبل تمام 

التنفیذ، ومتى تحقق في الإشكال هذا الوصف انعقد شرط قبوله شكلاً، كإشكال وقتي، 

نفیذ لا یصدق علیها هذا الوصف ولو تعلقت أما المنازعة التي تثار بعد تمام الت

.بالتنفیذ، بل تسمى إشكالات موضوعیة

یكون المطلوب إجراء وقتى لا یمس أصل الحقأن -2

یجب أن یقصد رافع الإشكال من رفعه طلب إجراء وقتي أو تحفظى لا یمس موضوع 

مساس بأصل الحق المتنازع علیه، بأن یطلب وقف التنفیذ أو الاستمرار فیه مؤقتاً دون 

الحق، مثال ذلك، أن یطلب المنفذ ضده وقف التنفیذ مؤقتاً تأسیساً على أن الحكم غیر 

.جائز تنفیذه

المستشكل الحكم بعدم جواز ولا یقبل الاشكال الذي یرفع بطلب موضوعي كأن یطلب 

ضى كما یجب الا یكون بحث الإشكال أن الحكم فیه یقت،التنفیذ أو ببطلان إجراءات التنفیذ 

باصل الحق الموضوعى الذى یجرى التنفیذ لاقتضائه، كأن یطلب المنفذ الحق، المساس

وكان هذا الطلب الموضوعى فإذا كان الإشكال مرفوعا یطلب موضوعي أو كان بحثه أو 

.شده وقف التنفیذ لوقوع الحجز على مال لا یجوز الحجز علیه

الحكم فیه یقتضي المساس ه أو ذا كان الإشكال مرفوعا یطلب موضوعي أو كان بحثفإ

متعلقا بالتنفیذ أو بالحق في التنفیذ تطلب بطلان بأصل الحق ،وكان هذه الطلب الموضوعي 

التنفیذ أو بعدم أحقیة الدائن في التنفیذ، فإن القاضي لا ینظر فى هذا الإشكال بصفته قاضیا 

یذ المستعجلة  إذا فقاضي التنفیذ یختص بجمیع منازعات التنفللأمور المستعجلة، 
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لا یحكم بعدم والموضوعیة، لذا إذا رفع إلیه طلب موضوعى على أنه إشكال وقتى فإنه 

.موضوعیة متعلقة بالتنفیذاختصاصه بل یحدد جلسة للنظر فیه باعتبارها منازعه

وتجدر الإشارة إلى أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا یعدو أن یكون وجها آخر 

طلوب في الإشكال إجراء وقت، إذ إن هذین الشرطین یرتبطان لشرط وجوب أن یكون الم

فاستلزام وقتیة الإجراء المطلوب .ومن ثم یشكلان شرطا واحداث لا یمكن الفصل بینهما،بحی

قتضى بالضرورة عدم المساس بأصل الحق، كما أن عدم المساس بأصل الحق ، یفترض ی

الشرطان لیسا إلا وجهین سلیما فهذانبقاء أصل الحق أن یكون المطلوب إجراء وقتیا مع

.لعملة واحدة 

أن یكون مؤسساً على وقائع لاحقة للحكم المستشكل في تنفیذه -3

یجب أن یؤسس الإشكال على وقائع لاحقة للحكم المستشكل في تنفیذه، لأن الوقائع 

السابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفیذه، كان یجب إبداؤها أمام الجهة 

فالقاعدة المستقرة في قبول الإشكال في التنفیذ أن یكون .ضائیة مصدرة الحكمالق

سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصباً على إجراءات التنفیذ، إذ إن مبنى 

الإشكال دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سابقة علیه ، وإلا كان ذلك طعناً 

.في الحكم بغیر الطریق القانوني

جیح وجود الحقتر -4

ویتبین للقاضي من الاطلاع على ظاهر الأوراق والمستندات رجحان أحقیة المحكوم 

ضده والصادر ضده الأمر بالتنفیذ فیما یطلبه من وقف التنفیذ بصفة مؤقتة، والقاضي في 

تلك الحالة لا یتعرض الأصل الحق أو یفصل في موضوع النزاع، ولكنه یطلع على ظاهر 

ون التوغل في موضوع الدعوى أو بحث الأسباب الموضوعیة في الطعن، الأوراق فقط د
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أن یتبین قاضي التنفیذ أن حكم التحكیم محل التنفیذ المستشكل فیه لا یحمل أمر مثال ذلك 

التنفیذ أو غیر مزیل بالصیغة التنفیذیة بعد صدور أمر التنفیذ، ففى هاتین الحالتین یجب 

تنفیذ حكم التحكیم من فحص مستندات التنفیذ ظاهریا، على قاضي التنفیذ أن یقضى یوقف

وهى واضحة لا غموض فیها، فلیس له أن یقضى بالاستمرار فى التنفیذ بعد أن تبین هذا 

الوضع من ظاهر المستندات، فإذا قضى بالاستمرار في التنفیذ، یكون قد مس أصل الحق، 

الإشارة إلى أن الإشكال في تنفیذ حكم بأن أمر بتنفیذ سند لیست له قوة لال التنفیذي وتجدر 

التحكیم یرد على تنفیذه ولیس على الأمر الصادر بتنفیذه، إذ أن هذا الأمر لا یعتبر سنداً 

.تنفیذیاً 

حالة الاستعجال-5

ذلك معناه وجود حالة عاجلة وملحة لحمایة المركز القانوني الموضوعي بالحصول على 

خطر تتمثل أن السیر في الإجراءات الخاصة بالتنفیذ ، حكم مستعجل وقتي، وطبیعة ذلك ال

وما قد یترتب على تلك العملیة من آثار قد یصعب تداركها، لذلك فمن صدر ضده الأمر 

.یهدف إلى وقف السیر في إجراءات تنفیذه ومنعه بالتنفیذ

نيتعتبر الحمایة الوقتیة مستعجلة بطبیعتها، وبالتالي فالاستعجال مفترض بحكم قانو 

فمن المتفق علیه فقها و قضاءا أن الاستعجال مفترض دائما في جمیع إشكالات التنفیذ، 

فهي مستعجلة بطبیعتها، بمعنى أن من یرفع الإشكال لا یحتاج إلى إثبات ركن الاستعجال 

.یطلب القاضي منه ذلك ولا
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المبحث الثاني

وقف التنفیذ عن طریق دعوى البطلان

:یمتمهید وتقس

قانون المرافعات )2(الإداریةالمدنیة الإجراءاتوقانون )1(حسب قانون التحكیم المصري

فحكم التحكیم لا یقبل الطعن بأي طریقة من طرق الطعن سواء العادیة أو غیر ،)3(الفرنسي

التحكیم في حد ذاتها أحكامولذلك فمحاكم القضاء العادي لیس لها أي سلطة إزاء ،العادیة

إذالا یمكن الأخذ بهإلا الأمرفذلك ، تملك في نفس الوقت ذاته سلطة وقف تنفیذهاوهي لا

.كان حكم التحكیم ذاته قابلا للطعن فیه أمامها وتقدم طالب الطعن بطلب وقف تنفیذه

التحكیم قد لا تخلو من وجود الأخطاء التي ترد فیها فهي في النهایة أحكامونظراً لأن 

عن ،الأمربعمل وسیلة مناسبة تنظم هذا الأمرتدارك المشرع ذلك فقد،اجتهادات بشریة

أن دعوى البطلان لا تعد إلى مع الإشارة،طریق رفع دعوى بطلان أصلیة لحكم التحكیم

وقد وضع المشرع شروطا لوقف التنفیذ .القضائیةحكامطریقة من طرق الطعن المقررة للأ

ا على ذلك، وهو ما سوف تتناوله في هذا عن طریق رفع دعوى البطلان، كما رتب أثار 

:مطالب على النحو التاليإلى المبحث من خلال تقسیمه

.أثار رفع دعوى البطلان على وقف تنفیذ حكم التحكیم:المطلب الأول

شروط وقف تنفیذ حكم التحكیم في الطعن بالبطلان :المطلب الثاني

عوى البطلانأثار الحكم بوقف التنفیذ في د:المطلب الثالث

.من قانون التحكیم المصري52/1المادة )1(

.المدنیة والإداریةالإجراءات ون من قان1058/2المادة )2(

.2011لسنة 48من المرسوم رقم 1518المادة )3(
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المطلب الأول

أثار رفع دعوى البطلان على وقف تنفیذ حكم التحكیم

إن لدعوى البطلان أثرا سلبیا على طلب التنفیذ، حیث إنه لا یقبل طلب التنفیذ إلا بعد 

.انتهاء میعاد دعوى البطلان

القاعدة العامة سواء في التشریع الجزائري أو المقارن هي عدم وقف لأمر القاضي 

واستثناء یترتب على رفع هذه الدعوى أمام القضاء المختص وقف تنفیذ ،بتنفیذ حكم التحكیم

.الحكم التحكیمي بقوة القانون

على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1058/2ونص المشرع الجزائري في المادة 

غیر أن ،ه أي طعنالذي قضى بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاالأمرلا یقبل "

الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن 

".لم یتم الفصل فیه إذا،الفصل في طلب التنفیذ

یوقف تقدیم الطعون "على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1060نصت المادة 

أحكامتنفیذ 1058و 1056و 1055لمواد المنصوص علیها في ا،وأجل ممارستها

وفقا لنص هذه المادة یترتب على الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي الصادر .التحكیم

وهو نفس الحكم ،الصادر بالتنفیذ أثر موقفالأمرفي الجزائر، أو الطعن بالاستئناف في 

الفرنسي السابق والتي المدنیة الإجراءاتمن قانون 1506الذي تقضي به نص المادة 

و 1502و 1501أجل ممارسة الطعون المنصوص علیها في المواد "نصت على 

".یعلق تنفیذ الحكم التحكیمي، والطعن المرفوع خلال هذا الأجل یوقف تنفیذه أیضا 1504
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ومن ثم لا یبدأ بالتنفیذ الجبري،ابتداء من انقضاء مواعید الطعن بالبطلان أو الاستئناف 

.ك مادام مواعید الطعن ما تزال جاریة ولم تنقض بعد تترتب علیها أثر وهو وقف التنفیذوكذل

استحدث ،منه1526وحسب نص المادة 2011لسنة 48بموجب المرسوم رقم 

وأن الطعن ،التحكیم الدوليحكامضمان التنفیذ السریع لأإلى المشرع الفرنسي حكما یرمي

التحكیم نافذة معجلا بقوة أحكام، أي أن )1("التنفیذ ضد حكم التحكیم الدولي لا یوقف

فقد خول ،ولما كان هذا التنفیذ المعجل قد یترتب علیه نتائج قد یصعب تداركها.)2(القانون

المشرع رئیس محكمة الاستئناف إمكانیة تنظیم أو وقف تنفیذ حكم التحكیم طالما أن هذا 

وبذلك یكون المشرع راعى .أحد الأطرافالتنفیذ یمكن أن ینتج عنه ضرر جسیم بحقوق

.)3(وبین عدم المساس الجسیم بحقوق الأطراف،الموازنة بین تفعیل نظام التحكیم

من قانون التحكیم 57وكما تبنى المشرع المصري نفس الموقف من خلال المادة 

لك ومع ذ،لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم"المصري على أنه 

:على ما یلي2011سنة 48من المرسوم رقم 1526تنص المادة )1(

« Art. 1526.-Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance

ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs »

« Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la

mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est

susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. »
من ذات المرسوم والتي 1484/2من هذا المرسوم الي المادة 1506یشیر البعض أن المشرع أخطأ حین أحال المادة )2(

.فالإحالة لا محل لها لان التنفیذ المؤقت بقوة القانون.نصت على أنه یمكن لمحكمة التحكیم لأمر بتنفیذ حكم التحكیم مؤقتا

فإشارة محكمة التحكیم للتنفیذ المؤقت لا تعدو أن .أ من جانب المشرع لا أثر له من الناحیة العملیةومع ذلك، هذا الخط

:أنظر.تكون بمثابة التأكید على حالة قانونیة موجودة

Emmanuel Gaillard ET Pierre de Lapasse; Le nouveau droit français de l’arbitrage interne

ET international, Op. Cit, p187.
)3( Emmanuel Gaillard ET Pierre de Lapasse; Le nouveau droit français de l’arbitrage

interne ET international, op, cit, p.189.
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وكان ،طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوىإذایجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ 

........"الطلب مبنیا على أسباب جدیة

رغم رفع دعوى البطلان والاستثناء منع تنفیذ ،أي أن الأصل هو الاستمرار في التنفیذ

حكمة التي تنظر ه ذات المإصدار وتختص ب،ولا یكون إلا بحكم من القضاء،حكم التحكیم

بل یتعین أن یكون ذلك بناء على طلب ،دعوى البطلان هي لا تقضي بهذا من تلقاء نفسها

.)1(المدعي في دعوى البطلان

بالقانون -وقف تنفیذ حكم التحكیم بمجرد رفع دعوى البطلان –مقارنة للقانون الجزائري 

یتوقف على مدى الأمررى ن–جعل الأصل هو انعدام الأثر الذي یوقف الطعن –المصري 

.سرعة قضاء الدولة في الفصل في دعوى البطلان

المطلب الثاني

شروط وقف تنفیذ حكم التحكیم في الطعن بالبطلان

هناك عدة شروط ،المحكمین عن طریق رفع دعوى البطلانأحكامحتى یتم وقف تنفیذ 

:بط یجب مراعاتها وهيالتي أقرها المشرع الجزائري والمقارن مقید بضوا،لازمة لذلك

:أن یطلب المدعى صراحة وقف تنفیذ حكم التحكیم-

وذلك من خلال ،إشعار الجهة القضائیة المختصة بالآثار السلبیة لتنفیذ حكم التحكیم

فلا یصح تقدیمه كطلب مستقل أو طلب ،إبداء الطلب في صحیفة دعوى البطلان ذاتها

.عارض یقدم أثناء نظر دعوى البطلان

.7إبراهیم أحمد إبراهیم، بطلان حكم التحكیم في ضوء المصري مقارنة بالتشریعات العربیة، المرجع السابق، ص )1(
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لابد من توافر شرط المصلحة والصفة فیما یقوم بتقدیم الشروط العامة لقبول طلب أي 

.)1(وقف التنفیذ

فشرط المصلحة یعني وجوب وجود مصلحة لرافع المنازعة تعود علیه بمنفعة أو فائدة 

.على فرض الحكم له بطلباته كلها أو بعضها،مالیة أو أدبیة

وتكفي المصلحة القائمة أو ،رافعها مصلحة فیهالم یكن لإذاولذلك لا من المنازعة 

،ومن ثم یمكن رفع منازعة في التنفیذ قبل البدء فیه، بل قبلاتخاذ مقدمات التنفیذ،المحتملة

ولیس في ،القوة التنفیذیة للسند التنفیذيإلى وفي هذه الحالة الأخیرة تكون المنازعة موجهة

.اجراءات التي التنفیذ

:نیا على أسباب جدیة، توحي ببطلان حكم التحكیمأن یكون الطلب مب-

ذلك یعني أن طالب وقف التنفیذ لابد أن یذكر في طلبه الأسباب الجدیة التي أدت به

ویخضع ،أو یبدیها بعد ذلك في مذكرة شارحة لاحقة على تقدیم الطلب،طلب الوقفإلى 

تبین ذلك من ظاهر الأوراق اإذبوقف التنفیذ الأمرفتستطیع أن ،التقدیر في ذلك للمحكمة

أو أن تنفیذ حكم المحكمین قد ،أن هناك عوار ظاهر في الحكم التحكیمي یوجب بطلانه

.)2(یصیب طالب الوقف بضرر جسیم یصعب تداركه

یجب تقدیم طلب وقف التنفیذ خلال مدة رفع دعوى البطلان المحددة حسب -

:المواعید التي أقرتها النظم القانونیة

.188لحمید تركي، المرجع السابق، ص علي عبد ا)1(

.108.109ص ص ،المرجع السابق،التنفیذ الجبري،فتحي والى:لمزید من التفاصیل انظر)2(
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أو بعد رفعه وأثناء ،یجوز تقدیم طلب الوقف على استقلال قبل رفع الطعنأنه لا 

أو بعد ،قدم الطلب استقلالا قبل رفع الطعنإذاف،ولو کان ذلك خلال میعاد الطعن،نظره

ولكن هناك جانب من الفقه یرى أن ،)1(فلا یقبل الطلب ولا ینتج أثره في وقف التنفیذ،رفعه

ي ذات عریضة بالبطلان قیاسا على الطعن بالنقض لا یوجد اشتراطتقدیم طلب الوقف ف

تلك ،الفصل في الدعاوي في هدوء وسرعةإلى مبرر له من ناحیة التحكیم والذي یهدف

.)2(المبررات قد لا توافر عند طلب الوقف إلا بعد رفع الطعن

كما یعني هذا الشرط أن طلب وقف التنفیذ لا یقبل إلا ممن طعن في الحكم من 

وان یكون الطعن قد رفع في موعده وبصحیفة لا یشوبها بطلان ظاهر وترتیبا ، لخصوما

فلا یجوز -وهو أمر نادر -على ذلك یرى الفقه هذا الطلب قبل انقضاء مواعید الطعن 

.تقدیم طلب جدید لوقف التنفیذ على الناس أنه قد حدثت ظروف تبرر الطلب من جدید

،شكلي مرجعه عدم تقدیم الطلب في غیر صحیفة الطعنوأساس عدم القبول هنا هو عیب 

تغیرت الظروف إذالان الطبیعة الوقتیة لطلب وقف التنفیذ كانت تقضي بقبول هذا الطلب 

كما لو حدث تنازل عن ،تم استیفاء هذا الشكلإذاالتي صدر في ضلها حكم الرفض لذلك 

وتضمنت صحیفته وقف ،الطعن الأصلي وقدم طعن جدید قبل انقضاء میعاد الطعن

.)3(التنفیذ،فإن الطلب یكون مقبول

:عدم وقوع تنفیذ-

.108، ص نفس المرجع.)1(

،2006، أحكام التحكیم، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرةلتنفیذالقانونيفي النظامالوسیطعاشور مبروك،)2(

.129ص 

.109فتحي والى، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص .)3(
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منع التنفیذ الذي هو على وشك إلى وهو شرط بدیهی لانطلب وقف التنفیذ انما ینصرف

كان قد تم التنفیذ في جزء إذاو ،كان قد تمالتنفیذ بالفعل فلا یقبل وقف التنفیذإذاف،الوقوع

.على الجزء الذي لم یتم تنفیذهفالطلب یقتصر،دون الآخر

إلغاء ما تم منه، كما لا یتصور وقف إلى منع التنفیذ لاإلى حیث یهدف وقف التنفیذ

أو ،ولهذا فمن الطبیعي أن یشترط لقبول طلب الوقف أن یقدم قبل بدء التنفیذ.ما تم تنفیذه

وذلك لان ،تنفیذ الحكمقدم بعدم إذاویكون طلب الوقف غیر مقبول ،)1(على الاقل قبلتمامه

كان الحكم في في شق منه ولم ینفذ في شق اخر فإن إذاأما ،الطلب یقع على غیر محل

التي لم تتخذ دون الشق الإجراءاتطلب وقف التنفیذ ینصب على الجزء الذي لم ینفذ او 

.)2(التي اتخذت بالفعلالإجراءاتالذي نفذ أو 

جهة القضائیة المختصة مراعاتها للأمر بوقف أما فیما یخص المدة التي یجب على ال

فإن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه ،تنفیذ الحكم التحكیمي المطعون فیه بدعوى البطلان

وبذلك فإن المدة التي یجب على الجهة القضائیة ،المتعلقة بالتحكیمحكامالأالحالة في 

.صة فیما یتعلق بحالة الاستعجالمراعاتها في التشریع الجزائري تخضع للقواعد العامة وخا

أما المشرع المصري فقد عالج هذه الحالة من خلال إلزام المحكمة أن تفصل في طلب 

وقف تنفیذ حكم التحكیم المطعون فیه بدعوى البطلان خلال ستین یوما تبدأ من تاریخ أول 

.جلسة محددة

.110، ص نفس المرجع)1(

،اصول التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة والتشریعات المرتبطة بها، الكتاب الأول،احمد ماهر زغلول)2(

.158ص ،1999،دار النهضة العربیة، الطبعة الرابعة
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مما یفهم منه أنه ،لموعدإلا أن المشرع لم یرتب أي أثر على عدم تقید المحكمة بهذا ا

بل الغرض منه محاولة تلافي ،میعاد تنظیمي لا یترتب على مخالفته أي سقوط أو بطلان

الأمرأمد طویل لتبین حقیقة إلى وهو ما لا یحتاج،تأخیر الفصل في طلب الإیقاف

).1(فیه

المطلب الثالث

أثار الحكم بوقف التنفیذ في دعوى البطلان

:التنفیذ عدة آثار، وهيوقفبیترتب على الحكم

لم یكن التنفیذ قد بدأ إذایمتنع تنفیذ الحكم المطعون فیه، والذي قضي بوقف تنفیذه، -

ویستمر وقف التنفیذ حتى الفصل .)2(كانت قد بدأتإذاویتعین وقف إجراءات التنفیذ .بعد

.في الطعن على قرار وقف التنفیذ

م فإنه یجوز لها أن توجب تقدیم كفالة أو أن تأمر أمرت المحكمة بوقف تنفیذ الحكإذا-

دون .وهكذا یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ،بما تراه كفیلا لصیانة حق المطعون علیه

رجحت لدیها مصلحة الطاعن، ولها أن توازن بین مصلحة الطاعن والمطعون إذاشرط 

أو ،مع تحدید نوعها وقیمتها،فالةضده، فتأمر بوقف التنفیذ مراعاة لمصلحة الأول وتلزمه بك

.)3(ما تراه مناسبا مراعاة مصلحة المطعون ضده فالمحكمة هنا تتمتع سلطة تقدیریة واسعة

فإن هذا الموقف ینسحبعلى إجراءات التنفیذ التي ،أمرت المحكمة بوقف التنفیذإذا-

أما ما تم من ،لتنفیذاتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فیه من تاریخ طلب وقف ا

.7هیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص إبرا)1(

.197ص ،المرجع السابق:علي عبد الحمید تركي)2(

.198ص ،نفس المرجع)3(
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وبمقتضي ،حین الفصل في الطعنإلىیظل قائماإجراءات التنفیذ قبل تقدیم طلب الوقف

قاضي التنفیذ وطلب عدم الاعتداد بما تم من إلى الحكم بوقف التنفیذ یمكن للطاعن اللجزء

یجوز وبذلك لا،ما كان علیه عند تقدیم طلب الوقفإلى إجراءات التنفیذ وإعادة الحال

دون ،بوقف التنفیذالأمربالوقف على إجراءات التنفیذ التي تعقب الأمرللمحكمة أن تقصر 

.)1(تلك التي تمت بین تقدیم الطلب والفصل فیه

ولكن ،المستعجلةحكامالأبوقف تنفیذ الحكم المطعون هو قضاء وقتى له حجیة الأمر

طعون فیه وما فصل فیه بین الخصوم المقضي ولا یمس حجیة الحكم المالأمرلا یحوز قوة 

ما دامت لم تتغیر -ولیس له ،فیتقید قاضي التنفیذ بهذه الحجیة،من حقوق في الدعوى

.الظروف  أن یحكم بالاستمرار في التنفیذ

المطلب الرابع

جواز جمع بین الاشكال وطلب وقف التنفیذ في دعوى البطلان

ة الجمع بین طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم ثار تساؤل عند بعض الفقهاء حول إمكانی

وبین طلب الوقف عن طریق الإشكال في التنفیذ، وقد طرح الفقه إمكانیة الجمع بین النوعین 

في نزاع واحد نظراً لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فطلب الوقف لا یعد من منازلات 

ذ الوقتیة ترجع لعدم وجود شرط من التنفیذ ولكن یتبع الطعن بالبطلان ذاته ومنازعة التنفی

)2("الشروط الواجب توافرها لكي یتم إجراء التنفیذ الجبري

.122.121ص ،مرجع سابق،فتحي والي، التنفیذ الجبري)1(

الات الوقائیة الإشك:ثروت عبد العال أحمد:عن أوجه الاختلاف بین نظامي وقف التنفیذ والأشكال فیه انظرللتفصیل)2(

.وما بعدها74ص -المرجع السابق -الإداریة في تنفیذ الأحكام
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حیث أن الإشكال في التنفیذ هو منازعة تتصل بالتنفیذ قبل أن یتم ویتعلق بالشروط 

كان الإشكال یوقف التنفیذ فمناط ذلك أن إذاو ،اللازم توافرها لإجراء التنفیذ أو تتعلق بسیره

سبب الإشكال حدث بعد صدور الحكم، ولهذا لیس هناك ما یمنع من الجمع بین یكون

الإشكال في التنفیذ، بهدف الحصول على وقف تنفیذ الحكم، وبین طلب وقف تنفیذ ذات 

الحكم وبخصوص ما یتعلق بحجیة الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ ومدى إمكانیة 

جل فالمحكمة تستطیع أن تعدل عما قد الاعتراض علیه، فنحن بصدد حكم وقتى مستع

وفي حالة .برفض وقف التنفیذ لعدم توافر أحد الشروطإلیهاقضت به في الطلب المقدم 

توافر الشروط فمن الممكن أن یتم تقدیم طلب جدید بوقف التنفیذ وتأمر المحكمة بوقف 

.)1(التنفیذ 

عتراض علیه، فنظراً وبخصوص مدى قابلیة الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ للا

المستعجلة حكامالأالعدم وجود نص خاص بذلك فیتم تطبیق القواعد العامة للطعن على 

والتي بمقتضاها یكون الحكم الصادر قابلاً للطعن علیه باستئناف أمام محكمة ثاني درجة 

الصادرة حكامالأوكذلك ،فور صدور الحكم ودون انتظار الحكم في دعوى البطلان

نافبالاستئ

ثار تساؤل عند بعض الفقهاء حول إمكانیة الجمع بین طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم 

وبین طلب الوقف عن طریق الإشكال في التنفیذ، وقد طرح الفقه إمكانیة الجمع بین النوعین 

في نزاع واحد نظراً لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فطلب الوقف لا یعد من منازلات 

إشكالات التنفیذ الجبري :نبیل إسماعیل عمر.264ص -مرجع سابق :أنظر في هذا الرأي رأفت محمد رشید المیقاني)1(

.23ص –مرجع سابق -في المواد المدنیة والتجاریة 
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یتبع الطعن بالبطلان ذاته ومنازعة التنفیذ الوقتیة ترجع لعدم وجود شرط من التنفیذ ولكن

.)1("الشروط الواجب توافرها لكي یتم إجراء التنفیذ الجبري

حیث أن الإشكال في التنفیذ هو منازعة تتصل بالتنفیذ قبل أن یتم ویتعلق بالشروط 

ان الإشكال یوقف التنفیذ فمناط ذلك أن كإذااللازم توافرها لإجراء التنفیذ أو تتعلق بسیره، و 

یكون سبب الإشكال حدث بعد صدور الحكم، ولهذا لیس هناك ما یمنع من الجمع بین 

الإشكال في التنفیذ، بهدف الحصول على وقف تنفیذ الحكم، وبین طلب وقف تنفیذ ذات 

یة الحكم وبخصوص ما یتعلق بحجیة الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ ومدى إمكان

الاعتراض علیه، فنحن بصدد حكم وقتى مستعجل فالمحكمة تستطیع أن تعدل عما قد 

وفي حالة .برفض وقف التنفیذ لعدم توافر أحد الشروطإلیهاقضت به في الطلب المقدم 

توافر الشروط فمن الممكن أن یتم تقدیم طلب جدید بوقف التنفیذ وتأمر المحكمة بوقف 

.التنفیذ

ة الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ للاعتراض علیه، فنظراً وبخصوص مدى قابلی

المستعجلة حكامالأالعدم وجود نص خاص بذلك فیتم تطبیق القواعد العامة للطعن على 

والتي بمقتضاها یكون الحكم الصادر قابلاً للطعن علیه باستئناف أمام محكمة ثاني درجة 

الصادرة حكامالأوكذلك ،)2(لبطلانفور صدور الحكم ودون انتظار الحكم في دعوى ا

بالاستئناف

.وما بعدها713ص –مرجع سابق –التنفیذ الجبري في دولة الإمارات ،اته محمد نور عبد الهادي شح)1(

.من قانون المرافعات المصري230، 212المادة )2(
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في طلبات وقف التنفیذ عمل الطعن بالنقض بمجرد صدورها وفقا للنظام المقرر للطعن 

.)1(بالنقض

القول بأن الحكم الصادر من دعوى الاستئناف في دعوى إلى ذهب جانب من الفقه

فیه بأي وسیلة من وسائل البطلان في حكم التحكیم هو حكم نهائي بات لا یقبل الطعن 

ویرى ذلك الجانب أن المشرع كان یجب علیه أن ،)2(قانون التحكیمإلى الطعن وذلك استنادا

ینص صراحة في قانون التحكیم على اعتبار الحكم الصادر في دعوى البطلان هو حكم 

.بات لا یقبل الطعن بأي طریقة من طرق الطعن

لأن النص في قانون التحكیم ینص على أن حكم فنص القانون لا یكفي في تلك الحالة 

واصطلاح حكم التحكیم لا یشمل ،التحكیم لا یقبل الطعن إلا عن طریق رفع دعوى البطلان

ولكن بعض الفقه اعترض على ذلك الرأي فهذا ،)3(الحكم الذي یصدر في دعوى البطلان

م فبطلان حكم التحكیملا والذي یعالج بطلان التحكی،التفسیر یتعارض مع نص قانون التحكیم

یشمل الحكم الذي یصدر في دعوى البطلان فالحكم في البطلان حسب القواعد العامة 

تحققت الشروط والأوضاع التي تتیح إذایخضع للطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر 

.)4(الطعن علیه

أحمد ماهر زغلول أصول ،272ص ،قواعد التنفیذ الجبري مرجع سابق:انظر في ذلك عزمي عبد الفتاح عطیة)1(

.391ص ،مرجع سابق،سیط في النظام القانوني التنفیذ أحكام التحكیمالو :عاشور مبروك.255ص ،مرجع سابق،التنفیذ

.من قانون التحكیم المصري52مادة )2(

.5ص ،مرجع سابق،عثمان حسین:انظر في هذا الرأي)3(

ن الطع،ص، حفیظة السید حداد122مرجع سابق، -المدنیة والتجاریة .أحمد أبو الوفاة إجراءات التنفیذ:ر في ذلكظن)4(

مرجع ،الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم:عاشور مبروك،246ص ،مرجع سابق ،بالبطلان على التحكیم 

.136ص،سابق
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وبذلك فعریضة الدعوى تتضمن طلبین الأصلي هو طلب المصادقة على الحكم، 

لثاني هو الطلب الفرعي أو المقابل ویتمثل في طلب بطلان حكم المحكمین، وتقضي وا

المحكمة في الطلبین معا، أما بالتصدیق على الحكم وتنفیذه ورفض دعوى البطلان، وإما 

)1(رفض طلب المصادقة على الحكم وبطلان حكم التحكیم

.474المرجع السابق،ص:عصام فوزي الجنایني)1(
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لفصل الثانيا

صادرة ضد جهة الإدارة الدولةبتنفیذ حكم التحكیم المعوقات

:تمهید وتقسیم

لقد بینا فیما سبق الالیات المتبعة في تنفیذ احكام التحكیم كما بینا الاجرءات 

والشروط الواجب توافرها للتنفیذ سواء في التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة ، ولكن مع 

لى تمسك الدولة بالحصانة في مجال ذلك فهنالك موانع لتنفیذ احكام التحكیم تجع اما ا

التحكیم، او الى ما یسمى بحالات رفض التنفیذ المنصوص علیها في معظم التشریعات 

الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وان كانت تلك الحالات متقاربة فیما بینها في جمیع تلك 

.التشریعات والاتفاقیات

كیم هو الذي یسمح للطرف الصادر الصادر من القضاء بتنفیذ حكم التحالأمركان إذا

وسائل التنفیذ المنصوص علیها في القانون الخاص من أجل إلى لصالحه الحكم بأن یلجأ

إجبار الطرف الممتنع عن التنفیذ باحترام الحكم الصادر عن قضاء التحكیم، فإن التساؤل 

الإدارة على تلك الوسائل من أجل إجبارإلى هل یجوز اللجوء:الذي یثار في هذا الصدد

؟تنفیذ حكم التحكیم الذي رفضت أو تراخت في تنفیذه

في الواقع إن تطبیق وسائل الإجبار المنصوص علیها في القانون الخاص على الإدارة 

بهدف تنفیذ حكم التحكیم الصادر ضدها هو أمر لا یمكن تصوره؛ ذلك أن استخدام تلك 

دئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون العام، الوسائل ضد الإدارة من شأنها الاصطدام بالمبا

.وبخاصة حصانة الدولة ضد التنفیذ؛ تلك الحصانة المعترف بها منذ زمن بعید
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التحكیم الصادرة ضد الإدارة تدخل في إطار أحكامومن الجدیر بالذكر إن إشكالیة تنفیذ 

ة التي استحوذت على ؛ تلك المشكلالإداریةحكامالأعمومیة، وهي تنفیذ أكثرمشكلة أخرى 

إیجاد حل إلى وعقدت بشأنها الكثیر من الدراسات التي هدفت،)1(اهتمام فقه القانون العام

.)2(لها

الصادرة حكامالأنه في إطار الدولة القانونیة تكون الإدارة ملزمة بتنفیذ امما لا شك فیه 

بار أخلاقي ولیس إج-ضدها، ولكن یلاحظ في هذا الشأن أن هذا الإجبار في الحقیقة 

واقعي بمعنى أنه لا یوجد في القانون من الوسائل الجبریة التي یمكن استخدامها ضد الإدارة 

الصادرة ضدها، ومرجع ذلك أن طبیعة نشاط الإدارة یأبى حكامالأحال امتناعها عن تنفیذ 

قانون ویتنافر مع إمكانیة استخدام وسائل التنفیذ العادیة ضدها والمنصوص علیها في ال

.الخاص

على هذا الأساس، فإن الصیغة التنفیذیة التي توضع على حكم التحكیم الصادر في 

منازعة إداریة لا تنتج أثرها بالنسبة لكل الأشخاص الذین رفضوا الانصیاع أو الخضوع لهذا 

قواعد التنفیذ العادیة من أجل إلى كانت القاعدة هي جواز لجوء الإدارةإذاالحكم؛ ذلك أنه 

فإن هذه القاعدة یتعطل ،إجبار المحكوم ضده على تنفیذ حكم التحكیم الصادر لصالحها

كان هذا الحكم صادراً ضد الإدارة ورفضت تنفیذه؛ لأن الإدارة تستطیع أن إذامجال إعمالها 

.)3(تدفع بحصانتها ضد طرق التنفیذ العادیة

)1( -P.-L. Josse, L'exécution forcée des décisions du juge administratif par la mise en jeu de la

responsabilité pécuniaire du service public, EDCE 1953, pp.50-51. P. Delvolvé, L'exécution

des décisions de justice contre "L'administration ", EDCE 1983-1984., pp. 111-137.
)2( Rapport du Conseil d'Etat sur l'exécution des juridictions administratives, RFDA 1990, pp.

481-514.
)3( J. Puisoye, Les juridictions arbitrales dans le contentieux administratif, art.préc. p.283.



:الباب�الثا�ي

�دار�ة�الدولية�عوقاتالم ال����ع��ض�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 245 -

لصادرة ضدها عن طریق التحكیم اأحكامكانت الإدارة تملك أن تعطل تنفیذ إذاو 

التمسك بحصانتها ضد التنفیذ، إلا أن القانون الوضعي، لاسیما القانون الفرنسي، قد نص 

على بعض الطرق والوسائل التي یمكن من خلالها الحد من هذه الحصانة سواء على 

التحكیم الصادرة حكامالمستوى الوطني أم الدولي، وذلك یهدف ضمان الفاعلیة اللازمة لأ

.الأشخاص المعنویة العامةضد

:وفي ذلك سوف نقسم هذا الفصل

.التحكیم الأجنبیةأحكامالدفع بالحصانة عند تنفیذ :المبحث الأول

.التحكیم الأجنبیةأحكامالتنازل عن الحصانة ضد تنفیذ :المبحث الثاني

.وسائل الاجبار المنصوص علیها في القانون الداخلي:المبحث الثالث
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مبحث الأولال

التحكیم الأجنبیةأحكامالدفع بالحصانة عند تنفیذ 

:تمهید وتقسیم

ما قامت إذاالتحكیمیة عقبة في التنفیذ، فحكامالأیعد الدفع بالحصانة ضد تنفیذ 

الدولةاو احدى هیئاتها العامة بإبرام عقد ما فهي في الغالب ما تثیر الدفع بالحصانة أمام 

إذاعلى الدولة، فحكامالأمام المحاكم الدولیة عند سعى الخصوم لتنفیذ محاكمها المحلیة أو أ

فالتنفیذ في تلك الحالة قد جاء مخالفا للنظام العام في الدولة المراد التنفیذ ،ما تأید ذلك الدفع

علیها، وذلك المبدأالدفع بالحصانة ضد التنفیذ بمثل الغرض من إقراره تمكین الدول من القیام 

لدبلوماسیة والعامة والتي تتعلق بنشاط الدولة العام ونظرا لأن تطبیق نظام الحصانة بمهامها ا

.)1(المطلقة بعد في الغالب مجافیاً للحق والعدل

والتحكمیات المختلفة التي تجرى بین أطراف خاصة من جانب وما بین الدولة أواحدى 

فاقیة نیویورك لتنفیذ هیئاتها العامة من جانب أخر قد لا تخضع في بعض الأحیان لات

عندما یكون موضوع التحكیم هو مصالح حكومیة خاصة أو أمور ذات نواحي حكامالأ

سیاسیة حتى لو كان الهدف الظاهر فیها هو المعاملات التجاریة، وتظهر تلك الأمور عند 

قرارات تأمیم أو مصادرة من جانب الدولة، إصدارحدوث مخالفة للشروط العقدیة من خلال 

عند نشوء نزاع في عقود الدولة التي قد یكون محتواها ماس بالسیادة على مواردها أو 

هشام إسماعیل الحمایة الدولیة لأحكام التحكیم الأجنبیة دراسة مقارنة دار النهضة العربیة الطبعة الأولى :نظر في ذلك)1(

.460ص –ماهر أبو العنین، عاطف محمد عبد اللطیف مرجع سابق ، محمد936، ص 2013
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الطبیعیة، أو عندما یكون الاختصاص على المدعى علیه محظور بسبب مبدأ سیادة 

)1(الدولة

:مطلبین وذلك على النحو التاليإلى وعلیه سوف نقسم الدراسة في هذا البحث

التحكیم الأجنبیةأحكامضد تنفیذ ماهیة الحصانة :المطلب الأول

الموقف الفقهي والقضائي من دفع الدولة بحصانتها ضد تنفیذ :المطلب الثاني

التحكیم الأجنبیةأحكام

المطلب الأول

التحكیم الأجنبیةأحكامماهیة الحصانة ضد تنفیذ 

حلة الدولة بحصانتها القضائیة في كافة مراحل العملیة التحكیمیة بدءا من مر تتمتع

وانتهاءبتنفیذ الحكم الصادر ،الاتفاق على التحكیم ومرورا بمرحلة السیر في إجراءات التحكیم

عن العملیة التحكیمیة حیث تستطیع الدولة أن تدفع بحصانتها القضائیة ضد تنفیذ حكم 

التحكیم الصادر ضدها، فهى لا تفقد الحصانة في مرحلة التنفیذ ولكن المسمى الخاص بها 

.مسمى حصانة ضد التنفیذإلى من مسمى الحصانة القضائیةى إلیتحول

طبعة -دار النهضة العربیة -عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار :أنظر في ذلك)1(

السنة -ول العدد الأ-مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة -طبیعة الدفع بالحصانة -هشام علي صادق ،76ص 1993

.319ص 1969ینایر -10

Peter. S. Smedresman, 'Conflict of Laws in International Commercial Arbitration: A Survey

of Recent Developments', 7 Calif. WILJ 1977 p. 263.
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وموقف الفقه والقضاء منها وموقف ،لذلك یتعین علینا التعرض لمفهوم تلك الحصانة

وهل توجد علاقة بین كلا من ؟الاتفاقیات الدولیة من دفع الدولة بحصانتها ضد التنفیذ

؟الحصانة ضد التنفیذ والحصانة القضائیة

مفهوم الدفع بالحصانة ضد إجراءات التنفیذ:ولالفرع لأ 

صرامة من أكثرإن الحصانة التي تتمتع بها الدول الأجنبیة ضد إجراءات التنفیذ تكون 

التي تتعلق بتطبیق حصانتها القضائیة وهو ما یعنى من الناحیة العلمیة أن تنفیذ الإجراءات

.هحكم التحكیم قد یكون اصعب من الحصول على الحكم ذات

إلى )1(أما عن تعریف الدفع بالحصانة ضد إجراءات التنفیذ فقد ذهب جانب الفقه

وسیلة تستخدمه الدولة لعرقلة أو منع إجراءات التنفیذ المراد اتخاذها ضدها من "تعریفه بأنه 

قبل الطرف المحكوم له والذي یرید تنفیذ هذا الحكم سواء كان حكما تحكیمیا أو حكما 

.)2(الدولة بذلك ان تمنع التنفیذ الجبري على أموالها من قبل دائنیهاوتستطیع،قضائیا

أن الحصانة ضد التنفیذ تشمل حصانة الدولة ضد كل إجراءات إلى وذهب آخرون

كل أملاك الدولة ومستحقاتها بما في ذلك ودائعها وأرصدتها لدى إلى التنفیذ الجبري الموجه

ال لیست مخصصة لأغراض تجاریة أو متى كانت هذه الأمو ،البنوك الأجنبیة

ولكن تمتد ،على أن اجراءات التنفیذ لا تقتصر فقط على إجراءات التنفیذ الجبري)3(اقتصادیة

.انظر في ذلك)1( اتفاق :احمد مخلوف.460ص عاطف محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، .محمد ماهر أبو العینین:

.316،ص 2001،دار النهضة العربیة،التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة

یعني عدم خضوع الأموال المملوكة للدولة ا من قبل دائنیها،وفق هذا التعریف،والدفع بالحصانة ضد إجراءات التنفیذ)2(

ذات الإشارة -هشام إسماعیل ،عندما تمتنع من تلقاء نفسها عن تنفیذ التزاماتهاكما أنه قد یمنح الدولة امتیازا كبیرا 

.السابقة

.461مرجع سابق ص :محمد عبد اللطیففعاط،العنینمحمد ماهر أبو )3(
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التحفظیة مثل الحجز لدى الغیر والحجز التحفظي والإیداع الإجراءاتلكي تشمل كافة 

.وإجراءات الحجز التنفیذي وإجراءات البیع)1(والوضع تحت الحراسة

القضائیةالإجراءاتحصانة الدولة ضد :فرع الثانيال

،جانب حصـانتها ضد التنفیذ الجبريإلى من المستقر علیه أن للدولة حصانة قضائیة

إلى تعریف الدفع بالحصانة القضائیة بأنه الدفع الذي یستند به الخصمإلى البعضوذهب

من الأساس ضد الشخص حیث أنه لا یوجد حق رفع الدعوى ،إنعدام السلطة القضائیة

.)2(المتمتع بالحصانة القضائیة طبقا لقواعد القانون الدولي

وتتمتع الدولة بصفتها صاحبة السیادة بالحصانة القضائیة في مواجهة قضاء الدولة 

حیث تقوم الدولة بوضع شرط التحكیم ،الأجنبیة، فالتحكیم یعد ذو طابع یتمیز بالخصوصیة

وعند الشروع في اتخاذ إجراءات التحكیم ،بیة بإرادتها المنفردةالعقود ذات الأطراف الأجن

تدفع بحصانتها القضائیة أمام الهیئات التحكیمیة، وفي تلك الحالة یثور تساؤل حول مدى 

؟جدیة الأخذ بالدفع في تلك الحالة من عدمه

:)3(القول بأنإلى وفي هذا الشأن ذهب جانب من الفقه

التحكیم في العقود ذات الطابع الأجنبي فهي بذلك قد تنازلت الدولة عند إدراجها شرط 

عن الدفع بالحصانة القضائیة من الناحیة الضمنیة أمام هیئات التحكیم الأجنبیة ولكن ذلك 

ة عقود التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي، الخاص دراسة إنتقادی:عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن:انظر في ذلك)1(

.190ص-مكتبة النصر-مقارنة 

)2( Fouchard, Ph, L'Arbitrage Commercial International, op. cit. p. 91.

دار النهضة -التحكیم في دول مجلس التعاون الخلیجي ومدى تأثره بسیادة الدولة :السید المراكبي:انظر في هذا الرأي)3(

–مرجع سابق :فوزي محمد سامي.54.مرجع سابق:مین الخوليأكثم أ،190ص -بدون ذكر سنة نشر -العربیة 

.121ص 
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وأي قول أخر غیر ذلك یتعارض مع مبدأ حسن النیة ،التنازل لابد أن یكون صریح ومباشر

، فقبول الدولة اتفاق التحكیم یفرض علیها أن تلتزم والمتطلب في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة

.)1(بحل المنازعات التي تنشأ عن تلك العقود أمام القضاء التحكیمي فقط

فالتحكیم یكون موضع قبول من الأطراف الأجنبیة الموقعة على تلك العقود مع الدولة، 

بدایة فالطرف الأجنبي ولو كان هناك نیة من جانب الدولة بعدم قبول اتفاق التحكیم من ال

سوف یحجم عن قبول التعاقد مع الدولة، خاصة مع تنامي مخاوفه من الخضوع لقضاء 

.الدولة الداخلي في تلك الحالة

SEEEومن الأمثلة القضائیة المؤیدة لهذا الاتجاه في الحكم الصادر في قضیة شركة 

حكومة الیوغسلافیة، والتي وهي اختصار لاسم الشركة الأوربیة للدراسات المشروعات مع ال

في إجراءات تنفیذ حكم التحكیم على SEEEتتلخص وقائعها في أنه عندما بدأت شركة 

أموال الحكومة الیوغسلافیة الموجودة في فرنسا، قام المحامي العام الیوغسلافي بالتقدم بطلب

ءات الحجز، رئیس المحكمة بباریس لإلغاء أمر التنفیذ الصادر ضد حكومته ووقف إجراإلى 

حصانتها ضد إلى وكذلك،الحصانة القضائیة للدولة الیوغسلافیةإلى مستندا في ذلك

إجراءات التنفیذ فكان رد المحكمة على ذلك بأن یوغسلافیا قد تنازلت عن حصانتها بموجب 

أما فیما یتعلق بحصانة الدولة ضد SEEEشرط التحكیم المتضمن في العقد مع شركة 

ت المحكمة بان تنازل الدولة عن حصانتها القضائیة لا یترتب علیه تنازل عن التنفیذ فقد رد

.حصانتها ضد التنفیذ

بحث منشور في مجلة -وجهة نظر قانونیة في حكم مجلس الشورى :عبد الحمید الأحدب:لمزید من التفاصیل انظر)1(

حفیظة السید ،128ص ،2003-العدد الأول -جامعة بیروت العربیة -الدراسات القانونیة الصادرة عن كلیة الحقوق 

.277مرجع سابق ص ،العقود المبرمة بین الدولة والأشخاص الأجانب:حداد
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ویجب التنویه هنا على أنه عندما تكون الدولة طرفا في اتفاق التحكیم فعلى الطرف 

الآخر المتعاقد معها أن یعمل على التیقن من أن تلك الدولة تتمتع بأهلیة التعاقد لكي 

ق التحكیم حسب قوانینها الداخلیة وأن أن یكون هناك تفویض صریح ومباشر من اتفا.تبرم

قبل الدولة لممثلیها عند قیامهم بإبرام اتفاق التحكیم بالنیابة عنها، كما یجب أن یكون النزاع 

قابل للتحكیم أي لا یتعقد الاختصاص للقضاء الداخلي للدولة وحده في تلك المسألة

بهذا الدفع بالرغم من إدراج شرط التحكیم في العقد فهو تمسك لا ما تمسكت الدولةإذاف

قیمة له، فالدولة قد تنازلت عن هذا الدفع امام هیئة التحكیم عندما قبلت الخضوع الاختیاري 

وحرمان الهیئة ،أنه من التناقض الاعتراف بالحصانة القضائیة للدولةإلى إضافة، للتحكیم

سلطة الفصل في النزاع، فتلك الهیئة تستمد سلتطها من اتفاق التحكیمیة في الوقت ذاته من 

.)1(الأطراف على تولیها الفصل في النزاع

:التحكیمیة في تأیید ذلك الاتجاه منهاحكامالأوقد ذهبت العدید من 

عن مركزإكسید المركز الدولي لحل منازعات -20/5/1992الحكم الصادر في 

أن تمسك إلى ة الأهرام المصریة، فقد ذهبت هیئة التحكیمالاستثمار بخصوص قضیة هضب

الحكومة المصریة بالحصانة القضائیة أمام المركز بعدم قبول شرط التحكیم لا قیمة له، نظراً 

.)2(لأن قبول الدولة بهذا الشرط یعنى تنازلها عنه

أن یكون تنازل الدولة من 32/1أن اتقافیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة قد اشترطت في مادتها :و تجدر الإشارة هنا)1(

أن التنازل عن الحصانة القضائیة فیما یخص ":جرى النص كالأتي،حصانتها ضد التنفیذ مستقلاً من الحصانة القضائیة

بل لا بد في هذه الحالة الأخیرة من ،أي دعوى مدنیة أو إداریة لا ینطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة لتنفیذ الحكم

.تنازل مستقل

:منشور حكم هضبة الاهرام في)2(

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements,

J.D.Iclumet. 1994, n, 1, p.217.
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موقف بعض الاتفاقیات الدولیة من حصانة الدولة ضد التنفیذ:الفرع الثالث

ه حول أحكامتباینت اتجاهات الاتفاقات الدولیة والإقلیمیة الخاصة باتفاق التحكیم وتنفیذ 

المحكمین فمنها من تضمن النص على ذلك أحكامتمسك الدولة بالدفع بحصانتها ضد تنفیذ 

.بین نصوصها ومنها من لا یتضمن أیة نصوص خاصة بذلك

الاتفاقیات التي لم تتضمن ولىالأوسوف نتناول ذلك من خلال نقطتین نتناول في 

النص على الدفع بالحصانة ضد إجراءات التنفیذ، وفي الثانیة الاتفاقیات التى تضمنت نصا 

:وذلك على النحو التالي.عن الدفع بحصانة الدولة ضد إجراءات التنفیذ

:اتفاقیات لم تتناول الدفع بالحصانة ضد إجراءات التنفیذ:أولا

الأجنبیة حیث لم تتضمن أي نص أحكامفاقیات اتفاقیة نیویورك لتنفیذ ومن أهم تلك الات

.)1(یعطى للدولة الحق في التمسك بحصانتها ضد إجراءات التنفیذ

:1958اتفاقیة نیویورك لسنة *

التحكیم أحكامحجر عثرة في سبیل تنفیذ الأولىتبدو الحصانة من التنفیذ للوهلة 

یورك، نظراً لصمت الاتفاقیة عن معالجة هذه الإشكالیة الهامة الأجنبیة الخاضعة لاتفاقیة نیو 

حیث أنه ،وبالتالي تخضع إجراءات التنفیذ ضد الدولة للقواعد الوطنیة الخاصة بالحصانة

في حالات كثیرة یكون الحجز على الأموال العامة المملوكة للدولة أمراً غیر مسموح به، 

،هو مملوك من أموال للهیئات والمؤسسات العامةمختلفاً بالنسبة لماالأمربینما یكون 

.كانت تلك الأموال یتم استغلالها في أنشطة تجاریةإذالاسیما 

وهو ذات الوضع المعمول به في اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري الدولي والتي لم یرد بها أي ته یمنح الدولة الحق )1(

.في التمسك بحصانتها ضد إجراءات التنفیذ
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-التحكیم الأخرى أحكامكغیرها من -التحكیم الخاضعة للاتفاقیة أحكامولذلك فإن 

ساق عدم وجود اتإلى یمكن أن تخضع لمعالجات مختلفة في الدول المتعاقدة وهو ما یؤدى

وجود إجماع إلى ، في ظل تباین الرؤى والآراء والافتقارحكامالأدولي بالنسبة لتنفیذ هذه 

.)1(دولي بالنسبة لمفهوم ونطاق الحصانة ضد التنفیذ

:أهم الاتفاقیات التي تناولت دفع الدولة بحصانتها ضد إجراءات التنفیذ:ثانیاً 

:اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي•

التحكیم أحكامحیث نصت تلك الاتفاقیة على جواز تمسك الدولة بحصانتها ضد تنفیذ 

فبعد أن ألزمت الفقرة ب من هذه المادة الأطراف ،ج/25وهذا ما یفهم من نص المادة 

الصادرة عن محاكم أي طرف آخر متعاقد في هذه الاتفاقیة حكامالأالمتعاقدة بالاعتراف ب

ضد حكومات الدول الأطراف حكامالأالمادة للقول بعدم نفاذ هذه فجاءت الفقرة ج من هذه 

التي تصدر حكامالأأو ضد أحد موظفیها، حیث نصت على أنه لا تسرى هذه المادة على 

ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إلیه الاعتراف أو التنفیذ أو ضد أحد موظفیها عن 

.أعمال قام بها أثناء الوظیفة أو بـسببها فقط

ومن واقع فهمنا لهذا النص یمكننا القول بأن اتفاقیة الریاض قد أجازت وبشكل نعتبره 

صریح تمسك الدولة بحصانتها ضد تنفیذ أي حكم تحكیم صادر ضدها سواء كان هذا الحكم 

.صادراً لصالح أحد رعایا الدول المتعاقدة أو لصالح الدولة المتعاقدة نفسها

.965ص –مرجع سابق :هشام إسماعیل)1(
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كان الحكم الصادر ضد إذاالنص قد یكون مقبولا بأن أعمال هذا)1(ویرى البعض

الدولة أو أحد موظفیها حكما قضائیا حیث یجوز للدولة التمسك بالحصانة القضائیة 

ولكن ،وبالتالي لا یمكن أن ینفذ الحكم القضائي الصادر ضدها،والحصانة ضد التنفیذ

ن یكون أحد طرفي التحكیم حیث أجازت غالبیة الاتفاقیات أ،مختلف بالنسبة للتحكیمالأمر

.من أشخاص القانون العام

القول بأن الاستثناء الذي إلى قد ذهب،)2(أن جانباً من الفقهإلى كما تجد الإشارة

ج لا مبرر له على الأقل بالنسبة للقضایا المدنیة التي /25أوردته اتفاقیة الریاض في المادة 

إلى تفسیر هذا الاستثناءإلى یادة، ویذهبتكون الحكومة طرفا عادیا فیها ولیس بصفتها س

وإنما تظل خاضعة عندئذ ،المعنیة لاتفاقیة الریاضحكامالأأن المقصود منه عدم خضوع 

.للقوانین الوطنیة في الدول المتعاقدة ولا یعنى عدم قابلیتها للتنفیذ بشكل مطلق

المطلب الثاني

التحكیم الاجنبیةأحكامضد تنفیذ الموقف الفقهي والقضائي من دفع الدولة بحصانتها 

ان الحصانة ضد التنفیذ تختلف في طبیعتها عن )3(القولإلى یذهب جانب من الفقه

الحصانة القضائیة في تعد حصانة مطلقة والدولة فیها تستطیع أن تتمسك بها أیا كان نوع 

بب في ذلكالعقد الذي أبرمته،أي حتى ولو كان ذو ضفة تجاریة خالصة، ویرجع الفقه الس

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مراكز التحكیم العربیة المنعقدة -اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي :فوزي محمد سامي)1(

وما4ص -1999مایو 18-17في الفترة من -تحت عنوان التحكیم العربي الحاضر والمستقبل في لبنان 

-بحث منشور في كتاب التحكیم والقانون -لأجنبیة في القانون الأردني حمزة أحمد حداد تنفیذ قرارات المحاكم والتحكیم ا)2(

.وما بعدها145،ص 1997منشورات مركز الدكتور عادل خیر للقانون والتحكیم 

)3( Pierre Bourel, ' Arbitrage international..., Op, Cit.p120.- Lenuzza, Les immunités des Etats

en droit international, Bruxelles, Bruylant, 1998, p 137-145.



:الباب�الثا�ي

�دار�ة�الدولية�عوقاتالم ال����ع��ض�تنفيذ�أح�ام�التحكيم�الصادرة����منازعات�العقود�

- 255 -

الصادرة ضد الدولة من شأنه أن یؤديحكامأن اتخاذ أي إجراءات في التنفیذ الجبري للأإلى 

.)2(ویشكل انتهاكا شدیدا لسیادتها،)1(إحداث خلل جسیم في العلاقات الدولیةإلى 

إلى الصادرة عن القضاء الفرنسي والتي اتجهت فیهاحكامالأإلى استند هذا الاتجاه

بین الحصانة القضائیة والحصانة ضد التنفیذ وإضفائها على الأخیرة الطابع رفض الربط

.)3(القانون الخاصإلى بتصرفات تستندالأمرالمطلق الذي یجب تطبیقه حتى لو تعلق 

كانت الدولة تستطیع أن تتنازل عن حصانتها القضائیة، إذاأنه إلى وینتهي هذا الفقه

الحصانة عندما تكون الدعوى الموجهة ضدها تتعلق أو كانت لا تستطیع التمسك بتلك 

على خلاف ذلك بالنسبة لحصانتها ضد التنفیذ التي تستطیع الأمربنشاطاتها الخاصة، فإن 

.)4(والخاصةالإداریةالدولة أن تتمسك بها في كافة أعمالها 

:)5(وذهب البعض الاخر للقول بأنه

)1( COSNARD M, La soumission des États aux tribunaux internes face à la théorie des

immunités des États, éd. A. Pédone, 1996 ., pp61 et s.
)2( Philippe Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères; préface de

Berthold Goldman – 1985, p.305.
)3( C.A.de Rouen, lre et 2e Ch. réunies, 10 février 1965, Bauer-Marchal et Cie c./ le ministre

des Finances à Ankara, R.G.D1J., 1965, p. 1161; Revue critique, 1965, p565.,noteYL.

-Cour d’Aix-en-Provence 1 ch., 14 février 1966, Statni Banka et Banque d'Etat

tchécoslovaque c/ Englander, J.D.I 1966. p p.846.851, note P. KAHN.

- Paris 7 ch., 7 juin 1969, Clerget c/ Représentation commerciale de République démocratique

du Vietnam et autres, Rev.crit. DIP 1970, p.483, notes P. Bourel.
منها على 4/32،حیث نصت المادة 1961وهذا الاتجاه أخذت به معاهدة فیینا بشأن العلاقات الدبلوماسیة الصادرة عام )4(

مدنیة أو إداریة لا یفید ضمناً التنازل عن حصانتها ضد إجراءات أن التنازل عن الحصانة القضائیة للدولة في دعوى

.التنفیذ

)5( Kegham Tamamian, L’immunité d'exécution de l'Etat étranger en droit international. Thèse

de doctorat en Droit privé, Paris. 2000, p96.
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اعتبارات السیادة و المساواة بین الدول و لى إكانت فكرة الحصانة ضد التنفید تستندإذا

المحافظة على العلاقات الودیة و المصالح المشتركة بین الدول المختلفة، فالارتباط بینها 

نسبیة الحصانة ضد إلى یؤدى،القضائیةحكامالأوبین الحصانة القضائیة وضرورة احترام 

.التنفیذ

عاوى في الحالة التي لا یوجد فیها فلیس من المقبول أن تختص المحاكم ببعض الد

ویتم الرجوع فیها بعد ذلك ویتم عرقلة إجراءات ،حصانة قضائیة مثل لو تنازلت الدولة عنها

فطبیعة النشاط هي التي تحدد مدى إمكانیة التنفیذ من ،التنفیذ بحجة الدفع بعدم التنفیذ

كانت ذو إذاو ،د التنفیذفلو كان كل ما یتعلق بالعمل العام فیتمتع بالحصانة ض،عدمه

.طبیعة تجاریة، فتستطیع التنفیذ على الأموال دون إثارة الدفع بموضوع الحصانة ضد التنفیذ

في التطبیق العملي انحصرت فكرة الحصانة المطلقة لما تعرضت له من انتقادات من 

لقضائیة یجد فبعد الحصانة ا،جانب الفقه، فالمستثمر الذي یتعامل مع الدولة یواجه العقبات

ولاشك أن كل ذلك یتعارض مع مبدأ حسن النیة في كیفیة تنفیذ ،الحصانة ضد التنفیذ

التي تصدر له مجرد حبر على الورق وعدیمة القیمة نظراً حكامالأو تصبح ،الالتزامات

.لكونه لن یستطیع تنفیذها

حكامالأالتحكیمیة فلن یستطیع من صدرت له حكامالأیسرى كذلك على الأمروذلك 

، حكامالأالتحكیمیة أن یقوم بتنفیذها بل سیتكبد الأموال والجهد دون طائل من وراء تلك 

فقبول الدولة للتحكیم وامتناعها بعد ذلك عن التنفیذ یحد كثیراً من مصداقیة تلك الدولة بین 

المستثمرین ویعمل على هروبهم من الاستثمار في تلك الدولة التي لا تحترم تعاقداتها 

.وتعهداتها
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التحكیمیة من وجود حكامالأویقرر البعض أنه یجب على الدولة أن تتحقق عند تنفیذ 

التحكیمیة الأجنبیة ولا حكامالأالشروط التي تطلبتها اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ 

مة ما تحققت من توافر الشروط فهي ملز إذاالتمسك بفكرة الحصانة ضد التنفیذ، فإلى یتعداه

.)1(مثلها في ذلك مثل الأفراد العادیین بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي

ساد اتجاه في عدد من الدول في النصف الثاني من القرن العشرین بالحد من فكرة 

وعدت أموال الدولة التي تخضع للنشاط التجاري ،الحصانة ضد إجراءات وتقییدها

من الدول تنفیذاً لذلك الاتجاه العمل على وقد بدأت بعض ،والاقتصادي قابلة للحجز علیها

وبریطانیا في )2(1976تشریعات تتعلق بالحصانة مثل الولایات المتحدة في عام إصدار

)3(1978عام

كان المفهوم المطلق الذي تتمتع به حصانة التنفیذ على هذا النحو یشكل عقبة أمام إذاو 

طرح التساؤل عن إلى ي، فإن هذا یقودناالتحكیم في المجال الدولحكامالتنفیذ الجبري لأ

ه لا تحترم، وهل یجب في هذه الحالة أن أحكامكانت إذاجدوى قضاء التحكیم الدولي، 

؟نعتبر أن كل دعاوى التحكیم الموجهة ضد الإدارة غیر مجدیة

في الواقع إنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام، فإن من حق الدولة التدخل دبلوماسیاً 

مایة شخص أو أموال رعایاها التي تقع في إقلیم دولة أجنبیة من الأضرار التي قد تلحق لح

رفضت حكومة إذابها نتیجة إجراءات اتخذتها أو قد تتخذها حكومة الدولة الأجنبیة، وبالتالي 

مرجع ،إبراهیم أحمد إبراهیم التحكیم، الدولي الخاص.218ص ،مرجع سابق،أحمد مخلوف:لمزید من التفاصیل)1(

.212حمن مرجع سابق،ص عبد الحكیم مصطفي عبد الر ،212ص ،سابق

)2( Le BoulangerPh, Les contrats entre États et entreprises étrangères, Économica, Paris,

1985, p313.
)3( la loi anglaise du 20 / 7 / 1978 1978 sur 1, immunité des " REV. CRIT. 1980 P. 171.
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الدولة الأجنبیة تنفیذ حكم التحكیم الصادر ضدها، فإن من وسع المحكوم له أن یطلب من 

نیة التدخل دبلوماسیاً لإجبار الدولة الأجنبیة على تنفیذ حكم التحكیم دولته الوط

.الصادرضدها

laكان مبدأ الحمایة الدبلوماسیة إذاو  protection diplomatique یعد من إحدى

التحكیم الصادرة ضد الأشخاص المعنویة العامة، أحكامالوسائل التي یمكن استخدامها لتنفیذ 

غیر فعالة ولا تتفق مع احتیاجات التجارة الدولیة، ومرجع ذلك أن إلا أن هذه الوسیلة 

فضلاً عن إمكانیة ،)1(إجراءات طلب الحمایة الدبلوماسیة تتسم بأنها إجراءات شاقة ومعقدة

وبالتالي یظل هذا المبدأ غیر قادر على اختراق حصانة .)2(اتفاق الدول على استبعادها

تحكیم فارغاً من أي معنى له في حالة عدم تنفیذه طواعیة الدولة ضد التنفیذ، ویبقى حكم ال

من جانب الدولة، مما یعوق عملیة تطور نظام التحكیم على الصعید الدولي كإحدى الوسائل 

الودیة للفصل في المنازعات بین الدول والأشخاص الخاصة، وعدم تحقق الاستقرار اللازم 

تحكیم أن یتنامى على الصعید الدولي ویصبح من ما أرید للإذاللاستثمارات الأجنبیة، ولذلك 

الوسائل الفعالة لحسم المنازعات الدولیة، فإنه ینبغي أن یصاحب ذلك تطور في القواعد التي 

.تحكم حصانة الدولة ضد التنفیذ

الجنسیة أي أن تكون بینها :لرعایاها وأموالهم في الخارج شرطان؛ الأولیشترط الممارسة الدولة حمایتها الدبلوماسیة )1(

وجوب استنفاذ طالب الحمایة الدبلوماسیة طرق :وبین الشخص الذي تحمیه دبلوماسیاً رابطة حقیقیة وجوهریة، والثاني

.التقاضي الداخلي

.31ذكر الناشر وتاریخ النشر، ص موسوعة التحكیم الدولي، الجزء الثاني، دون :عبد الحمید الأحدب:راجع

clauseوهو ما یعرف بشرط كالفو )2( Calvo الذي یقضى بخضوع المشروعات الأجنبیة للقوانین والمحاكم الوطنیة للدولة

تنازل هذه المشروعات الأجنبیة عن حق طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولتها بالنسبة لجمیع إلى المضیفة، بالإضافة

.ترفعها ضد الدولة المضیفةالدعاوى التي
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محاولة التلطیف من حدة المفهوم المطلق إلى ولعل ذلك ما حدا بالقضاء الفرنسي

وتكییفها بما یتلاءم مع احتیاجات التجارة الدولیة، وذلك عن لحصانة الدولة ضد التنفیذ 

طریق التفرقة بین الأموال المخصصة للمنفعة العامة وتلك المخصصة لأغراض تجاریة أو 

.خاصة، بحیث یجوز الحجز على النوع الثاني من الأموال دون الأول

من فبرایر عام 11ظهر هذا الاتجاه في حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ 

saisie-arrêtإذ إنها بالرغم من رفضها تأیید حجز ما للمدین لدى الغیر ،1969)1(

الموقع على أموال أحد البنوك التشیكوسلوفاكیة لدى بنك شمال أوربا التجاري لأنها وجدت 

صعوبة في التفرقة بین الأموال العامة والخاصة في هذا النزاع، إلا أن هذا الحكم یستنتج 

منه أن محكمة النقض الفرنسیة قد بدأت في وضع مبدأ عاماً مفاده عدم جواز الدفع 

كانت الأموال المحجوز علیها، أو المراد إجراء الحجز علیها تأخذ إذابالحصانة ضد التنفیذ 

.)2(شكل الأموال الخاصة

ها الصادرة فيأحكامثم بدأت محكمة النقض الفرنسیة في تكریس مبدأها السابق في 

ولعل أوضح ،)3(هذا الشأن، معلنة أن حصانة الدولة ضد التنفیذ لیست ذات طابع مطلق

ها التي أعلنت فیها صراحة الحجز على أموال الدولة المخصصة لأغراض خاصة، أحكام

)1( C. Cass. 1 re ch.c, 11 février 1969, Englander c/ Statni Banka Ceskoslovenska, JDI 1969.

P.923. note Ph. Kahn.
:وردت عبارات الحكم كالتالي)2(

"La discrimination entre les fonds publics et les fonds privés étant impossible à faire, la saisie

risquerait de priver l'Etat étranger des ressources dont il a besoin pour assurer la bonne

marche de ses services ou pour faire face à des engagements assurés en vertu de ses

attributions de puissance publique."
:انظر على سبیل المثال)3(

C. Cass. 1 ch.c, 2 novembre 1971, Clerget c/ Représentation commerciale de République

démocratique du Viêt-Nam, JDI 1972. P.267. note R. Pinto.
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، حیث أصدرت 1984)1(من مارس عام 14بتاریخ Eurodifتلك الصادر في قضیة 

Eurodifلنزاع الذي نشب ما بین شركتي محكمة النقض الفرنسیة حكمین في إطار ا et

Sofidifوحكومة إیران.

إذ إنه على أثر حركة التغییر التي طرأت على النظام السیاسي في دولة إیران عام 

Eurodif، والتي نتج عنها فسخ الاتفاقات التي كانت مبرمة مع شركتي 1989 et Sofidif

المذكورتان بتحریك إجراءات التحكیم ضد في مجال الطاقة النوویة، أن قامت الشركتان 

الحكومة الإیرانیة وفقاً لاتفاق التحكیم المنصوص علیه في العقود المبرمة بینهما، ثم أعقب 

رئیس محكمة باریس الابتدائیة لتوقیع حجز إلى ذلك قیام هاتان الشركتان بتقدیم طلب

Uneتحفظي  saisie conservatoireید إدارة الطاقة على الأموال الموجودة تحت

-على سبیل الاحتیاط -بصفتها مقترضة وتحت ید الحكومة الفرنسیة C.E.A.الذریة

بتوقیع الحجز الأمروبالفعل تحصلت هاتان الشركتان على )2(.بصفتها ضامنة للقرض

.التحفظي وفاء للمبالغ المستحقة لهما

قضیة شركتي 1983من مارس عام 14كانت هذه القضیة محلاً لحكمین صادرین من محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ )1(

Eurodif et Sofidifضد جمهوریة إیران الإسلامیة، وقضیة جمهوریة إیران الإسلامیة ضد إدارة الطاقة الذریة.

C. Cass. 1 ch.c, 4 mars 1984, 1º sté E.U.R.O.D.I.F. et autre c/ République Islamique d'Iran. 2°

République Islamique d'Iran c/ Commissariat à l'énergie atomique et autre, Rev.arb. 1985.

p.69., note G. Couchez; Rev. Crit. DIP 1984, p.644. note J.-M. Bischoff; JDI 1984, p.598.

note B. Oppetit.
من دیسمبر من نفس العام أبرمت الحكومة الفرنسیة مع الحكومة الإیرانیة 23و 1973من یونیو عام 27إذ إنه بتاریخ )2(

ون بینهما في المجالات العلمیة والفنیة والصناعیة، وتنفیذاً لهذا الغرض قامت الحكومة الإیرانیة معاهدتین بغرض التعا

بإبرام عقداً مع إدارة الطاقة الذریة متضمناً إقراض الأولى للثانیة مبلغاً وقدره ملیار دولار 1975من فبرایر عام 23بتاریخ 

.وقد ضمنت الحكومة الفرنسیة الوفاء به
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محكمة في حكمها ولما طعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، قررت هذه ال

أن الأموال التي تدین بها الحكومة الإیرانیة إدارة 1982من ابریل عام 21الصادر بتاریخ 

.الطاقة الذریة والدولة الفرنسیة تتعلق بأموال عامة، ومن ثم فهي تتمتع بالحصانة ضد التنفیذ

مبادئ الإلى على محكمة النقض الفرنسیة استهلت قضائها بالإشارةالأمرولما عرض 

السائدة في القانون الدولي والمنظمة الموضوع الحصانات التي تتمتع بها الدول الأجنبیة 

ثم أعلنت .مؤكدة على أن حصانة الدولة الأجنبیة ضد إجراءات التنفیذ مقررة كمبدأ عام

كانت إذاصراحة أن هذهالحصانة لیست مطلقة بل یمكن استبعادها على سبیل الاستثناء 

أن الأموال إلى حجوزة علیها مخصصة لنشاطات اقتصادیة أو تجاریة، وانتهتالأموال الم

.)1(المحجوز علیها مخصصة لأغراض اقتصادیة وتجاریة، ومن ثم یجوز الحجز علیها

من أجل التخفیف من -كان القضاء الفرنسي قد اعتمد إذاوالجدیر الإشارة إلیه إنه 

على إجراء تفرقة ما بین الأموال العامة والأموال -حدة تمسك الدولة بحصانتها ضد التنفیذ 

إلا أن القضاء المصري لم یكن بمعزل عن هذا الاتجاه، بل كان اسبق منه في ،)2(الخاصة

:وردت عبارات الحكم كالتاليولقد )1(

"Vu les principes de droit international privé régissant les immunités des Etats étrangers;

Attendu que l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger est de principe; que, toutefois,

elle peut être exceptionnellement écartée, qu'il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à

l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en

justice."

C. Cass. 1 ch.c, 14 mars 1984, sté E.U.R.O.D.I.F. et autre c/ République Islamique d'Iran,

préc.
والجدیر بالذكر أن التطور الذي لحق بمفهوم حصانة الدولة ضد التنفیذ لم یقتصر فقط على القانون الوضعي الفرنسي، )2(

إذ إن دولاً أخرى قد أخذت بالمفهوم المقید لهذه الحصانة حیث أجازت هذه الدول التنفیذ على أموال الدولة وفروعها إذا 

.یةكانت مخصصة لنشاطات تجاریة أو صناع

:انظر بشأن تطور مفهوم الحصانة ضد التنفیذ في انجلترا، وأمریكا، والیونان، وایطالیا

-J. Crawford, Les États et l'exécution des sentences arbitrales dans les droits américain et

anglais, Rev.arb. 1985., -H. Synvet, Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution de l'Etat
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من ینایر 22إذ ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها الصادر بتاریخ .هذا الشأن

الأجنبیة أعمالاً تخضع للقانون أنه منذ اللحظة التي تمارس فیها الدولةإلى 1930عام 

الصادرة ضدها على الأشیاء التي تمتلكها حكامالأالخاص، فإنه لا یوجد ما یمنع من تنفیذ 

والتي تتمتع بذات صفة تلك الأعمال، كما أن محكمة الإسكندریة الدائرة التجاریة قد قررت 

الأجنبیة الموجودة أن أموال الدولة 1943من مارس عام 29في حكمها الصادر بتاریخ 

.)1(على الأراضي المصریة والمخصصة لأغراض تجاریة یجوز الحجز علیها

وترتیباً على ما تقدم فإن مفهوم حصانة الدولة ضد التنفیذ قد تحول من المفهوم المطلق

ه الصادرة في أحكامالمفهوم النسبي، وهذا ما أكد علیه القضاء الفرنسي في العدید من إلى 

، ومن ثم یمكن لمن صدر لصالحه حكم التحكیم أن ینفذه جبراً عن طریق )2(هذا الشأن

étranger, JDI 1985, pp.865-887.pp. 689-702 - .F. Joly, États-Unis: une réforme de 1988

restreint le domaine des immunités des États étrangers en matière d'arbitrage, Rev.arb, 1990,

pp. 607-616-.Ph. Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères, op.cit., pp.

312-317.
:انظر بشأن هذین الحكمین)1(

P.- Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, op.cit., p.153.

Rouenوالتي تبنت المفهوم النسبي للحصانة ضد التنفیذ، حكم محكمة استئناف -نسبیاً -ومن الأحكام الحدیثة )2(

، حیث قررت أن توقیع الدولة على شرط تحكیم یفید في حد ذاته تنازلها عن 1996من یونیو عام 20لصادر بتاریخ ا

.حصانتها ضد التنفیذ

C.A. de Rouen, 20 juin 1996, sté Bec Frères c/ office des céréales de Tunisie, Rev.arb. 1997.,

p.263., note E. Gaillard.

ذات اتجاه محكمة 1992من یولیو عام 9ستئناف باریس قد سبق وأن تبنت في حكمها الصادر بتاریخ كما أن محكمة ا

التحكیم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس یحمل بالضرورة تعهد إلى أن لجوء الدولةإلى إذ ذهبتRouenاستئناف 

.بتنفیذ حكم التحكیم الصادر تطبیقاً لقواعد تلك الغرفة

Paris 1 ch.c, 9 juillet 1992, Norbert Beyrard France c/ République de Côte d'Ivoire, Rev.arb.

1994. p.133. note Ph. Théry.

قد ألزمت الدولة المتعاقدة ١٩٦٥من مارس عام ۱۸الجدیر بالذكر أنه بالرغم من أن اتفاقیة واشنطن المبرمة في *

مسألة الحصانة ضد -من جهة أخرى -ادر ضدها طبقاً لهذه الاتفاقیة، إلا أنها تركت باحترام وتنفیذ حكم التحكیم الص
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استصدار أمر من القضاء بتوقیع حجز على أموال الدولة المخصصة لنشاطات اقتصادیة 

وبالتالي لا یصطدم هذا .أو تجاریة مادامت هذه الأموال لا تتوافر فیها صفة الأموال العامة

.)1(يالإجراء مع النظام العام الدول

وضعثلاثة شروط لتنفیذ حكم )2(تطلب المشرع المصري في قانون التحكیم الجدید

التحكیم، وكلها تقع تحت فكرة عدم مخالفة النظام العام، وصدور حكم بالتنفیذ على أموالعامة 

وبناءا على ذلك فلا یجوز أن یتم تنفیذ ذلك النظام في مصر، ،یتعارض مع ذلك النظام

)3(ن یكون نشاط المال المحجوز علیه تجارى او صناعي أو اقتصاديفلكي ینفذ لابد أ

منها على التزام كل دولة متعاقدة بحكم التحكیم الصادر طبقاً ٥٤إذ نصت المادة .التنفیذ الأحكام قانون الدولة المتعاقدة

ومن .أراضیها كما لو كان صادراً من محاكم تلك الدولةلهذه الاتفاقیة وتنفیذ الالتزامات المالیة التي یقضي بها الحكم في

على أنها تتضمن أي استثناء من أحكام القانون 54لا یجوز تفسیر المادة :منها على أنه55جهة أخرى نصت المادة 

ومن .فیذالمعمول به في آیة دولة من الدول المتعاقدة والمتعلق بحصانة تلك الدولة أو أیة دولة أجنبیة أخرى ضد التن

بشأن الحصانة القضائیة للدولة وأموالها، حیث نصت 2005من ینایر عام 17الاتفاقیات الحدیثة في هذا الصدد اتفاقیة 

منها على أنه لا یمكن اتخاذ إجراءات جبریة ضد أموال الدولة إلا إذا رضت بذلك صراحة في 2/1/18،2/1/19المادتین 

.اتفاق التحكیم

:ل راجعللمزید من التفاصی*

P.- Lenuzza, Observations sur le convention du 17 janvier 2005 sur les immunités

juridictionnelles des États et de leurs biens, JDI 2005. pp.1045-1066.
)1( G. Flécheux, Les difficultés d'exécution en France des sentences rendues contre des États ou

leurs émanations, Rev.arb. 1985. p.675., spéc, pp. 680 et s.
.من قانون التحكیم المصري58مادة )2(

،178ص،سابقمرجع-الموجز في القانون القضائي الخاص الدولي :حفیظة السید حداد:لمزید من التفاصیل أنظر)3(

.5٠4ص -مرجع سابق :مد عثمانناصر عثمان مح، 481ص -مرجع سابق :نجلاء حسن سید خلیل
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القول بأن مفهوم إلى وفي تحدید مفهوم النظام العام ذهبت محكمة استئناف القاهرة

هو ما یتعلق .النظام العام باعتباره الأساس الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في الدولة

.)1("یكفي معه مجرد التعارض مع نص قانوني أمربالمصلحة العامة العلیا للمجتمع مما لا 

خلاصة القول أنه حدث استقرار لدى الفقه والقضاء الدولي على التفریق بین النشاط 

العام للدولة وبین النشاط التجاري لها، وحدد مجال الحصانة المقیدة ضد أنشطة الدولة التي 

سیة والقنصلیة التنفیذ في بنشاط الدولة تتعلق بالأنشطة السیادیة مثل القیام بالمهام الدبلوما

.العام

.وهى صعوبة تحدید معیار دقیق للتفرقةإلیهاولكن هناك نقطة هامة لابد من الإشارة 

بین النشاط العام والخاص للدولة، ولذلك فقد یرى البعض الأخذ بالتحدید المبنى على أساس 

،دامها من اجل تحقیق ذلك العملوطبیعة المعاملة ذاتها، أو على الوسیلة التي تم استخ

استخدام العقد الخاص والذي إلى ویؤكد على ذلك ضرورة الاخذ في الاعتبار أن لجوء الدولة

.)2("یستخدمه الافراد العادیین یعد دلیل على عدم استخدام الدولة للأنشطة السیادیة 

ما اقتصرت ذاإبهذا الرأي السابق، وذلك -سریعاً -في الواقع إنه یمكن التسلیم 

تعدت هذا النطاق فإن جوانبها قد تتنامى إذاجوانب تلك المشكلة على شقها القانوني، أما 

كان من الصحیح أن الحصانة ضد التنفیذ لم تعد ذات إذاتعقداً، ذلك أنه أكثروتصبح 

مفهوم مطلق، إلا أن المسألة لن تنتهي عند هذا الحد، ومرجع ذلك أن حصانة الدولة ضد 

لدائرة السابعة -ق 123لسنة 103في الطعن رقم -5/2/2008انظر حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة )1(

.1453ص ،مرجع سابق،دار أحمد المنهجي، موسوعة التحكیم-الاقتصادیة 

.214،215ص ،مرجع سابق،الخاصالتحكیم الدولي:إبراهیم أحمد إبراهیم:انظر في ذلك الرأي)2(
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منها قانونیة، وتدخل أكثرتعتبر مسألة سیاسیة -)1(كما یشیر بعض الفقهاء وبحق-نفیذ الت

في مجال حساس للغایة، وهو مجال العلاقات الدولیة، إذ إن التنفیذ الجبري لحكم التحكیم 

وما ینتج عنه من إمكانیة قیام المحكوم له باستصدار أمر من قضاء الدولة بالحجز على 

على أنه یشكل عمل -الأخیرة -الأجنبیة یمكن أن یفسر من جانب هذه الدولة أموال الدولة 

عدواني صادر ضدها، وقد تقوم باتخاذ مماثلة وتقوم بالحجز على أموال الدولة التي تم 

.توقیع الحجز فیها،مما قد یؤثر على العلاقات الدبلوماسیة القائمة بینهما

:Bourelوفي هذا الصدد یذكر الفقیه )1(

"On mesure une nouvelle fois dans ces conditions les difficultés qu'il y a dans le domaine des

immunités, plus que dans tout autre peut-être, à donner une interprétation sûre des solutions

des la jurisprudence en même temps que les dangers auxquels s'expose tout commentateur

lorsqu'il entend conférer à un arrêt un sens et une portée qui, bien souvent, en raison des

données politiques propres à chaque espèce, se trouvent limités au cas litigieux dans lequel la

décision a été rendue". P. Bourel, note sous C. Cass. 1 ch.c, 7 décembre 1977, Rev.crit. DIP

1978., p.534., spéc, p.538.
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المبحث الثاني

التحكیم الأجنبیةأحكامحصانة ضد تنفیذ التنازل عن ال

:تمهید وتقسیم

الحصانة القضائیة والحصانة ضد التنفیذ وجهان لمبدأ الحصانة السیادیة للدولة وعند 

القیام بإثارة مبدأ الحصانة ضد التنفیذ لابد من أن یكون ذلك عند الانتهاء من الحصانة 

مجال الحصانة ضد التنفیذ عنها في القضائیة على الرغم من وجود بعض الخصوصیة في 

انه إلى مجال الحصانة القضائیة، وعند الحدیث عن التنازل عن الحصانة فلابد من الإشارة

كي یتم إقرار التنازل عن أكثرتوجد العدید من طرق التنازل مثل عقد اتفاقیة بین دولتین أو 

.)1(الحصانة

ات بین الدول وبعضها البعض فان العلاقإلى ولكن نظرا لأن مجال البحث لا یتطرق

الدراسات المتخصصة في القانون الدولي العالم، ولكننا في معرض إلى ذلك المجال یعود

الحدیث تعنى بذكر الطریقة التي یكون فیها أحد أطراف العلاقة متمتعا بالحصانة والشخص 

في العقد الآخر من اشخاص العادیین، ومن الممكن أن یتخذ التنازل صورة إدراج شرط

.یتضمن التنازل عن تلك الحضانة

:وفي هذا المبحث سنتناول

تعریف التنازل عن الحصانة وأثاره :المطلب الأول

مرجع :عصام فوزي الجنایني،956ص –مرجع سابق :هشام إسماعیل:لمزید من التفاصیل حول ذلك الرأي انظر)1(

خصوصیة التحكیم في مجال منازعات :عصام الدین القصبي،66مرجع سابق،ص:لسید المراكبيا، 544ص –سابق 

.114من -مرجع سابق -الاستثمار 
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شروط التنازل عن الحصانة:المطلب الثاني

تعریف التنازل عن الحصانة وأثاره:المطلب الأول

تعریف التنازل عن الحصانة:لاولاالفرع 

الداخلیة بصفة عامة یعد تصرف قانوني من جانب واحد بإرادته التنازل في القوانین 

المنفردة ولم یأخذ جانب من الاهتمام لدى فقهاء القانون الدولي بعكس الحاصل في القوانین 

فمن یملك حقاً له مكنة التنازل عن ذلك الحق سواء ثم ذلك عن ،الداخلیة المختلفة لكل دولة

.)1(ق الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطرافطریق الإرادة المنفردة أو عن طری

ومن خلال تلك الزاویة والرؤیة یمكن تعریف التنازل عن حصانة الدولة القضائیة أو 

:)2(التنفیذیة بأنه

التعبیر عن الإرادة والذي بواسطته یستطیع شخص قانوني أن یترك هذا الحق حقاً دون 

.تدخل من جانب إرادة أي طرف آخر

عریف السابق فإن التنازل عن الحصانة یعنى التعبیر عن الإرادة والذي وحسب الت

بواسطته یستطیع الشخص الذي یتمتع بالحصانة أن یدعها دون وجود تدخل من جانب أي 

.شخص آخر

:لمزید من التفاصیل حول موضوع التنازل عن الحصانة انظر)1(

هشام ،ما بعدهاو 313، ص 1998–دار النهضة -التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات :احمد حسان الغندور

عصام الدین القصبي خصوصیة ، وما بعدها60السید المراكبي مرجع سابق، ص ، 959ص ،مرجع سابق:إسماعیل

.وما بعدها85ص ،مرجع سابق،التحكیم

:أنظر في ذلك التعریف)2(

Hervé Synvet, 'Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution de l'Etat étranger' 1985 112

Journal du Droit International Clunet, p879.
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:آثار التنازل عن الحصانة:الفرع الثاني

ظر الدعوى التنازل عن الحصانة یترتب علیه استرداد القاضي أو المحكم لولایته في ن

التي كانت منظورة أمامه، وله أن یفصل فیها ویصدر الحكم فیها، ولكن التنازل عن 

الحصانة القضائیة لا یشمل التنازل عن الحصانة ضد التنفیذ، فصدور حكم في مواجهة 

دولة أجنبیة نتیجة لتنازلها عن الحصانة القضائیة یعنى ذلك جواز تنفیذ هذا الحكم في 

.)1(مواجهتها

أن التنازل عن الحصانة القضائیة ")2(بقولها1966د نصت ذلك اتفاقیة فیینا لعام وق

إلى أیة دعوى مدنیة أو إداریة لا ینطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبةإلى بالنسبة

".تنفیذ الحكم بل لابد في هذه الحالة الأخیرة من تنازل مستقل

لا یشمل الحصانة ضد التنفیذ، فهو یشمل و التنازل عن الحصانة القضائیة وإن كان 

ما تم صحیحا أمام محكمة أول درجة إذاكافة درجات التقاضي أي أنه لا یقبل السحب، ف

یرى )3(محكمة ثاني درجة حتى محكمة النقض، ولكن هناك جانب من الفقه إلى فتأثیره یمتد

محكمة ثاني درجة إلى تدأنه في القضاء الفرنسي الذي یتكون من درجتین فان التنازل لا یم

.بل لابد من تنازل جدید أمام تلك المحكمة

ولكن لا یشترط التنازل أمام محكمة النقض فهو لا یعد درجة من درجات التقاضي 

فإبداء الحصانة أمامها مع سبق التنازل عنه أمام محكمة الاستئناف سیعد مرفوض، ومن 

.ومابعدها204منشاة المعارف بدون ذكر سنة نشر،ص -القانون الدبلوماسي :على صادق أبوهیف)1(

.1961من إتفاقیة فیینا لعام 32/4مادة )2(

عبد الحكیم ،وما بعدها128ص ،مرجع سابق،التحكیم الدولي الخاص:إبراهیم أحمد إبراهیم:أنظر في ذلك الرأي)3(

مكتبة النصر ،مشكلة الحصانة القضائیة والحصانة ضد التنفیذ في القانون الدولي الخاص المقارن:مصطفي عبد الرحمن

.300ص –م 1991-
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حصانة ضد التنفیذ، أنه عند التنازل عن الملاحظ أنه لاستقلال الحصانة القضائیة عن ال

أنه یغدو عدیم إلى الحصانة القضائیة وعند الحصول على حكم ضد المتمتع بالحصانة

لم یصدر تنازل عن المتمتع بالحصانة عن حصانته ضد إجراءات التنفیذ فهو إذاالقیمة 

.)1(یستطیع أن یتمسك بالحصانة ضد التنفیذ دائماً 

المطلب الثاني

التنازل عن الحصانةشروط

لكي یعد التنازل عن الإرادة صحیحاً ومنتجاً لأثره القانوني مثله في ذلك مثل باقي 

التصرفات القانونیة، لابد من توافر عدد من الشروط فهو لابد أن یكون قد صدر ممن 

یملكه، ولابد أن یكون التعبیر عن الإرادة واضح لا لبس أو غموض فیه، وأن یقتصر على 

وضوع الذي صدر فیه فقط دون أن یمتد لغیره من الموضوعات، وفیما یلي شرح الشروط الم

:بالتفصیل المناسب

أن یصدر التنازل ممن یمتلكه :أولا

لكي یصدر التنازل صحیحاً ومنتجاً لأثره القانوني، لابد أن یكون قد صدر التنازل من 

تمتع بالحصانة كافیة في بعض الشخص الذي یتمتع بالحصانة لذلك، وقد تكون إرادة ال

كانت الدولة أو إحدى إذاالأحوال لتحقیق ذلك ولكنها قد لا تكون كافیة في البعض الآخر، ف

الهیئات العامة أو المؤسسات التابعة لها هي التي تتمتع بالحصانة، فیكتفي بالتعبیر عن 

.)2(الإرادة للتنازل عن الحصانة

.317، ص مرجع سابق،طبیعة الدفع بالحصانة:هشام على صادقلمزید من التفاصیل أنظر)1(

ص –مشكلة الحصانة القضائیة والحصانة ضد التنفیذ مرجع سابق :م مصطفي عبد الرحمنعبد الحكی:أنظر في ذلك)2(

.200ص -، على صادق أبو هیف مرجع سابق 296
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لة أن یصدر هذا التعبیر عن التنازل من جهة ولكن لابد في تلك الحالة على الدو 

وفي حالة المنظمات الدولیة یكون الجهاز المختص هو الأمین العام ،تتصرف باسم الدولة

المنظمة ما لم یكون هناك نص آخر یفید عكس ذلك، وفي حالة الممثلین الدبلوماسیین أو 

د على الممثلین الدبلوماسیین القنصلیین ورؤساء الدول، فهناك اختلاف في تلك الحالة، فلاب

.والقنصلیین من موافقة دولهم على التنازل عن الحصانة نظراً لخطورة ذلك الإجراء

فالحصانة لا تمنح لهم بصفة شخصیة ولكن على أساس أنهم ممثلین لدولهم، لذلك لابد 

:من أخذ موافقة تلك الدول، وقد قننت إتفاقیة فیینا ذلك فنصت على أن

لة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائیة والتي یتمتع بها المبعوثون یجوز للدو "

.)1("الدبلوماسیین والأشخاص المتمتعون بها

وبخصوص رئیس 45مادة 1963ذاته الذي أخذت به اتفاقیة فیینا لعام الأمروهو 

هناك و ،)2(الدولة فالبعض یرى عدم ضرورة موافقة رئیس الدولة على التنازل عن الحصانة

رأى أخر یرى ضرورة أخذ موافقة الدولة، فالحصانة لا تتقرر الرئیس الدولة بصفته 

)3(الشخصیة، ولكن على أساس أنه ممثل لدولته، وذلك یلزم ضرورة موافقة الدولة على ذلك

وتتفق الباحثة مع الرأي هذا الأخیر إذ تعاني الدول النامیة كثیرا من تسلط حكامها 

.د إرادة الدولة وتختلط فیها إرادة الحاكم بالدولة ویصبحان كیان واحدعلیها وإرادتهم تع

.1961من اتفاقیة فیینا لعام 32مادة )1(

الفتح -ریة المدنیة والتجاالإجراءات :عكاشة محمد عبد العال، 772ص،مرجع سابق:عزالدین عبد االله:انظر في ذلك)2(

.189،ص1994للطباعة والنشر،

.وما بعدها122ص -إبراهیم أحمد إبراهیم الاختصاص القضائي الدولي مرجع سابق )3(
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وبما أن تنازل الممثل الدبلوماسي أو رئیس الدولة لابد أن یكون مقترنا بإقرار دولته على 

ذلك، فعند وجود تنازل للموظف الدولي عن حصانته لابد وان یكون مقترنا بإقرارالمنظمة التي 

.إلیهاینتمي 

اك إشكالیة في ذلك الموضوع تتمثل في مدى إمكانیة تنازل الدولة ذاتها عن ولكن هن

ذلك كافیاً یعدهل ؟الحصانة أو من یمثلها ولم یصدر عن المبعوث الدبلوماسي ذاته

لاختصاص القاضي الوطني دون وجود حاجة لموافقة الممثل الدبلوماسي أم لابد من وجود 

ثل الدبلوماسي أن یقوم بمناقشة قرار دولته بالتنازل وهل یستطیع المم؟موافقة صریحة منه

أمام المحكمة؟ وهل له سلطة في الاعتراض علیه؟ 

:)1(القولإلى یذهب الجانب الغالب في الفقه

موافقة الممثل الدبلوماسي إلى إقرار حق الدولة في التنازل عن الحصانة دون الحاجة

، فتستطیع أن تتنازل عنه دون الحاجةعلى ذلك، فهي تعد صاحبة الحق الأصل في ذلك

.موافقته على ذلكإلى 

شكل التنازل :ثانیا

التنازل عن الحصانة یترتب علیه نتائج تتسم بالخطورة على الدولة صاحبة الحصانة، 

فلذلك فلابد أن یكون ذلك التنازل صحیحاً وواضحا، ولابد أن یكون واضح في الدلالة على 

ي التنازل عنها، وذلك التعبیر قد یتحقق بصورة صریحة ضمنیة، رغبة المتمتع بالحصانة ف

.فلا یشترط في التنازل وجود شكل خاص فهو یعد تصرف قانوني لا یتسم بالشكلیة

.203مرجع سابق،ص:على صادق ابوهیف)1(
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لذلك فالجانب الأكبر من الفقه یتفق على أن إدراج الدولة لشرط التحكیم في أحد العقود 

.)1(أمام هیئات التحكیمبعد تنازل ضمني من جانبها على أن الدفع بالحصانة

:)2(وذلك عكس ما هو مقرر في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والتي قررت الآتي

".یجب أن یكون التنازل عن الحصانة دائماً صریحاً "

:)3(ویری جانب من الفقه أنه

في حالة المبعوث الدبلوماسي وحسب ذلك النص فإن التنازل لابد أن یكون دائماً 

یحاً، على العكس من غیره والذي من الجائز أن یتخذ الشكل الضمني یتم قراءته من صر 

ضمن ظروف وملابسات الحال متى اتجهت إلیه النیة، ولابد أن یكون التنازل حقیقیاً 

ومؤكداً، فهي مسألة قانونیة تخضع لقواعد محددة لا یجوز أن یتم مخالفتها، ولذلك فافتراضه 

.)4(، ولابد من القول دائما بأن التنازل عن الحصانة لا یفترضیعد مسألة غیر مطروحة

تنازل إذا"وذلك عكس ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة في حكم لها بالقول أن 

المبعوث الدبلوماسي بالفعل عن تلك الحصانة صراحة، أو أمكن استخلاص ذلك ضمناً من 

.)5(الظروف دون لبس أو إبهام

.298ص –مشكلة الحصانة القضائیة والحصانة ضد التفیذ مرجع سابق :عبد الحكیم مصطفي عبد الرحمن)1(

.من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة32/2مادة)2(

.191ص ،المدنیة والتجاریة، مرجع سابقالإجراءات :عكاشة محمد عبد العال)3(

)4( P. Mayer, Droit international privé, 6e éd., Paris, Montchrestien, 1998 , p. 508.

-ق 51لسنة ،311، 295في الطعنین رقمي -3/25/1982انظر حكم محكمة النقض المصریة الصادر بجلسة )5(

.330ص -الجزء الأول -33السنة -مجموعة أحكام النقض 
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زل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته بصورة ضمنیة ولیس وذلك یعنى جواز تنا

بالطریقة الصریحة المباشرة، ویجب على المحكمة أن تتأكد من وجود التنازل الضمني على 

ظروف الحال، مثل سلوك أطراف التداعي والذي یسبق التعاقد إلى الحصانة، وأن تستند

.قبل الأطراف عن الحصانةلكي یتم التعرف على ظروف العقد التي تؤكد التنازل من

والمتنازل عن الحصانة یتخذ احد المركزین أما أن یكون مدعى أو مدعى علیه، ففي 

حال كونه المدعي فان تنازله الضمني یستفاد من إقامته الدعوى أمام القضاء الوطني وفي 

، وذلك ماالأصلیةتلك الحال لا یجوز الدفع بالحصانة بأي طلب عارض متعلق بالدعوى 

كان في مركز المدعى علیه ولم إذاأما ،1963)2(،1961)1(تقضی به معاهدتي فینا لعامي 

یقم بالدفع بحصانته وترافع بصفة مباشرة في الموضوع فهو یعد تنازل ضمني من جانبه عن 

.الحصانة وأن یمتنع عن الطعن في الحكم الصادر في مواجهته من قبل المحكمة

موضوع التنازل:ثالثا

ع التنازل هو الفكرة الأساسیة للحصانة، ونظرا لأنه یتم التنازل عن الحصانة موضو 

فالقاضي أو المحكم أن یسترد ولایته في الدعوى التي كان قد فقد ولایته علیها بالدفع 

أن التنازل إلى بالحصانة، وبذلك یصبح القاضي قادر على نظر الدعوى ولابد من التنویه

یره من الدعاوي بل یشمل الدعوى المنظورة فقط والتي تم التنازل غإلى عن الحصانة لا یمتد

.)3(فیها فقط

.1961من معاهدة فیینا لعام 32/3مادة)1(

.1963من معاهدة فیینا لعام 45/3مادة)2(

.300ص ،سابقمرجع ،مشكلة الحصانة القضائیة والحصانة ضد التنفیذ:عبد الحكیم مصطفي عبد الرحمن)3(
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الأصلیةوذلك التنازل یمتد لیشمل الطلبات العارضة والمرتبطة والتي تربطها بالدعوى 

وحدة واحدة متكاملة ولا تقبل التجزئة، الأصلیةارتباط مباشر، فهي تشكل مع الدعوى 

یشمل كافة الطلبات، وفي مجال التحكیم فخضوع المتمتع الأصلیةفالتنازل في الدعوى 

.)1(بالحصانة لا یجوز أن یتم النزول عنه بصدد الدعوى ذاتها

كانت مسألة العلاقات الدبلوماسیة بین الدول قد یشكل عائقاً أمام التنفیذ الجبري إذاو 

ى الدولة أن تحترم لحكم التحكیم الصادر ضد الأشخاص المعنویة العامة، إلا أنه ینبغي عل

تعهداتها والتزاماتها التعاقدیة، وتقبل تنفیذ حكم التحكیم الصادر ضدها طواعیة واختیاراً طالما 

، حتى تكفل الثقة في أحكامارتضت سلفاً الخضوع لقضاء التحكیم وما یصدر عنه من 

ها، مما التعامل معها، ویجنبها إحجام الشركات الكبرى عن الدخول في علاقات تعاقدیة مع

.یحقق الاستقرار اللازم لاقتصادها الداخلي

.193ص ،مرجع سابق ،المدنیة والتجاریة الإجراءات :عكاشة محمد عبد العال)1(
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المبحث الثالث

وسائل الاجبار المنصوص علیها في القانون الداخلي

أمر لا یتعلق فقط بالمجال الدولي، فالاشخاص المعنویة لإداریةاحكامالأإن عدم تنفیذ 

جیة الشيء المقضي الصادرة ضدها والحائزة على ححكامالأالعامة تستطیع أن ترفض تنفیذ 

به دون أن یستطیع المحكوم له استخدام طرق التنفیذ المنصوص علیها في القانون الخاص 

.كالحجوز بكافة أنواعها التحفظیة والتنفیذیة سواء كانت على المنقول أو على العقار

قد تواترت )1(هذا الوضع الذي وصفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه غیر عادي، ومؤلم

الصادرة عن حكامالأ-منذ القدم -وأقرها في ذلك )2(هة الإدارة بشكل ملفت للنظرعلیه ج

.جهات القضاء الفرنسي

بأن 1899من دیسمبر عام 9فقد قضت محكمة التنازع في حكمها الصادر بتاریخ 

المدنیة المتعلقة بتحصیل الدیون التي الإجراءاتطرق التنفیذ المنصوص علیها في قانون 

.)3(ها على الأشخاص المعنویة العامةأحكامراد لاتسري على الأف

)1( J.-P. COSTA, « L'exécution des décisions de justice », AJDA, 1995, numéro spécial du

centenaire, p. 227.
دارة فیها لتنفیذ الأحكام القضائیة تمثل نسبة ضعیفة أن عدد الحالات التي استجابت جهة الإإلى Costaویشیر الفقیه)2(

انظر .من مجموع الأحكام الصادرة ضدها%3الي .%1إذ تتراوح هذه النسبة من .من مجموع الأحكام الصادرة ضدها

M. Dreifuss et A. Bompard, Du pouvoir comminatoire au pouvoir de sanction:

la liquidation de l'astreinte, AJDA, 1998, n° 1, p. 3
:في هذا الصدد تقول)3(

"... lesdites associations présentent les caractères essentiels d'établissements publics, vis-à-vis

desquels ne peuvent être suivies les voies d'exécution instituées par le Code de procédure

civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers."

Tribunal des conflits, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac, , in

GAJA, op.cit., p.43.
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و محكمة النقض الفرنسیة إذ )1(وهذا ما أفصح عنه كلا من مجلس الدولة الفرنسي

بأن أموال الأشخاص 1987من دیسمبر عام 21قضت الأخیرة في حكمها الصادر بتاریخ 

یق طرق التنفیذ المنصوص المعنویة العامة غیر قابلة للحجز علیها، ویستبعد بشأنها تطب

.)2(علیها في القانون الخاص

من قانون 636من المادة الأولىوهذا ما أخذ به التشریع الجزائري حیث نصت الفقرة 

فضلا عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة على "على أنه الإداریةالمدنیة و الإجراءات

:الآتیةل عدم جواز الحجز علیها لا یجوز الحجز على الأموا

الأموال العامة المملوكة للدولة أو للجماعات الإقلیمیة أو للمؤسسات العمومیة ذات -

".، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالإداریةالصبغة

من القانون المدني 87وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع المصري، حیث نصت المادة

لات التي للدولة أو للأشخاص الاعتباریة تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقو ":على أنه

العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار 

وهذه الأموال لا یجوز التصرف فیها أو الحجز علیها أو تملكها .من الوزیر المختص

".بالتقادم 

نون الخاص أن طرق التنفیذ المنصوص علیها في القاإلى 1979فبرایر 6فقد ذهب المجلس في فتواه الصادرة بتاریخ )1(

.لا تنطبق على الأشخاص المعنویة

CE. Avis, 6 février 1979, Offices publics d'H.LL.M. et aux offices publies d'aménagement et

de construction, EDCE 1979-1980., p.216.
)2( C.cass 1ch.c, 21 décembre 1987, bureau de recherches géologiques et minières, RFDA1988,

P: 771 Concl, L. charbonnier not B. Pacteau.
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على إرادة جهة الإدارة، یعتمد في الأساسالإداریةحكامالأویترتب على ذلك أن تنفیذ 

رفضت تنفیذ الحكم الصادر ضدها فإن المحكوم له لا یستطیع أن یتخذ ضدها إذابحیث 

.إجراءات التنفیذ المنصوص علیها في القانون الخاص

وإزاء هذا الوضع الذي یعتبر مجافیا للعدالة، ویتعارض مع أبسط قواعد الدیمقراطیة كما 

من 13نائب رئیس مجلس الدولة بتاریخ إلى فرنسي الموجهورد في كتاب رئیس الوزراء ال

حكامالألضمان تنفیذ الإجراءاتاقتراح بعض إلى بمناسبة دعوته1988أكتوبر عام 

فقد تدخلت السلطة التشریعیة في فرنسا على فترات زمنیة مختلفة ووضعت ،)1(القضائیة

واحترام حجیة الشيء الإداریةحكامالأبعض التدابیر التي من شأنها حث الإدارة على تنفیذ 

.المقضي به

صدر 1963من یولیو عام 30ففي النصف الثاني من القرن العشرین وتحدیدا في 

ونص في مادته الثالثة على أن یقدم مجلس الدولة تقریرا سنویا 63-766المرسوم رقم 

الصعوبات التي إلى للمحكمة حول نشاطه الإداري والقضائي، على أن یشیر هذا التقریر

.)2(الصادرة عن جهة القضاء الإداريحكامالأتعترض تنفیذ 

والذي جاء بنظام وسیط 73-6صدر القانون رقم 1973جانفي عام 03وبتاریخ 

Médiateur)3(الجمهوریة  de la République، وأناط به عدة اختصاصات، أهمها

أوت عام 24وأضاف له قانون ،الإداریةحكامالأتذلیل الصعوبات التي تعترض تنفیذ 

)1( Rapport du Conseil d'Etat sur l'exécution des juridictions administratives, op.cit. p.482.

)2( M. Carraud, Le rôle du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, RDP 1980,

p.1403, spéc, p.1431.
)3( M. Guillaume-Hofnung, Les modes alternatifs de règlement des litiges. La médiation,

AJDA 1997, p.30, spéc, p.35.
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المقضي الأمرالقضائیة الحائزة على قوة حكامالأمكنة تحدید موعد للإدارة لكي تنفذ 1976

.به حال امتناعها عن تنفیذها

1980جویلیة 16بتاریخ 80-539ثم أصدر المشرع الفرنسي بعد ذلك القانون رقم 

القضائیة والذي تم إدخال تعدیل حكامالأنفیذ وتالإداریةبشأن الغرامات التهدیدیة في المواد 

وأجاز للقاضي الإداري بأن 1987جویلیة 30بتاریخ 87-588علیه بموجب القانون رقم 

یقضي بغرامات تهدیدیه ضد الأشخاص المعنویة العامة أو الأشخاص الخاصة المكلفة 

.)1(تأخیر في تنفیذهاالقضائیة أو الحكامالأبإدارة مرفق عام وذلك في حالات عدم تنفیذ 

والذي 1995فبرایر 8بتاریخ 95-125وأخیرا أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 

والذي بمقتضاه أجرى المشرع الفرنسي ،)2(1980جویلیة 16قانون حكامیعتبر مكملا لأ

أصلاحا قضائیا لم یعرف القضاء الإداري مثیلاً له في تاریخه، إذ أهدر الحظر المضروب 

فإن مجلس الدولة هو الجهة القضائیة المختصة المنوط بها لتقضي 1980یولیو 16وفقا للمادة الثانیة من قانون )1(

حال امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها ثم عدل هذا الاختصاص بمقتضى بغرامات تهدیدیه على الإدارة

فأجیز للمحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة الاستئنافیة بأن تقضي هي الأخرى 1995فبرایر 8من قانون 62نص المادة 

.بالغرامات التهدیدیة ضد الإدارة حال امتناعها عن التنفیذ

1995من یولیو عام 3الصادر بتاریخ 95-831ر بالذكر أن هذا القانون قد استكمل بموجب المرسوم رقم ومن الجدی)2(

من یولیو 3الصادر بتاریخ 95-380بشأن تعدیل قانون المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة الاستئنافیة، والمرسوم رقم 

.بتنظیم وإدارة مجلس الدولة الفرنسيالخاص1963من یولیو عام 31بشأن تعدیل مرسوم 1995عام 

:أراجع

-P. Fraisseix, La réforme de la juridiction administrative par la loi 95-125 du 8 février 1995

relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, RDP

1995., pp. 1053-1080.

-D. Chabanol, UN printemps procédurai pour la juridiction administrative, AJDA 1995. pp.

388-396.

-E. Picard, La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure

civile, pénale et administrative; aspects administratifs, JCP 1995.1,3840.

-R. Debbasch, Le juge administratif et l'injonction: la fin d'un tabou, JCP 1996.1, 3924.
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القاضي الإداري الفرنسي في توجیه أوامره للإدارة وأعطى للقاضي الإداري سلطة توجیه على 

2001الصادرة ضدها، ثم أصدر بتاریخ أول ینایر عام حكامالأالإدارة لتنفیذ إلى الأوامر

ه، وهو القانون إصدار اقر قانون إجرائي صدر مستقلاً قبل الذيو الإداریةالإجراءاتتقنین 

.والخاص بنظام الأمور المستعجلة2000جویلیة 30الصادر في 597/2000رقم 

ویبدو أن المشرع الجزائري شدید التأثر بالمشرع الفرنسي في هذا الاتجاه، ففي قانون 

المعدل 1966جوان 8المؤرخ في 154-66رقم الأمرالمدنیة السابق الصادر بالإجراءات

جز على الأموال العامة في حالة رفض الإدارة والمتمم لا نكاد نجد نصا صریحا ینظم الح

المؤرخ في 02-91ثم صدر القانون رقم .الاستجابة للوفاء بالدیون الملقاة على عاتقها

الصادرة ضد الدولة حكامالألیحدد القواعد الخاصة المتعلقة بتنفیذ 08)1(/1991/01

تضمنا آلیات تحصیل مالإداریةوالجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

"اللجوء للحجز، وهو ما تضمنه القرار الصادر عن المحكمة العلیا إلى الدیون دون الحاجة

القضاء التي تتضمن إدانة أحكاممن المقرر قانونا أنه یمكن للمتقاضین المستفیدین من 

ى مبلغ الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أن یحصلوا عل

الدیون لدى الخزینة العمومیة التي یقع فیها موطنهم، على أن یقدم المعنیون لأمین الخزینة 

.)2(المذكورةالإجراءاتعریضة مرفقة بالوثائق التي تثبت 

یتضح بأن صفة الدائن لیست 02-91ومن خلال الاطلاع على مواد القانون رقم 

خول المشرع كل شخص سواء كان طبیعیا أو ه، إذأحكاممحلا للاعتبار أو مقیاسا لتطبیق 

معنویا حائزا لحكم قضائي سلطة المطالبة باستحقاق دیونه الواجبة الدفع لدى أمین الخزینة 

:تم تعدیله بالقانون)1(

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
.191ص 1994لسنة 01المجلة القضائیة عدد 11/04/1993مؤرخ في 92-118قرار رقم )2(
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العمومیة المختص اقلیمیا بغض النظر عن مركزه، بحیث لا یشترط في الدائن أن یكون 

.انون العامبالضرورة شخصا طبیعیا لاحتمال أن یكون الدائن شخصا ینتمي للق

أحكامكان المشرع لا یشترط صفة محددة لدى الدائن فإنه بالمقابل یقید تطبیق إذاو 

بضرورة أن یكون المدین أحد الأشخاص المعنویة العامة بحیث تنص 02-91القانون رقم 

یمكن للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات 02-91من القانون رقم الأولىالمادة 

القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بینها والمتضمنة أحكامداري والمستفیدة من الطابع الإ

3و 2إدانة مالیة أن تحصل على مبلغ الإدانات لدى الخزینة بالشروط المحددة في المواد 

".من هذا القانون4و 

یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى "من نفس القانون 05كما نصت المادة 

أحكاموما یتبعها المتقاضون المستفیدون من 6لعمومیة بالشروط المحددة في المادة الخزینة ا

القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

.الإداري

في مادتیه الثانیة والسابعة 02-91وللحصول على الدیون المستحقة فقد اشترط القانون 

الدائنین وإن اختلفت صفتهم سواء كانوا ینتمون للقانون الخاص أو القانون شروطا لكافة 

.العام باستثناء مهلة المساعي المتخذة للتنفیذ بالطرق الودیة

المتعلق بتنفیذ 1991/01/08المؤرخ في 02-91القانون رقم أحكامإلى بالرجوع

تجابة الأشخاص المعنویة الإشكال المتعلق بعدم اسإلى القضاءنجده قد تطرقأحكامبعض 

یمكن "العامة لرفع المستحقات المالیة، حیث تنص المادة الخاصة من نفس القانون على أنه 

وما "6"أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة، وبالشروط المحددة في المواد 

لجماعات القضاء التي تتضمن إدانة الدولة واأحكامیتبعها المتقاضون المستفیدون من 
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"یمكن مكنت الطرف المنفذ علیه "المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فعبارة 

القضاء والتملص من مسؤولیاتها اتجاه الطرف المنفذ له أحكامالاستطالة على تنفیذ "الإدارة

بحیث لا نجد أي نص صریح یجیز للقضاء حمل الأشخاص المعنویة العامة على اتخاذ 

ر معینة أو إجبارها على التنفیذ بطریق التهدید المالي، هذا الفراغ القانوني ساهم في تدابی

اتساع دائرة عدم الاستجابة التلقائیة للحكم المقضي به وارتفاع نسبة السندات التنفیذیة 

.العالقة

إلا 91-02وهكذا فإن الإشكال ظل قائما إذ لم یكن لصاحب المصلحة في ظل قانون 

ع دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي سببها له الامتناع عن الحق في رف

والاكتفاء بحق المطالبة بالتعویض والوضع هذا كان محل انتقاد العدید من .التنفیذ

:الآتیةاستنادا للملاحظات )1(الأساتذة

واه لا یحصل المحكوم له في هذه الحالة إلا على تعویض مالي من جراء دع:أولا

هو إعدام القرار ومحو آثاره، فعندما یكون موضوع الأولىالجدیدة مع أن الهدف من دعواه 

القرار المطعون فیه هو وقف الاستلاء، فإن الهدف من إبطاله هو المحافظة على المركز 

القانوني وبالنتیجة استعادة العین، ولا یمكن في هذه الحالة أن یشكل التعویض بدیلا عادلا 

.رمان من الانتفاع بالملكیة ولومؤقتاعن الح

.یتحمل المحكوم له أعباء دعوى ثانیة من دون سبب جدي:ثانیا

السماح للإدارة بالتنصل من مسؤولیة تنفیذ الحكم یعني ضیاع هیبة مرفق القضاء :ثالثا

.وتقزیم إحدى السلطات الثلاث

طبعة الاولي ،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة وفقا للتشریع الجزائري، منشورات البغدادي:ابرة عبد الرحمنبر )1(

.300،ص 2009
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ذ تتحمله خزینة الشخص التعویض للمحكوم به عن مسؤولیة الامتناع عن التنفی:رابعا

.المعنوي ولیس ممثله الذي رفض التنفیذ

2008فیفري 23المؤرخ في 09-08وتداركا لهذا الفراغ القانوني صدر قانون رقم 

تنفیذ جدیدة في المادة أحكامالذي نص على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون 

:منها على وجه الخصوصالإداریة

.لأشخاص المعنویة العامة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینةإلزام أحد ا-

.الغرامة التهدیدیة ضد أحد الأشخاص المعنویة العامة-

ففي ما یتعلق بإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، فإن 

:المشرع میزبین حالتین

المعنویة العامة أو هیئة تقدیم الطلب المتضمن إلزام أحد الأشخاص:الأولىالحالة 

باتخاذ تدابیر تنفیذ أثناء سیر الإداریةتخضع منازعاتها لاختصاص الجهات الفضائیة 

أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو الأمرعندما یتطلب "الخصومة 

نفیذ معینة باتخاذ تدابیر تالإداریةهیئة تخضع منازعاتها الاختصاص الجهات القضائیة 

المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب الإداریةتأمر الجهة القضائیة 

ونص هذه المادة یظهر تأثر المشرع الجزائري الكبیر "مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء 

تنفیذ باتخاذ تدابیر الأمركما أن ،من قانون القضاء الإداري الفرنسي)1(1-911بالمادة 

:من قانون القضاء الإداري الفرنسي على أنه1-911نص المادة )1(

Article L911-1: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de

droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne

une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce

sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai

d'exécution. »
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تمت المطالبة بها أثناء سیر إذامعینة یتم بموجب نفس الحكم القضائي الفاصل في الدعوى 

.الخصومة أو بموجب عریضة افتتاح الدعوى

تقدیم الطلب المتضمن إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة :الحالة الثانیة

اذ تدابیر تنفیذ معینة بموجب باتخالإداریةتخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأمردعوى مستقلة بعد الفصل في الدعوى عندما یتطلب 

الإداریةالأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها الاختصاص الجهات القضائیة 

ومة السابقة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخص

.قرار إداري جدید في أجل محددإصدارالمطلوب منها ذلك بالإداریةتأمر الجهة القضائیة 

، هو الآخر جاء الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 979فإن مضمون المادة 

یأتي بناء الأمروان هذا ،)1(من قانون القضاء الإداري الفرنسي2-911مستوحى من المادة 

صاحب المصلحة بعد الفصل في دعواه ویشترط في قبوله من الناحیة الشكلیة أن على طلب 

الجهة الفضائیة وهي بصدد نظر الخصومة، وعندما تقوم إلى لا یكون قد سبق التقدم به

قرار إداري إصدارباتخاذ تدابیر تنفیذ معینة بالأمرالمطلوب منها الإداریةالجهة القضائیة 

.جدید یعد سندا تنفیذیا

أما فیما یتعلق بالغرامة التهدیدیة ضد أحد الأشخاص المعنویة العامة فمثلما لا یجوز 

بتنفیذ التزام بعمل أو الامتناع الأمرتعلق إذاللقضاء العادي أن یأمر بالغرامة التهدیدیة إلا 

الأمرلا یجوز كذلك الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 625عن عمل وفقا للمادة 

)1( Article L911-2: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de

droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à

nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce

sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit

intervenir dans un délai déterminé. »
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أو الحكم أو القرار الزام الجهة المحكوم ضدها باتخاذ الأمراقتضى إذارامة التهدیدیة إلا بالغ

المطلوب الإداریةیجوز للجهة الفضائیة ،تدابیر تنفیذ معینة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

د أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدی979و 978منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

كان 979و 978فالغرامة التهدیدیة لا یقضى بها في غیر المادتین ،تاریخ سریان مفعولها

981وما جاءت به المادة ،تقتصر الدعوى على المطالبة بإلغاء قرار إداري أو التعویض

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم "التي تنص 

بغرامة الأمرائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ و الجهة القض

."تهدیدیة

یشكل الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 981والملاحظ أن ما جاءت به المادة 

، حیث یجوز للجهة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 980امتدادا لمضمون المادة 

أو الحكم الأمرنها تحدید تدابیر التنفیذ التي لم یسبق تحدیدها بموجب الفضائیة المطلوب م

، ولتصفیة الغرامة )1(أو القرار القضائي محل عدم التنفیذ أن تأمر بغرامة تهدیدیة

التهدیدیةیقوم صاحب المصلحة بموجب دعوى قضائیة یرفعها أمام نفس الجهة القضائیة 

فیها بتصفیتها وهذه الدعوى تخضع لكافة إجراءات التي قضت بالغرامة التهدیدیة یطالبها 

.سیر الدعوى من حیث شكل ومضمون عریضة افتتاح الدعوى وتكلیف الخصم والأجال

ودعوى تصیفیة الغرامة التهدیدیة تكون مستوجبة سواء كنا أمام عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي 

أو الجزئي أو في حالة التأخیر في في حالة عدم التنفیذ الكلي ،أم حالة التأخیر في التنفیذ

.بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بهاالإداریةالتنفیذ تقوم الجهة القضائیة 

تحدید المبلغ الإجمالي عن طریق عملیة ضرب المبلغ المحدد یقصد بتصفیة الغرامات التهدیدیة وضع حد لسریاها مع)1(

.عدد الأیام التي لم یستجب المنفذ علیه مع مراعاة تناسب المبلغ الإجمالي مع الضرر
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شروط تقدیم طلب الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 988و 987حددت المادتان 

یتعلق باتخاذ 987في المادة الأمرباتخاذ التدابیر الضروریة للتنفیذ علما أن الأمرمن أجل 

الإداریةالمحكمة إلى لا یجوز تقدیم طلب"987التدابیر الضروریةحیث جاء نص المادة 

باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة الأمرمن أجل 

ة عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه، وانقضاء أجل ثلاث،لتنفیذه

".أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم03

باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة في حالة رفض 988بالنسبة للمادة الأمرفي حین یتعلق 

یبدأ الإداریةالإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجهة القضائیة إلى التظلم الموجه

.الرفضأعلام بعد قرار 987سریان الأجل المحدد في المادة 

من قانون 1-921مأخونتان من المادة 988و 987والجدیر بالذكر أن المادتین 

باتخاذ التدابیر الضروریة الأمروشروط تقدیم طلب من أجل ،القضاء الإداري الفرنسي

:هي988و 987للتنفیذ حسب نص المادتین 

.بتنفیذ حكم نهائي صادر عن محكمة إداریةالأمرأن یتعلق -

.التنفیذ من طرف المحكوم علیهرفض-

انقضاء أجل ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ولیس من تاریخ -

.التكلیف بالوفاء باستثناء الأوامر الاستعجالیة التي یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون أجل

امر والقرارات والأو حكامالأبخصوص فرض تنفیذ -كما لم یغفل المشرع الجزائري 

القاضي الجزائي إلى آلیة اللجوء-الفضائیة وحمل الجمیع بما فیهم الإدارة على تنفیذها 

القضائیة حیث حكامالأحیث أخذ بنظام المسؤولیة الجنائیة للموظف حال امتناعه عن تنفیذ 
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مكرر من قانون العقوبات كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته 138تنص المادة 

ضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالسجن من ستة لوقف تنفیذ حكم ق

.دج50.000إلى دج5000ثلاث سنوات وبغرامة من إلى أشهر

وجریمة عدم تنفیذ حكم قضائي أدرجت ضمن قانون العقوبات بعد تعدیله بموجب 

بغرض مواجهة الرفض التعسفي من2001جوان 26المؤرخ في 09-01القانون رقم 

:طرف الموظفین العمومیین لتنفیذ حكم القضائي لأنه یترتب على هذا الرفض

.الجهة المنفذ علیهاإلى الإساءة-

.الحیلولة دون تنفیذ السندات-

.تحمیل تلك الجهة تبعة التعویضات نتیجة رفض موظفها الاستجابة للتنفیذ-

الصادرة أضد الإدارة، فإن القضائیةحكامالأكانت القوانین السابق بیانها تخص إذاو 

التحكیم أحكامهل تسرى هذه القوانین أیضاً على :التساؤل الذي یثار في هذا الصدد

؟القضاء الإداريأحكامالإداري أم أن مجال إعمالها یقتصر فقط على 

وسائل الجبر السابق بیانها في القانون الفرنسي، فإن المحكوم له إلى وبالإضافة

إذاف.قاضي الإلغاء من أجل إجبار الإدارة على تنفیذ حكم التحكیمإلى جأیستطیع ان أن یل

أفصحت الإدارة عن إرادتها الصریحة بعدم تنفیذ حكم التحكیم أو تمثل هذا الامتناع في شكل 

-ضمني، فإن من وسع المحكوم له أن یطعن بالإلغاء في قرار الإدارة الایجابي أو السلبي 

من فبرایر 8قانون أحكامنفیذ حكم التحكیم، ویستفید بالتالي من بعدم ت-بحسب الأحوال 

.)1(الإدارة لتنفیذ حكم التحكیمإلى ، ویطلب من القاضي توجیه الأوامر1995عام 

)1( - P. Delvolvé, Communication au coll. de l'AFA, op.cit. pp. 33 et s.
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وهكذا، فإن وسائل الجبر السابق بیانها یمكن أن تشكل سلاحاً بید المحكوم له یستطیع 

لحكم التحكیم الصادر ضدها واحترام حجیة أن یستخدمها لكي یجبر الإدارة على الامتثال

.ویبدو أنه لایوجد مانع.الشيء المقضي به

أما المشرع الجزائري على الرغم من وجود النص في القانون الوضعي الجزائري إلا أنه 

التحكیم الصادرة ضد الإدارة ومرجع ذلك أن نص أحكاملا یساهم في حل مشكلة عدم تنفیذ 

الصادرة عن القضاء الوطني دون حكامالأالعقوبات تخص فقط من قانون138المادة 

الصادرة عن القضاء التحكیم الذي لا یدخل في مفهوم محاكم الدولة، وبالتالي لا حكامالأ

هذه المادة التحریك المسؤولیة الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ إلى یمكن الاستناد

"إرغامه على تنفیذ هذا الحكم وذلك إعمالا لمبدأ حكم التحكیم الصادر ضد الإدارة من أجل

".لا جریمة ولا عقوبة بدون نص

المشرع المصري قد أخذ بنظام المسئولیة الجنائیة للموظف حال امتناعه عن تنفیذ 

القضائیة، بحیث یترتب على انعقادها فقدانه حریته وعزله من وظیفته، إذ نصت حكامالأ

وتنفذ باسم الشعب، ویكون حكامالأتصدر ":ى أنهعل1972من دستور 72المادة 

الامتناع عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین العمومیین المختصین جریمة 

إلى یعاقب علیها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة مباشرة

ن قانون العقوبات التي جرى م123وهو نفس ما جاءت به المادة .".المحكمة المختصة

یعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة ":نصها على النحو التالي

.أو وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أیة جهة مختصة.....وظیفته في

كذلك یعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمر مما 

داخلا الأمركان تنفیذ الحكم أو إذامضي ثمانیة أیام من إنذاره على ید محضر ذكر بعد 

".في اختصاص الموظف 
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وعلى الرغم من وجود هذا الحكم في القانون الوضعي المصري، إلا أنه لا یساهم في 

من 123التحكیم الصادرة ضد الإدارة ومرجع ذلك أن نص المادة أحكاممشكلة عدم تنفیذ 

الصادرة عن حكامالأالصادرة عن القضاء الوطني دون حكامالأقوبات تخص فقط قانون الع

هذه إلى وبالتالي لا یمكن الاستناد.قضاء التحكیم الذي لا یدخل في مفهوم محاكم الدولة

المادة لتحریك المسئولیة الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ حكم التحكیم الصادر ضد 

لا جریمة ولا "على تنفیذ هذا الحكم، وذلك تطبیقا للمبدأ القائل الإدارة من أجل إرغامه

".عقوبة بدون نص 

كان من الأفضل أن یحذوكلا من المشرع الجزائري و المشرع المصري حذو نظیره 

الصادرة ضد الإدارة حكامالأالفرنسي ویقرر إمكانیة تدخل القاضي الإداري لكي یكفل تنفیذ 

حكامالأداري، وذلك للقضاء على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ التحكیم الإأحكامومنها 

الصادرة ضدها وتزایدها في الآونة الأخیرة، خاصة أن مشروعیة تدخل القاضي الإداري في 

هذه الحالة تعد امتداداً طبیعیاً لمهمته في إرساء العدالة في المجتمع، وأن ذلك لا یتسنى إلا 

ة الرقابة على كافة المسائل المتعلقة بالتحكیم الإداري، سواء وكل للقاضي الإداري مهمإذا

.كان تحكیماً وطنیا أم دولیا

الصادرة ضد الإدارة والحلول التي وضعها القانون حكامالأوبانتهاء عرض إشكالیة تنفیذ 

الصادرة ضدها، یكتمل تناول حكامالأالوضعي للقضاء على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ 

ات تنفیذ حكم التحكیم، وبالتالي نكون بذلك قد ختمنا قعو مالثاني والمخصص لدراسة الفصل 

.الباب الثاني
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حل المنازعات في العصر الحالي باعتباره بدیلاً عن للما كان التحكیم من أهم طرق 

راحل ، فقد تعلق موضوع هذه الدراسة بأهم مرحلة من مقضاء الدولة في حسم المنازعات

العملیة التحكیمیة الا وهي تنفیذ حكم المحكمین خاصة إذا كان هذا الحكم صادرا في منازعة 

الصادرة في تحكیمتنفیذ أحكام اللضمانات الدراسة هذه ، وقد تعرضنا في دولیةإداریة 

وفي سبیل ذلك تناولت العدید من الموضوعات ذات الطابع الدولي الإداریة منازعات العقود

:بدأتهاالتي 

شروط في الفصل التمهیدي حیث تناولت فیه  حكم التحكیملالماهیة القانونیة ببیان 

أثر صدور الحكم التحكیمي المنهي للخصومة على انتهاء مهمة وإصدار الحكم التحكمي

وهو ما استلزم مني التعرض لحجیة الأمر المقضي لحكم التحكیم واستنفاد ،هیئة التحكیم

في فصل النزاع موضوع التحكیم إضافة إلى جواز الطعن بالبطلان في حكم ولایة المحكم

التحكیم وذلك باعتباره أهم الآثار الموضوعیة والإجرائیة التي تترتب على صدور الحكم 

مثله مثل الحكم به ،التحكیمي ، واتضح لنا أن حكم التحكیم یحوز حجیة الأمر المقضي 

ت حیازة حكم التحكیم لهذه الحجیة وتوصلنا إلى أن اختلفت حول وقالآراءالقضائي لكن 

عد قد صدر من وقت كتابته والتوقیع علیه وهو یالرأي الراجح ذهب إلى أن الحكم التحكیمي 

:كما اتضح أن.الرأي الذي یتفق مع اتجاه المشرع 

قد منع الطعن على حكم التحكیم بأي طریق من طرق الطعن التي جزائريالمشرع ال

ا الأحكام القضائیة كالطعن بالاستئناف أو بالتماس إعادة النظر أو بالنقض ، و تخضع له

في حالات نص أن یكون الطریق الوحید للطعن في حكم التحكیم بإقامة دعوى ببطلانه 

.علیها المشرع على سبیل الحصر

ضوابط وإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم فیهتناولتالأطروحة في الباب الأول من 

وذلك من خلال تقسیم الباب الي ثلاثة فصول درة في منازعات العقود الإداریة الدولیةالصا
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التنفیذ الرضائي لحكم التحكیم الصادر في منازعات العقود الإداریة تناولت في الأول منهم

بیان مفهوم الامر بتنفیذ أحكام التحكیم والهدف منه  وهو ما اوجب تالدولیة وقوته التنفیذیة

وإن كانت تصدر –التحكیم أحكامأن واتضح ،الأمرالاستصدار هذظیم الإجرائي التنو

فإنها لا تتمتع بالقوة التنفیذیة بمجرد صدورها وإنما لابد من –المقضى الأمرحائزة لقوة 

والقاضي ،تدخل القضاء لمنحها القوة التنفیذیة عن طریق استصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم

إلا بعد ممارسة دوره الرقابي علي حكم التحكیم ویفرض نوعا من الرقابة مرالألا یصدر ذلك 

قبل أن یأمر بتنفیذها و ذلك لتأكد من أنها صدرت في ظل وجود اتفاق الأحكامعلى هذه 

.أنها قد روعي فیها الشكل الذي یتطلبه القانونو تحكیم صحیح 

بتنفیذ حكم رإصدار الأمضوابط ومقتضیاتفي الفصل الثاني من هذا الباب تناولت 

إصدارستلزم لاستصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم وجوب إیداع حكم التحكیم المزمع ویالتحكیم

ثم یعقب هذا الإیداع التقدم بطلب من ،هإصدار بتنفیذه قلم كتاب الجهة المختصة بالأمر

المختصة ائیة الجهة القضإلى قبل الطرف الراغب في الحصول على أمر تنفیذ حكم التحكیم

مرفقا بالمستندات اللازمة و المؤیدة للطلب حتى یتسنى إمكانیة البدء في تنفیذ حكم التحكیم 

.

حیث تبني المشرع الجزائري في تنفیذ أحكام التحكیمفیهتناولتفاما الفصل الثالث 

قد ف.دولیانفس القواعد سواء كان تحكیما داخلیا أو تحكمیاالإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

القواعد الخاصة دولي إلى التحكیم الأحكامأحال فیما یخص القواعد التي تحكم تنفیذ 

یتم تنفیذ و .بالتحكیم الداخلي مع وضع بعض القواعد التي تستلزمها طبیعة التحكیم الدولي

من قبل بموجب صدور أمر بالتنفیذالجزائرالدولیة في الإداریةالتحكیم في العقود أحكام

التـي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل الإداریة لرئیس المحكمة 

1035/1وفقا المادة وهذا،كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطنيإذاالتنفیذ 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1051و المادة 
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ذ حكم المحكمین الدولي المقضي ضوابط تنفیفي الفصل الثالث فقد تناولت أما

، واتضح وجود اختلاف في أراء الفقه حول تنفیذ أحكام التحكیم ببطلائه في دولة صدورها 

الباطلة الصادرة في الخارج لأحكام فمنهم من عارض تنفیذ تلك الأحكام ومنهم من أید ذلك 

.وقد رجحنا الرأي المؤید لتنفیذها

التي تعترض تنفیذ أحكام معوقاتالخصصته لدراسة ة أما الباب الثاني من تلك الدراس

، من خلال تقسیمه الي فصلینالتحكیم الصادرة في منازعات العقود الإداریة الدولیة

معوقات تنفیذ أحكام المحكمین ، من خلال وقف تنفیذ حكم تعرضت في الفصل الاول منه 

وفي .ن حكم المحكمین المحكمین عن طریق الاستشكال فیه أو عن طریق رفع دعوى بطلا

ولما كانت الإدارة تنفیذ حكم التحكیم الصادرة ضد جهة الإدارة معوقاتالفصل الثاني  الى

هي الطرف الأقوى في النزاع والتي یخشى المتعاقد معها من تعنتها في رفض تنفیذ )الدولة(

منحها لها حكم المحكمین الصادر في غیر صالحها وذلك باستخدام سلطتها والمزایا التي

والتي تستخدمها لوقف تنفیذ أحكام رها للمرافق العامة لرفض التنفیذالقانون أو التذرع بتسیی

المحكمین الصادرة ضدها من خلال دفع الدولة بحصانتها ضد التنفیذ وهو ما أوجب 

التعرض لماهیة الدفع بالحصانة وموقف الفقه والقضاء من الدفع بالحصانة والذي اتضح 

تلاف في أراء الفقه حول دفع الدولة بحصانتها ضد التنفیذ فهناك رأي ذهب إلى وجود اخ

جواز دفع الدولة بحضانتها ضد التنفیذ ، بینما ذهب الرأي الراجح إلى نسبیة أو تقیید دفع 

الدولة بحصانتها ضد التنفیذ، ثم تعرضت لمسألة التنازل عن الحصانة من جانب الدولة ضد 

الأجنبیة وتعریفه وآثار التنازل عن التنفیذ، وأمام كل هذه العراقیل التي تنفیذ أحكام التحكیم

سواء كان شخصا من أشخاص القانون الخاص أو العام -یمكن أن یستخدمها المنفذ ضده 

وسائل الاجبار المنصوص علیها في لعرقلة تنفیذ حكم التحكیم فكان لزاما علینا أن نتناول-

ن التغلب بها على معوقات تنفیذ حكم التحكیم خاصة الحكم التي یمكالقانون الداخلي

.الصادر ضد جهة الإدارة 
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:وقد خلصت تلك الدراسة إلى النتائج التالیة 

حكامالأأن حكم التحكیم لا یجوز الطعن علیه بطرق الطعن العادیة المقررة بشأن -

.التحكیموإنما دعوي البطلان هي السبیل الوحید للطعن على حكم القضائیة

الدولیة لیس السماح بدعوى الإداریةالهدف من طلب البطلان في التحكیم في العقود -

فالمفترض أن طلب البطلان یفترض فقط .ثانیة لمراجعة الأسباب الموضوعیة لحكم التحكیم

،بصفة خاصة من أجل حمایة العدالة الطبیعیة،السماح بالحد الأدنى من الرقابة القضائیة

وفقا ،دوليوحمایة النظام العام ال،الواجبة في القضیة من أجل تحقیق العدالةراءاتالإجأو 

.لمفاهیم القانون الدولي الخاص بصفة عامة

أباح كل من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي الطعن بالبطلان في الحكم -

یتعلق الصادرمن هیئة التحكیم، وذلك في حالات محدودة على سبیل الحصر، منها ما

الإجراءاتبالاتفاق للجوء للتحكیم، ومنها ما یتعلق بالجوانب الأخرى للعملیة التحكیمیة ك

على أن ،وصحة تشكیل هیئة التحكیم وصولا لتوافر البیانات الشكلیة في الحكم التحكیمي

،یتمسك بها الطرف الذي له مصلحة من أبطال الحكم التحكیمي الذي یراد تنفیذ الحكم ضده

قد أناط المشرع القاضي بسلطة التصدي من تلقاء نفسه لبطلان حكم التحكیم عند بل و 

إذ یجب علیه من الحكم ببطلان الحكم ولو لم یطلب منه ذلك ،مخالفة الحكم للنظام العام

.أطراف النزاع

أي من دون اللجوء الى )اختیاریا(الاصل في تنفیذ احكام التحكیم ان یكون رضائیا -

ء كان ذلك التنفیذ بمحض ارادة الطرف المحكوم علیه ام بناء على الجزاءات القضاء، سوا

.المفروضة من قبل بعض الهیئات والمؤسسات التحكیمیة

أمر بتنفیذ حكم التحكیم أن یتم إیداعه قلم كتاب الجهة القضائیة صداریجب لإ-

لى الشرعیة وعدم تمتد لتشمل الرقابة عالأمرإصدار المختصة وأن سلطة القاضي المختص ب
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توافرت حالة من إذاالأمر فضلاً عن رفض ،مخالفة الحكم للنظام العام وعدم انعدام الحكم

،حالات الطعن بالبطلان وعدم إعلان الحكم إعلانا صحیحاً للصادر ضد حكم التحكیم

.المحاكمحكامبتنفیذ حكم التحكیم كتابة بالشكل المعتاد لأالأمرویصدر 

بلـغ حكـم التحكیـم درجـة معینـة مـن القوه إذاالمحكمیـن لا یكـون إلا امأحكان تنفیـذ -

بحیــث لا یكــون للاعتراض علیــه أثــر علــي قوتــه التنفیذیــة أو نفــاذه، ویكــون ذلــك بموافقــة 

.القضــاء علیــه

التحكیم حكامأقطعت اتفاقیة نیویورك شوطا بعیدا فى ارساء معالم نظام دولي لتنفیذ -

ومع ذلك فان استهانة واضعوها بضبط المصطلح المستخدم فى المادة الخامسة ،الأجنبیة

واختلاف الصیغة الفرنسیة عن الصیغة الانجلیزیة في الدلالة )بالرغم من أهمیتها الفائقة(

كان الحكم المراد تنفیذه جرى إذاعلى وجوب او امكان الامتناع عن التنفیذ في حالة ما 

.إبطاله في دولة صدوره أوقعتنا في حیرة عند تطبیق هذا النص

إن تطبیـق وسـائل الإجبار المنصـوص علیهـا فـي القانـون الخـاص علـى الإدارة بهـدف -

ذلـك أن اسـتخدام تلـك الوسـائل ،تنفیـذ حكـم التحكیـم الصـادر ضدهـا هـو أمـر لا یمكـن تصـوره

،صطدام بالمبـادئ الأساسیة التـي یقوم علیهـا القانون العـامضـد الإدارة مـن شـأنها الا

.تلـك الحصانـة المعتـرف بهـا منـذ زمـن بعیـد،وبخاصـة حصانـة الدولـة ضـد التنفیـذ

المقضي به، إلا أن ذلك لا یعني الأمروإن كان حكم التحكیم یصدر حائزا لحجیة -

ضاء الوطني وطلب إكساء الصیغة التنفیذیة للحكم، صلاحیته للتنفیذ، بل لا بد من اللجوء للق

حكم إصداروذلك بالتقدم بطلب أمر التنفیذ للقاضي المختص، فسلطة المحكم تنتهي عند 

.التي یملكها القاضي الرسميالأمرالتحكیم فهو لا یملك سلطة الجبر و 

العام للدولة او اذا كانت الحصانة القضائیة للدولة تمثلا حقا او رخصة قررها القانون -

لاجهزتها العامة التابعة لها، فهي من جهة اخرى تمثل مانعا من موانع تنفیذ احكام التحكیم 
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الدولیة، وقد رجحنا ان دخول الدولة في عقد یتضمن شرط تحكیم مع اشخاص من القانون 

.الخاص یعد تنازلا ضمنیا منها عن حصانتها القضائیة والتنفیذیة معا

بصفة الإداریةالتحكیم في المنازعات أحكاملمشاكل التي تعترض تنفیذ أن أحد أهم ا-

حیث أنه في بعض الأحیان تدخل الدولة في ،عامة قیام الدولة بالدفع بحصانتها ضد التنفیذ

وتوافق الدولة على الأخذ بنظام التحكیم كحل ،علاقات تعاقدیة مع دول أخرى أو أفراد

ولكن عند صدور حكم التحكیم في ،ا وبین والمتعاقدین معهاللمنازعات التي تحدث فیما بینه

وذلك یؤدى لرفض تنفیذ الحكم المحكمین ویؤدى ،غیر صالحها تدفع بحصانتها ضد تنفیذه

.الإحداث أضرار بالغة بالطرف المتعاقد مع تلك الدولة

تنازل أن حصانة الدولة القضائیة تعتبر منفصلة عن حصانتها ضد التنفیذ وبالتالي فإن 

الكامل ،الدولة عن حصانتها الفضائیة لا یعني تنازلها عن حصانتها ضد إجراءات التنفیذ

.حصانة تعتبر مستقلة في آثارها

،تناولت الدراسة مسألة مدي إمكانیة تنفیذ حكم الحكم الأجنبي المقضي ببطلانه-

بنصوص بعض بناء على التقید الحر1958أن اتفاقیة نیویورك لسنة إلى وانتهت فیه

وبالأخص المادة الخامسة منها، قد تجعل الجهة المختصة في بلد التنفیذ ،المواد الواردة فیها

التحكیم الأجنبیة المقضي ببطلانها في دولة المقر، لكون الاتفاقیة السابقة أحكامتجیز تنفیذ 

كما أن القانون ،التحكیم الأجنبیة الباطلة إلزامیاً وإنما جوازیاً أحكاملا تجعل رفض تنفیذ 

المقضي علیها بالبطلان في دولة المقر والمراد تنفیذها حكامالأالفرنسي یجیز تنفیذ مثل هذه 

باعتبار فرنسا من ،لیس وفقا لمقتضیات المواد التي جاءت بها اتفاقیة نیویوركفي فرنسا

المرافعات وإنما وفقا للمواد التي جاءت في قانون ،الدول المصدقة على تلك الاتفاقیة

التحكیمي .الفرنسي، حیث إن المشرع الفرنسي لم یجعل من الحكم الذي جعل من القرار

التنفیذیة، .باطلاً سبباً یجوز للمنفذ ضده التمسك به في حالة منح حكم التحكیم الصیغة
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والجدیر بالذكر إن حكم المحكمة الصادر في دعوى البطلان یعد مثل أي حكم صادر من 

.، وبالتالي فإنه یقبل الطعن علیه بالطرق المقررة قانوناهذه المحكمة

:توصیاتال

الاهتمام بنظام التحكیم ونشر ثقافة التحكیم في فض المنازعات والعمل على تدریسه -

في المستویات المختلفة من كلیات القانون، والعمل على اعداد كوادر متخصصة في التحكیم 

حكیم وذلك من خلال تكثیف الدورات التدریبیة واعداد ورش من اجل الاستفادة من ممیزات الت

.عمل فأصبح التحكیم في الوقت الحالي هو لغة العصر الحدیث في المجال القانوني

فلابد أن ،إن الحل الذي یمكن أن ننادى به یتعلق بأسباب بطلان حكم التحكیم-

من الأمرث لا یختلف للبطلان تتحدد فیه حالاته بشكل واضح بحیدولينمط إلى نصل

وقواعد التحكیم الصادرة عن يوقد یساعد على ذلك الاقتداء بالقانون النموذجأخرىإلى دولة

ومن ناحیة أخرى فان القضاء الوطني في مختلف .لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة

ه أن حكم الدول یجب عندما یضطلع بمهمة ابطال حكم التحكیم لابد أن یضع نصب عینی

وهذا أمر له أهمیته ،سیكون له آثاره أمام محكمة التنفیذ،هإصدار الذي سیقوم ب،البطلان

.كانت محكمة التنفیذ محكمة أجنبیةإذاخاصة 

من ستین أكثرهمته ونشاطه الذي تحلى بهما منذ دولين الأوان أن یشد المجتمع الآ-

من اجل الاعداد الاتفاقیة جدیدة تتلافى 1958عاما عندما أقدم على ابرام اتفاقیة نیویورك 

مثالب اتفاقیة نیویورك وغموض بغض نصوصها وذلك على ضوء التجارب التي مر بها 

.دوليالتحكیم ال

نرى أن المشرع الجزائري أغفل حالة نرى أنها من أكثر الحالات أهمیة في ترتیب -

تم اختیاره بناء على اتفاق البطلان وهي حالة استبعاد القانون الواجب التطبیق الذي 

الأطراف، لان القانون الواجب التطبیق ذو أهمیة بالغة، من حیث تكییف العقود وكذا الاثار 
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الخ، ومن ثم ترتیب البطلان على استبعاد القانون المختار یعد ...المترتبة على هذا التكییف 

ار القانون الواجب نتیجة حتمیة لان أحكام التحكیم كرست مبدأ حریة الأطراف في اختی

التطبیق وحمایة له، كان من المستحسن لو أن المشرع نص على حالة استبعاد القانون 

.المختار من قبل المحكم أو هیئة التحكیم

المؤرخ في 09-08من القانون رقم 1059إجراء تعدیل على مقتضیات المادة -

بإضافة فقرة أخرى ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25

،قضت المحكمة المختصة برفض دعوى البطلانإذا:على النحو الآتي،هذه المادةحكاملأ

.وجب علیها أن تأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي

من 1058یحیل بمقتضى المادة ،إجراء تعدیل تشریعي فیما یخص التحكیم الدولي-

الإجراءاتالمتضمن قانون 2008ایر سنة فبر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم 

وذلك بدلا ،من نفس القانون1056على أسباب البطلان الواردة في المادة ،الإداریةالمدنیة و 

القاضي بالاعتراف أو التنفیذ الأمرمن الإحالة على الحالات الخاصة بالطعن باستئناف 

.للحكم التحكیمي الدولي

والاكتفاء بالنص على مصطلح ،الداخلي والدوليعدم التمییز بین النظام العام-

النظام العام بصورة مجردة، بحیث یبقى الباب مفتوحا للقضاء للتعامل بشيء من المرونة مع 

.الحكم التحكیمي الدولي أو الاجنبي

ونقترح اخیرا فیما یتعلق بتنفیذ احكام التحكیم الدولیة اعطاء سلطة التنفیذ الى هیئة -

ضفاء الصیغة التنفیذیة على الحكم بعد إمباشر، أي ان تقوم تلك الهیئة بالتحكیم بشكل

، ولكن نظرا لعدم تمتع هیئة التحكیم بصفة الالزام كما هو الحال بالنسبة لقضاء هصدور 

ن أالدولة فان وسیلتها لاجبار الاطراف على التنفیذ تكون عن طریق تقدیم ضمانات معینة ك

طراف، اسم الهیئة حتى لا تكون تلك الضمانات مرهقة للأتكون على شكل خطابات ضمان ب
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فتتولى هیئة التحكیم تعویض الطرف المحكوم لصالحه كما تقوم باستقطاع المصاریف الازمة 

للتحكیم، حیث تنسجم هذه الادارة في التنفیذ مع الفلسفة التي یقوم علیها نظام التحكیم ما دام 

على تحریر حكم التحكیم من سیطرة القضاء الوطني مصدرها ارادة الاطراف كما انها تعمل 

.في الدولة المطلوب منها التنفیذ
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القانونیةصالنصو :أولا

:الدولیةالنصوص القانونیة/1

الأجنبیـــة المـــؤرخ فـــي التحكمیـــةوالخاصـــة باعتمـــاد القـــرارات 1958اتفاقیـــة نیویـــورك لســـنة -

.صة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذهاوالخا05/11/1958

الخاصــة بتســویة المنازعــات الناشــئة 1965مــارس 18الموقــع علیهــا فــي اتفاقیــة واشــنطن-

.ورعایا دول أخرىعن الاستثمارات بین الدول 

:الوطنیةالقانونیة النصوص/2

:الرئاسیةالأوامر-

لمتضـــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة ا08/06/1966المــــؤرخ فــــي )66/154(أمـــر رقــــم -

.09/06/1966الصادرة بتاریخ 47والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

:القوانین-

، 2008فبرایــر ســنة 25الموافــق 1429صــقر عــام 18مــؤرخ فــي 08/09القــانون رقــم -

، مؤرخـــــــة 21الرســـــــمیة العـــــــددالجریـــــــدة لإداریـــــــةاو یتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة 

الموافــق 1443ذي الحجــة 13مــؤرخ فــي 13-22رقــمقــانونوالمعــدل .23/04/2008

.2022یولیو 12

:جنبیةأقانونیةنصوص/3

في بشأن اصلاح التحكیم 2011جانفي 13الصادر في 2011-48المرسوم رقم -

فرنسا

المتعلــــق بــــالتحكیم فــــي المــــواد المدنیــــة 1994لســــنة 27المصــــري رقــــم التحكــــیمقــــانون-

ــــ ــــدة الرســــمیة العــــدد التجاری ــــذي نشــــر فــــي الجری ــــاریخ 16ة وال المعــــدل 12/04/1994بت

.1997لسنة 09رقم والمتمم بالقانون
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:المؤلفات الفقهیة-ثانیًا

:باللغة العربیة-

العامة: المؤلفات

ـــــة، برتـــــي للنشـــــر، ،براهیمـــــي مجمـــــد- اجـــــراءات التقاضـــــي امـــــام الجهـــــات القضـــــائیة المدنی

.2021الجزائر،

لإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة فـــي ضـــوء أراء الفقهـــاء و احكـــام القضـــاء، دار ا،عمـــر زودة-

.2021هومة، طبعة ثانیة، الجزائر، 

المتخصصة . المراجع

إبراهیم أحمد إبراهیم، بطلان حكم التحكیم في ضوء المصـري مقارنـة بالتشـریعات العربیـة، -

.2005أفریل 21-16رة لعربي، القاهسلسلة ورش عمل التحكیم التجاري في الوطن ا

أحمـــــد أبـــــو الوفـــــاء، إجـــــراءات التنفیـــــذ فـــــي المـــــواد المدنیـــــة والتجاریـــــة، منشـــــأة المعـــــارف، -

.2015الإسكندریة، 

وأنظمـة التحكـیم الدولیـة، 1994لسـنة 27أحمـد السـید صـاوي، التحكـیم طبقـا للقـانون رقـم -

.2002سنة 

.دار النهضة ،ءاتالدولیة للإنشاالتحكیم في العقود :حمد حسان الغندورأ-

دراسـة (أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسـیلة لفـض المنازعـات فـي مجـال الاسـتثمار -

.ندریة، بدون سنة نشر، بدون طبعة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسك)مقارنة

حمد ماهر زغلول، اصول التنفیـذ وفقـا لمجموعـة المرافعـات المدنیـة والتجاریـة والتشـریعات أ-

.1999الكتاب الأول، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، المرتبطة بها، 

لأمر بتنفیذ أحكـام المحكمتـین الوطنیـة والأجنبیـة فـي -أحمد هندي، تنفیذ أحكام المحكمین -

ــــم  ــــانون التحكــــیم رق ــــانون المرافعــــات وق ــــورك، دار 1994لســــنة 27ضــــوء ق ــــة نیوی واتفاقی

.2001،ة، الإسكندریالجامعة الجدیدة للنشر، دون طبعة

2023الإسكندریة، ،رللنشة دیدلجالجامعة ا، دارنلمحکمیام حکاأذتنفیي،دنھدحمأ-
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أحمد ورفلي، التحكیم الدولي في القانون التونسـي والقـانون المقـارن، مجمـع الأطـرش لنشـر -

.2006وتوزیع الكتاب المختص، تونس، 

ت لعلاقاانیة في ولقاناو لعملیة اتلمشكلاواملتحكیق اتفاا.فاعيرلم العلید اعبرف شأ-

.2003، یةدرلإسكنا،لجامعير الفكدار ا،لیةدولالخاصة ا

آمال بدر، الرقابـة القضـائیة علـى التحكـیم الـدولي وفـق القـانون الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر -

.2010في القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، سنة 

، منشـــاة المعـــارف،تحقیـــق فاعلیـــة التحكـــیميفـــالدولـــةالقضـــاءدور، أحمـــد الفزایـــرىمـــالأ-

2000.

طــرق التنفیــذ مــن النــاحیتین المدنیــة والجزائیــة وفقــا للتشــریع الجزائــري، :برابــرة عبــد الــرحمن-

.2009الأولىمنشورات البغدادي، طبعة 

، منشـورات بغـدادي )08/09(والإداریـةالإجـراءات المدنیـةبربارة عبد الرحمن، شـرح قـانون -

.2009، الأولىلطبعة الجزائر، ا

بلیــغ حمـــدي محمـــود، الــدعوي بـــبطلان أحكـــام التحكـــیم الدولیــة، بـــدون طبعـــة،دار الجامعـــة -

.2007الجدیدة، سنة، 

الإشــــكالات الوقتیـــة فــــي تنفیــــذ الأحكــــام الإداریــــة، دار النهضــــة :ثـــروت عبــــد العــــال أحمــــد-

.2005العربیة، الطبعة الثانیة،

التحكیم الباطلة الصادرة فـي الخـارج، دار النهضـة حسام الدین فتحى ناصف، تنفیذ أحكام-

.2005العربیة، 

حســـن المصـــري، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي فـــي ظـــل القـــانون الكـــویتي والقـــانون المقــــارن، -

.1996الكویت،

حســني المصــري، الجوانــب القانونیــة لشــرط التحكــیم التجــاري، مــؤتمر العــریش فــي القــانون -

.2001عقدته كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، الداخلي والقانون الدولي الذي

بحـــث -حمــزة أحمـــد حــداد تنفیـــذ قــرارات المحـــاكم والتحكـــیم الأجنبیــة فـــي القــانون الأردنـــي -

منشورات مركز الدكتور عادل خیـر للقـانون والتحكـیم -منشور في كتاب التحكیم والقانون 

1997.
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ـــد احمـــد حســـن- ـــانون التحكـــیم المصـــري "، بطـــلان حكـــم التحكـــیم خال ـــین ق ـــة ب دراســـة مقارن

.2010،دار النهضة العربیة، "والانجلیزي وقواعد الشریعة الإسلامیة

، دار الشـــروق، الأولـــىي، موســـوعة التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، الطبعـــة خالـــد محمـــد القاضـــ-

.2002القاهرة،

، رسـالة ماجسـتیر فـي )دراسة مقارنـة(خالد محمد حمد لغرابیة، دعوى بطلان حكم التحكیم -

.2005امعة ال البیت، الأردن، سنة الحقوق، كلیة الدراسات الفقهیة القانونیة، ج

لتحكیمیــة التــي یــتم إبطالهــا فــي بلــد المنشــأ، مجلــة التحكــیم ریــان عســاف، مصــیر القــرارات ا-

.، لبنان2018العالمیة، العدد السابع والثلاثون، ینایر 

-التحكــیم فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي ومــدى تــأثره بســیادة الدولــة :الســید المراكبــي-

.بدون ذكر سنة نشر -دار النهضة العربیة 

زائــري فــي میــدان القــانون الــدولي الخــاص معلقــا علیــه، الطیــب زروتــي، اجتهــاد القضــاء الج-

.2014دار هومة، الجزائر، 

عاشـــور مبروك،التنفیـــذ الجبـــري فـــي قـــانون دولـــة الامـــارات العربیـــة المتحـــدة دراســـة مقارنـــة -

.1996-1995بالشریعة الإسلامیة، مطبوعات جامعة الامارات العربیة المتحدة، 

التحكـیم، دارالنظـام القـانوني لتنفیـذ أحكـام ، فیـذالأحكامعاشور مبروك، النظـام القـانوني لتن-

.2002النهضة العربیة، الطبعة الثانیة،

دراسـة تحلیلیـة وفقـاً -النظـام القـانوني لتنفیـذ أحكـام التحكـیمعاشـور مبـروك، الوسـیط فـي-

.الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة-لأحدث التشریعات والنظم المعاصرة

أحكـام التحكــیم، الطبعـة الثانیــة، دار لتنفیـذالقــانونيالنظـامفــيالوسـیط،ر مبـروكعاشـو -

.2006النهضة العربیة، القاهرة، 

.2005دار النهضة العربیة، عاطف محمد الفقى،التحكیم التجاري الدولي،-

عــــامر فتحــــي البطاینــــة، دور القاضــــي فــــي التحكــــیم التجــــاري الــــدولي، دار الثقافــــة للنشــــر -

.2009،الأولىیع، الأردن، الطبعة والتوز 

عقود التنمیـة الاقتصـادیة فـي القـانون الـدولي، الخـاص :عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن-

.رمكتبة النص-نتقادیة مقارنة ادراسة 
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مشـكلة الحصـانة القضـائیة والحصـانة ضـد التنفیـذ فـي :عبد الحكیم مصطفي عبـد الـرحمن-

.1991-بة النصر القانون الدولي الخاص المقارن، مكت

ي، دون ذكــر الناشــر موســوعة التحكــیم التحكــیم الــدولي، الجــزء الثــان:عبــد الحمیــد الأحــدب-

.وتاریخ النشر

.2003المكتب العربي الحدیث -لي عبد الحمید المنشاوي، التحكیم الدولي والداخ-

المــؤرخ 08/09بــد الــرحمن بربــارة، شــرح قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة قــانون رقــم ع-

.2009ثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، ، طبعة2008فیفري 23في 

.2018الأكادیمي، مركز الكتاب ، مدخل إلى قانون التحكیم،عبد العزیز خنفوسي-

ــــود - ــــي منازعــــات عق ــــة ف ــــذ أحكــــام التحكــــیم الأجنبی ــــاء، تنفی ــــد الكــــریم احمــــد احمــــد الثلای عب

.2014لإسكندریة، مصر،الاستثمار، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة ا

.1994الفتح للطباعة والنشر،-ریة الإجراءات  المدنیة والتجا:عكاشة محمد عبد العال-

ــــد الفتــــاح عطیــــة- ــــذ الجبــــري فــــي مســــاعد صــــالح العنــــزي، عزمــــي عب قــــانون ، قواعــــد التنفی

.2018المرافعات الكویتي، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، 

النفــــاذ الــــدولي لأحكــــام التحكــــیم، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة، :عصــــام الــــدین القصــــبى-

.1993مصر، 

عصام الدین القصبي، حكم التحكیم الأجنبي بین موجبات البطلان واعتبارات التنفیـذ، دار-

.2018سنة نصر للطباعة الحدیثة،

دار النهضـة -عصام الدین القصبي، خصوصـیة التحكـیم فـي مجـال منازعـات الاسـتثمار -

.1993طبعة -العربیة 

دار النهضـــة العقـــود الإداریـــة ذات الطـــابع الـــدولي،فـــيعصـــمت عبـــد االله الشـــیخ، التحكـــیم-

.2003، العربیة

/783ســي الجدیــد رقــم مســتحدثات قــانون التنفیــذ الفرنعطیــة عزمــي عبــد الفتــاح إبــراهیم،-

فــي الســندات التنفیذیــة ووســائل الإجبــار علــى التنفیــذ وطــرق الحجــز المختلفــة 2012لســنة 

.2016واختصاص قاضي التنفیذ نوعیاً ومحلیاً، جامعة الكویت، 
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عــلاء محــي الــدین مصــطفي أبــو أحمــد، التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة الدولیــة فــي -

دار –دراسـة مقارنـة –معاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم ضوء القوانین الوضعیة وال

.2012الجامعة الجدیدة، سنة 

.منشاة المعارف بدون ذكر سنة نشر-القانون الدبلوماسي :على صادق أبوهیف-

علــى عــوض حســن، التحكــیم الاختیــاري والاجبــاري فــي المنازعــات المدنیــة والتجاریــة، دار -

.،بدون طبعة2001مصر،سنة lالفكر الجامعي، 

، دار النهضــــة الأولــــىعلــــي بركــــات، الرقابــــة علــــي دســــتوریة نصــــوص التحكــــیم، الطبعــــة -

.2003العربیة، 

،إجراءات التنفیذ الجبري وفقـا لقـانون الإجـراءات المدنیـة الاتحـادي علي عبد الحمید التركي-

، دار النهضــــة 2005ســــنة 30متضــــمنا التعــــدیلات بالقــــانون رقــــم "1992ســــنة 11رقــــم 

.2013العربیة، الطبعة الثالثة، 

عمــر عیســي الفقهــي، الجدیــد فــي التحكــیم فــي الــدول العربیــة، المكتــب الجــامعي الحــدیث، -

2003.

ـــــة فـــــي قـــــانون التحكـــــیم المصـــــري :عیـــــد محمـــــد القصـــــاص، حكـــــم التحكـــــیم- دراســـــة تحلیلی

.، الطبعة الثانیة 2007,والمقارن،دار النهضة العربیة

، بــدون 2003، القــاهرة، ســنة تحكــیم، دار النهضــة العربیــةعیــد محمــد القصــاص، حكــم ال-

.طبعة

فاطمــة صـــلاح ریــاض، دور القضـــاء فـــي التحكــیم، دار النهضـــة العربیــة، الطبعـــة الثالثـــة، -

2016.

فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة وفقــاً لقــانون المرافعــات وقــانوني فتحــي والي،التنفیــذ الجبــري،-

.دار النهضة العربیةالحجز الإداري والتمویل العقاري، 

المرافعـــات المدنیـــة التجاریـــة، دار فتحـــي والـــي، الوســـیط فـــي قـــانون القضـــاء المـــدني قـــانون-

.2001النهضة العربیة، 

ســنة 1طالإســكندریة،فتحــي والــي، قــانون التحكــیم فــي النظریــة والتطبیــق، منشــأة المعــارف، -

2007.
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انین وتنـازع الاختصـاص القضـائي سامیة راشـد، أصـول تنـازع القـو /فؤاد عبد المنعم ریاض-

.1995الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

فؤاد محمد محمد أبو طالب، مدي حجیـة حكـم التحكـیم وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي العـام، -

.2014دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة 

ار الثقافـــة للنشـــر فـــوزي محمـــد ســـامي، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، الطبعـــة الثانیـــة، مكتبـــة د-

.1997والتوزیع، عمان الأردن،

ــــــــــة،لتحکیم التجاري الدوليســــــــــامي، فوزي محمد - ــــــــــة، دراســــــــــة مقارن للنشــــــــــر دار الثقاف

.2006الأردن،عمان،،الأولىوالتوزیع،الطبعة 

الطبعــة الثانیــة، –مؤسســة الثقافــة الجامعیــة –أصــول القــانون الخــاص :محمــد كمــال فهمــي-

1980.

النعیم، حدود الرقابة القضائیة على التحكیم الـداخلي فـي منازعـات العقـود عبدأحمدد محم-

.2002الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،

محمـــد الســـید عمـــر التحیـــوى، التحكـــیم فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة وجـــوازه فـــي منازعـــات -

.1999العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، 

النور عبد الهـادي شـحاتة، التنفیـذ الجبـري وفقـا لقـوانین الإجـراءات المدنیـة والتجاریـة محمد-

.،الطبعة الثانیة1992في دولة الامارات العربیة المتحدة، كلیة الشرطة دبي،

دار ،لقضائيامیظلتنول، الأء ازلجات،فعاارلمن اوقان:رعمقلخالادعبدمحم-

.1978ثانیة، سنة ة، الطبعة الرلقاه، ابیةرلعالنهضةا

ــــوف- ــــود التجــــارة الدولیــــة، دار :احمــــد مخل ــــاق التحكــــیم كأســــلوب لتســــویة منازعــــات عق اتف

.2001النهضة العربیة،

، دار )صیاغته، بطلانه، حجیته وتنفیذه(محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم محمد-

.1999سنة النهضة العربیة،

الجزء –ي شحاته،التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة نور عبد الهادمحمد-

-الأول

.1997بدون ذكر دار النشر، 
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وفقــا لقــانون التحكــیم فــي شــان التحكــیم محمــود الســید عمــر التحیــوى، تنفیــذ حكــم المحكمــین -

.ة،دار الفكر الجامعي،الإسكندریةفي المواد المدنیة والتجاری

وعة التحكــیم طبقــا لقــانون التحكــیم المصــري وأنظمــة التحكــیم الدولیــة، محمــود ســلامة، موســ-

.2009المجلد الأول، الناشرون المتحدون، الطبعة الثانیة، 

محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجـاري الـدولي، دار النهضـة العربیـة القـاهرة، مصـر -

2014.

، دار النهضـة العربیـة، لـىالأو التحكیم، الطبعـة في أصولمحمود مصطفى یونس،المرجع-

.2009القاهرة 

المــواد المدنیــة والتجاریــة، فــيالوقتیــةالمستشــار مصــطفى مجــدي هرجــة، منازعــات التنفیــذ-

..1989دار المطبوعات الجامعیة، 

في القـانون الخـاص فـي ضـوء (منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي -

.،بدون طبعة2000المعارف ، منشأة)الفقه والقضاء التحكمي

مهنــد مختــار نــوح، مــدى تــدخل القضــاء الرســمي فــي إطــار الأحكــام الصــادرة بــالتحكیم فــي -

.2019سنة ،28منازعات العقود الإداریة، مجلة كلیة الحقوق الكویتیة العالمیة، العدد 

الجامعــة نبیـل إسـماعیل عمــر، التحكـیم فـي المــواد المدنیـة والتجاریـة الوطنیــة والدولیـة، دار-

.الأولى، الطبعة 2004الجدیدة للنشر، للإسكندریة،

نبیـل إسـماعیل عمــر، التحكـیم فـي المــواد المدنیـة والتجاریـة الوطنیــة والدولیـة، دار الجامعــة -

.2004،الأولىالجدیدة للنشر لإسكندریة الطبعة 

للطباعــة نصــر الــدین مــروك، طــرق التنفیــذ فــي المــواد المدنیــة، الطبعــة الثانیــة، دار هومــة-

.2008والنشر والتوزیع، 

عبــــد الــــرحمن، دور المحكــــم فــــي خصــــومة التحكــــیم وحــــدود ســــلطاته، دار النهضــــة ى هــــد-

.1997العربیة، القاهرة، 

هشام إسماعیل الحمایة الدولیة لأحكام التحكیم الأجنبیة دراسة مقارنة دار النهضة العربیـة -

.2013الأولىالطبعة 
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:الرسائل العلمیة-ثالثاً

، تنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم فـــي المنازعـــات الإداریـــة، دراســـة مقارنـــة، منیـــة علـــى حســـانین مـــرادأ-

.2016رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

خلیـل بوصـنبورة، تنفیـذ قـــرارات التحكــیم الأجنبیــة فــي القـــانون الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه، -

.ةجامعة قسنطین

نفیذ أحكام المحكمین الوطنیة، دراسة مقارنـه، رسـالة دكتـوراه، ترأفت محمد رشید المیقاتي،-

.1996كلیه الحقوق جامعة القاهرة، 

ســـلیم بشـــیر، الحكـــم التحكمـــي والرقابـــة القضـــائیة، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة -

.2012باتنة، سنة 

یـة الحقـوق، عاطف محمد راشد الفقهى، التحكیم في المنازعات البحریة، رسـالة دكتـوراه، كل-

.1995جامعة المنوفیة، 

، تنفیــذ أحكــام التحكــیم الأجنبیــة، دراســة مقارنــه، رســالة دكتــوراه، كلیــة عــزت محمــد البحیــري-

.1995الحقوق، جامعة عین شمس 

البحیرى، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین محمد-

.1997شمس، 

:الاتالبحوث والمق-رابعًا

بن حلیمة لیلى، تنفیذ حكم التحكیم التجاري الـدولي فـي الجزائـر، مجلـة افـاق العلـوم، العـدد -

.4، مجلد 2018، 13

جبایلي صبرینة، التحكیم واختصاص القاضـي الإداري فـي منازعـات .بوعبد االله مختار ود-

ــــوم ، مجلــــة ا08/09العقــــود الإداریــــة فــــي ضــــوء قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة  لعل

.، مجلد أ2015جوان -43نسانیة، عددالإ

فـــي قـــانون التحكـــیم المصـــري والقـــانون المقـــارن –عبـــد التـــواب مبـــارك، مـــد اجـــل التحكـــیم -

ـــة الحقـــوق ـــة الحقـــوق للبحـــوث القانونیـــة والاقتصـــادیة بكلی ـــة، مجل -وأنظمـــة التحكـــیم الدولی

.المجلد الثاني2016جامعة الإسكندریة، العدد الثاني 
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ب مبــارك، مــد أجــل التحكــیم، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونیــة والاقتصــادیة بكلیــة عبــد التــوا-

.، المجلد الثاني2016الحقوق، جامعة الإسكندریة، العدد الثاني، سنة 

بحــث منشــور فــي -وجهــة نظــر قانونیــة فــي حكــم مجلــس الشــورى :عبــد الحمیــد الأحــدب-

العـــدد -جامعـــة بیـــروت العربیـــة -مجلـــة الدراســـات القانونیـــة الصـــادرة عـــن كلیـــة الحقـــوق 

.2003-الأول 

عبد الحمیـد الأحـدب، قـانون التحكـیم الجزائـري الجدیـد، مجلـة المحكمـة العلیـا، عـدد خـاص -

جــــــوان 15/16، الجزائــــــر، "الصلح،والوســــــاطة والتحكــــــیم"الطــــــرق البدیلــــــة لحــــــل النزاعــــــات

2008.

قـــانون الفرنســـي، مجلـــة علـــي عبـــد الحمیـــد تركـــي، التطـــورات الجدیـــدة لنظـــام التحكـــیم فـــي ال-

.، كلیة الحقوق جامعة القاهرة2017القانون والاقتصاد، العدد التسعون، 

عمـر زودة، إجــراءات تنفیــذ أحكــام التحكــیم الأجنبیـــة، مجلــة المحكمــة العلیــا، عــدد خـــاص -

.2009بـالطرق البدیلـة لحـل النزاعـات الوساطة، الصلح، التحكیم، الجزء الأول، سنة 

حي كمال دریـس، الاعتـراف وتنفیـذ احلكـم التحكیمـي التجـاري الـدولي فـي الجزائـر تطبیقـا فت-

ــــة  ــــورك وقــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداری ــــة البحــــوث 08/09لقواعــــد اتفاقیــــة نیوی ، مجل

.2020سنة02العدد 17والدراسات،المجلد 

المؤتمرات:خامسا

ورقـة عمـل مقدمـة لمـؤتمر -ن القضائي اتفاقیة الریاض العربیة للتعاو :فوزي محمد سامي-

مراكز التحكیم العربیة المنعقدة تحت عنـوان التحكـیم العربـي الحاضـر والمسـتقبل فـي لبنـان 

.1999مایو 18-17في الفترة من -
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ملخص 

ل تنفی�ذ نج�اح نظ�ام التحك�یم م�ن خ�لایق�اس، وحكم التحك�یمإنّ الثمرة الحقیقیة للتحكیم تنتھ�ي بص�دور

أحك��ام التحك��یم خ��ارج الدول��ة الت��ي ص��در بھ��ا الحك��م، ویع��رف تنفی��ذ حك��م التحك��یم بأن��ھ العم��ل ال��ذي یم��نح 

بمقتضاه احد قضاة الدولة لحكم التحكیم القوة التنفیذیة، ویتوقف تنفیذ حكم التحكیم على الموقف الذي یتخذه 

ویكون قب�ول المحك�وم علی�ھ ،أن یتأكد من صحتھما أن یقوما بتنفیذه متى اتفقا على ذلك بعد إطرفا النزاع ف

بتنفیذه ودیاً  ، بحیث یتمثل القبول الصریح بخطاب یوجھھ المحكوم علیھ إلى المحك�وم ل�ھ باس�تعداده لتنفی�ذ 

للتنفیذ الجبري عن طری�ق الجھ�ات القض�ائیة ھ یلجأنإ،أما إذا رفض التنفیذ فالحكم أو عدم عزمھ الطعن بھ

ء الصیغة التنفیذیة على الحكم لان الحكم الذي یصدر عن ھیئة التحك�یم ل�یس ل�ھ ق�وة المختصة وذلك بإضفا

تنفیذیة ،  وتنظم مسألة تنفیذ أحكام التحكیم بموجب قوانینھا فبعضھا ینظم ذلك من خلال ق�انون المرافع�ات 

ولی�ة، ولك�ن نص�وص الاتفاقی�ات الدبخاصة بالتحكیم مع الأخذفیما ینظمھا البعض الأخر من خلال قوانین 

لتنفیذ حكم التحكیم یرجع اغلبھا اما الى تمسك الدولة بالحصانة في مج�ال التحك�یم، معوقاتبالمقابل ھنالك 

.او الى حالات رفض التنفیذ المنصوص علیھا في اغلب التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة

Abstract

The true result of adjudication ends when the judgment is issued. The success of
the adjudication system is measured by the execution of its provisions outside
the state in which the judgment was issued. The execution of a judgment is the
act by which a state judge grants executive force to the adjudication judgment.
The execution of the adjudication judgment depends on the position taken by the
parties of dispute: either to implement it once they have agreed upon it after
ascertaining its validity or the acceptance of the convict to execute the judgment
shall be amicable so that express acceptance is through a letter addressed by the
convicted person to the claimant's willingness to execute the judgment or his
unwillingness to appeal it. If the convicted person refuses to execute, the
claimant shall resort to compulsory execution through competent judicial
authorities by giving executive form to the judgment, as the judgment has no
execution force. The execution of the adjudication provisions is regulated by
their laws. The Law of Pleadings regulates some, while others are regulated by
laws on adjudication, considering the texts of international conventions.
However, there are obstacles to implementing the adjudication provisions,
mostly because of the State's invocation of immunity in adjudication or because
of refusals of execution provided for in most national legislation and
international conventions.


